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 مقدمة -أولا  
 

هذا أعمال  ) الأونسيترال(يتـناول تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي           -١
يولــيه / تمــوز١١يونــيــه إلى / حزيـــران٣٠ فييــنا مــن فيوالــثلاثين، المعقــودة السادســة  دورتهــا
٢٠٠٣. 

ديســمبر / كــانون الأول١٧المــؤرخ ) ٢١-د (٢٢٠٥وعمـلا بقــرار الجمعــية العامــة   -٢
قدم إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة      ، يقـدم هـذا الـتقرير إلى الجمعـية العامـة، كمـا يُ              ١٩٦٦

 . عليهتعليقاتهبداء والتنمية التماسا لإ
 
 

  تنظيم الدورة    -ا ثاني 
  افتتاح الدورة      -ألف  

 .٢٠٠٣يونيه /حزيران ٣٠والثلاثين في السادسة بدأت الأونسيترال دورتها  -٣
  

  العضوية والحضور      -باء  
، بحيــث تضــم في )٢١ –د  (٢٢٠٥أنشــأت الجمعــية العامــة اللجــنة بموجــب قــرارها   -٤

 كانون  ١٢المؤرخ  ) ٢٨ –د  ( ٣١٠٨ وبموجب قرارها    . دولـة تنتخبها الجمعية    ٢٩عضـويتها   
ــن    ١٩٧٣ديســمبر /الأول ــدد أعضــاء اللجــنة م ــية ع ــة إلى ٢٩، زادت الجمع ــة٣٦ دول .  دول
 ١٩٩٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤حالـيا الـدول التالـية المنتخـبة في          في عضـويتها    اللجـنة    وتضـم 

دورة افتتاح ال يوم  ، والـتي تنتهي مدة عضويتها عشية        ٢٠٠٠أكـتوبر   /  تشـرين الأول   ١٦وفي  
ا ــ، ألماني )٢٠٠٤(ا  ــاسباني،  )٢٠٠٧(ي  ــاد الروس ــ الاتح )١(:ةــالمبين ةــة للجـنة في السـن     ــالسـنوي 

ــواي ، )٢٠٠٧( ــتين  ،٢٠٠٤(أوروغــ ــع الأرجنــ ــنويا مــ ــناوب ســ ــندا )بالتــ ، )٢٠٠٤(، أوغــ
ــران ــة( إيــ ــلامي – جمهوريــ ــيا، )٢٠٠٤) (ةـــالإســ ــ، )٢٠٠٤(ا ــيطالــ ، )٢٠٠٤(واي ــــاراغبــ
، )٢٠٠٤(، تايلـــند )٢٠٠٤(و ــــــا فاســــــــ، بوركيـــن)٢٠٠٧(بـــنـــن ، )٢٠٠٧(ل ــــــــالـــبرازي

ــابقــــا     ــيا اليوغوســلافية س ــة مقدون ـــدا ، )٢٠٠٧(جمهوري ــرومان، )٢٠٠٧(روانـــ ، )٢٠٠٤(يا ـــ
ن ـلصيا، )٢٠٠٧(، سيراليون )٢٠٠٧(السـويــــــــد ، )٢٠٠٤(ودان ـــــــــ، الس ـ )٢٠٠٧(ورة  ــــــــسـنغاف 

ا ــكولومبي، )٢٠٠٧(ـدا ــكنــ، )٢٠٠٧(، الكاميرون  )٢٠٠٤(ي  ـــ، فيج )٢٠٠٧(ا  ــــ، فرنس ـ )٢٠٠٧(
ــي)٢٠٠٤( ــيـ، ليت)٢٠٠٤(ا ـ، كينــ ــي)٢٠٠٧(المغــــرب ، )٢٠٠٤(ا ـــوانــ ، )٢٠٠٧(ك ـــ، المكســ

د ــــ الهن،)٢٠٠٤(ا ـ، النمس )٢٠٠٧(ة  ـــدا الشمالي ـــا العظمـى وايرلن   ـــالمملكـة المـتحدة لـبريطاني     
، )٢٠٠٤( الولايـات المــتحدة الأمريكــية  ،)٢٠٠٤(اريا ـ، هــنغ)٢٠٠٤(، هـندوراس  )٢٠٠٤(

 ).٢٠٠٧(اليابان 
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، كان جميع أوغـندا وبنن ورومانيا وسيراليون وفيجي وهندوراس وهنغاريا      باسـتثناء    -٥
 .أعضاء اللجنة ممثلين في الدورة

جنتين، أستراليا، اكوادور، انتيغوا    الأر: وحضـر الـدورة مراقـبون عـن الـدول التالـية            -٦
بــيرو، بــنما، البوســنة والهرســك، بولــندا، ، بلجــيكا، بلغاريــا،  أوكرانــياإندونيســيا،وبــربودا، 

هورية جمالجمهورية التشيكية،   بـيلاروس، تركـيا، تونـس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية،           
فنلندا، قطر،  زويلا،  ـالفلبين، فن ،  ، سلوفاكيا، سويسرا، صربيا والجبل الأسود، غابون      كوريـا 

 .كوستاريكا، لبنان، مدغشقر، نيجيريا، اليمن

 :حضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية -٧

  البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛:منظومة الأمم المتحدة )أ( 

  الســـوق المشـــتركة لـــدول شـــرق أفريقـــيا:الحكومـــية المـــنظمات الدولـــية )ب( 
 ؛)اليونيدروا(والجنوب الأفريقي والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص 

 رابطـة المحـامين الأمريكية،   :المـنظمات غـير الحكومـية الـتي دعـتها اللجـنة         )ج( 
جمعـية المحامين الأمريكيين، الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم            

ية الدولــية، اتحــاد المحــامين الأوروبي، الفــريق المعــني بــتدارس الــتجاري الــدولي، اللجــنة الــبحر
، الـرابطة الدولـية لـنقابات المحـامين، رابطـة المحـامين لدول المحيط       (GRIP 21)الاعسـار ومـنعه   

ــيق         ــب التوث ــدولي لمكات ــية، الاتحــاد ال ــين والممارســات المصــرفية الدول ــد القوان ــادئ، معه اله
كية واللاســلكية المالــية بــين المصــارف في العــالم، الــرابطة   اللاتينــية، جمعــية الاتصــالات الســل 

 .الدولية للمحامين

فنية بشأن  ذات خبرة   مـنظمات دولـية غـير حكومـية         وقـد رحبـت اللجـنة بمشـاركة          -٨
ــنود الرئيســية في جــدول    ــالالأالب ــبرت مشــاركتها  . عم ــة واعت لضــمان جــودة  الأهمــية بالغ

 إلى الأمانــة أن تواصــل توجــيه الدعــوة إلى طلبــت اللجــنة اللجــنة، والنصــوص الــتي تصــوغها
 .تلك المنظمات لحضور دوراتها

  
  انتخاب أعضاء المكتب        -جيم   

 :ية أسماؤهمانتخبت اللجنة أعضاء المكتب التال -٩

 )السويد(نيلسون -توري فيفن  :الرئيس 
 )الهند(نيرو تشادا  :نواب الرئيس 
 )رواندا(فرانسوا روانغامبوهوي    
 )الاتحاد الروسي(اسنيخ أوليغ كر   
 )كولومبيا(خوان كارلوس ييبيس ألساته   :المقرر 
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  جدول الأعمال        -دال  
 ٧٥٨تها اللجـــنة في جلســـتها اعـــتمد الـــتي صـــيغته ب،كـــان جـــدول أعمـــال الـــدورة -١٠

 :لآتي كا،يونيه/حزيران ٣٠المعقودة في 

 .افتتاح الدورة -١ 

 .انتخاب أعضاء المكتب -٢ 

 .عمالإقرار جدول الأ -٣ 

وضــع الصــيغة النهائــية لمشــاريع أحكــام الأونســيترال التشــريعية النموذجــية   -٤ 
 .بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص واعتمادها

 .دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسارالموافقة الأولية على مشروع  -٥ 

 .لثانيتقرير مرحلي من الفريق العامل ا:  التحكيم -٦ 

 .تقرير مرحلي من الفريق العامل الثالث: قانون النقل -٧ 

 .تقرير مرحلي من الفريق العامل الرابع: التجارة الإلكترونية -٨ 

 .تقرير مرحلي من الفريق العامل السادس: المصالح الضمانية -٩ 

 .١٩٥٨رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك لعام  -١٠ 

 . الاشتراء العمومي مجالالأعمال المقبلة الممكنة في  -١١ 

 .الاحتيال التجاريالأعمال المقبلة الممكنة فيما يتعلق ب -١٢ 

وخلاصة ) كـلاوت (السـوابق القضـائية المسـتندة إلى نصـوص الأونسـيترال             -١٣ 
ــيع وغيرهــا مــن       ــتحدة للب ــية الأمــم الم الســوابق القضــائية المســتندة إلى اتفاق

 .النصوص الموحدة 

 .ة التقنيةالتدريب والمساعد -١٤ 

 .حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها -١٥ 

ــتابعة       -١٦  ــنة؛ وم ــال اللج ــة بشــأن أعم ــية العام ــرارات الجمع ــيم المــتعمق ق  التقي
 .لأعمال أمانة اللجنة

 .التنسيق والتعاون -١٧ 

 .أعمال أخرى -١٨ 

 .موعد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها -١٩ 
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 . اللجنةاعتماد تقرير -٢٠ 
  

  اعتماد التقرير      -هاء   
 المعقودتين يوم ٧٧٥ و ٧٧٤اعـتمدت اللجنة هذا التقرير بتوافق الآراء في جلستيها           -١١
 .يوليه/ تموز١١

  
مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية  -ثالثا 

  المموّلة من القطاع الخاص
  ناقشات    الأعمال التحضيرية وتنظيم الم           -ألف  

دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية المموّلة        بعـد عام من اعتماد       -١٢
، اتفقـت اللجـنة، في دورتهـا الـرابعة والـثلاثين، عام             ٢٠٠٠ في عـام     )٢(،مـن القطـاع الخـاص     

، عـلى أن تُـناط بفـريق عـامل مهمـة صوغ أحكام تشريعية نموذجية أساسية في مجال              ٢٠٠١
وكان رأي اللجنة أنه إذا أُريد إنجاز عمل        . لبنية التحتية المموّلة من القطاع الخاص     مشـاريع ا  

إضــافي في مجــال مشــاريع البنــية التحتــية المموّلــة مــن القطــاع الخــاص في غضــون فــترة زمنــية   
. الدليل التشريعي معقولـة، فـلا بـد من انتقاء مجال محدد من بين المسائل العديدة التي يتناولها                 

لى ذلـك، اتفـق عـلى أن يحـدد ذلـك الفـريق العامل في دورته الأولى المسائل المحددة                    وبـناء ع ـ  
 )٣(.الدليلالتي يمكن أن تصاغ بشأنها أحكام تشريعية نموذجية ربما تصبح إضافة إلى 

وقــد باشــر الفــريق العــامل الأول عملــه بشــأن هــذا الموضــوع في دورتــه الــرابعة           -١٣
ووفقـا لاقتراح قُدّم إلى اللجنة      ). ٢٠٠١سـبتمبر   / أيلـول  ٢٨ إلى   ٢٤المعقـودة في فييـنا مـن        (

 دعــي الفــريق العــامل إلى تكــريس )٤(،٢٠٠١في دورتهــا الــرابعة والــثلاثين المعقــودة في ســنة  
اهــتمامه لمــرحلة محــددة مــن تنفــيذ مشــاريع البنــية التحتــية، وهــي اختــيار صــاحب الامتــياز،   

ومع ذلك، رأى الفريق    . م التشريعية وذلـك لغـرض إعـداد اقـتراحات صياغية محددة للأحكا          
العــامل أنــه قــد يكــون مــن المستصــوب إعــداد أحكــام تشــريعية نموذجــية بشــأن الموضــوعات 

وطلــب الفــريق العــامل مــن ). ١٧٤-١٨، الفقــرات A/CN.9/505انظــر (المخــتلفة الأخــرى 
موّلة من  الأمانـة إعـداد مشـاريع أحكـام تشـريعية نموذجـية في مجـال مشـاريع البنية التحتية الم                   

ــتناد إلى مداولاتـــه ومقـــرراته، لعرضـــها علـــيه في دورتـــه الخامســـة    القطـــاع الخـــاص، بالاسـ
 .لاستعراضها ومواصلة مناقشتها

/  أيلول ١٣ إلى   ٩المعقودة في فيينا من     (ثم واصـل الفـريق العـامل في دورته الخامسة            -١٤
واستعرض الفريق  . ةأعمالـه المتعلقة بصوغ أحكام تشريعية نموذجية أساسي       ) ٢٠٠٢سـبتمبر   

العـامل مشـاريع الأحكـام النموذجـية التي كانت الأمانة قد أعدتها بمساعدة خبراء خارجيين                
وطلب . (A/CN.9/521)ووافـق عـلى نصـها الـوارد في مـرفق تقريره عن أعمال تلك الدورة                 
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ــة أن تــوزع مشــاريع الأحكــام النموذجــية عــلى الــدول مــن أجــل      الفــريق العــامل إلى الأمان
ول عـلى تعلـيقاتها عليها وأن تقدم مشاريع الأحكام النموذجية، مع التعليقات الواردة              الحص ـ

مـن الـدول، إلى اللجـنة لاستعراضـها واعـتمادها في دورتهـا السادسة والثلاثين المقرر عقدها                   
 .٢٠٠٣يوليه / تموز١١يونيه إلى / حزيران٣٠في فيينا في الفترة من 

مذكرة توضيحية بشأن مشاريع    ) أ (: عـلى اللجنة    معروضـة  الوثـائق التالـية   وكانـت    -١٥
نــص مشــاريع الأحكــام النموذجــية، ) ب(؛ و(A/CN.9/522)الأحكــام التشــريعية النموذجــية 

جدول توافقي يبين،   ) ج(؛ و (A/CN.9/522/Add.1)بصـيغتها الـتي وافق عليها الفريق العامل         
ية ذات الصـــلة بهـــا جنـــبا إلى جنـــب، مشـــاريع الأحكـــام النموذجـــية والتوصـــيات التشـــريع 

(A/CN.9/522/Add.2) مجموعـة التعلـيقات الـواردة من الحكومات والمنظمات الدولية          ) د(؛ و
دلــيل الأونســيترال ) ه(؛ و)Add.1-7 و A/CN.9/533(بشــأن مشــاريع الأحكــام النموذجــية  

 . بشأن مشاريع البنية التحتية المموّلة من القطاع الخاصالتشريعي

علما بالمعلومات الأساسية عن خلفية إعداد مشاريع الأحكام        وقـد أحاطـت اللجنة       -١٦
وبالتعليقات الكتابية التي ) A/CN.9/522انظر (التشـريعية النموذجـية حسـبما لخصتها الأمانة        

ــية عــلى مشــاريع الأحكــام النموذجــية      A/CN.9/533(قدمــتها الحكومــات والمــنظمات الدول
قــررت اللجــنة أن تــنظر في المســائل المــثارة في  و. والــتي تم توفيرهــا قــبل الــدورة) Add.1-7 و

. تلـك التعلـيقات في سـياق مشـاريع الأحكـام التشـريعية النموذجـية التي تتعلق بها التعليقات                  
واتفقـت اللجـنة عـلى أنهـا، توخيا للاستخدام الأمثل للوقت المتاح، ستتناول فقط التعليقات          

في الدورة بغض النظر عما إذا كانت تلك        الكتابـية الـتي يـثيرها الوفود والمراقبون الحاضرون          
 .التعليقات الكتابية صادرة أو غير صادرة عنهم

وقــررت اللجــنة إنشــاء فــريق صــياغة لاســتعراض الــنص وضــمان اتســاقه في جمــيع      -١٧
واتفقـت اللجـنة عـلى أن يــتولى فـريق الصـياغة مباشـرة معالجـة الاقــتراحات        . النسـخ اللغويـة  

 . نسخ لغوية معينة أو تصحيح أخطاء في الترجمةالصياغية الرامية إلى تحسين
  

  العلاقة بين نصي مشاريع الأحكام التشريعية النموذجية والدليل التشريعي -باء 
-٢٢انظر الفقرات   (اختتمـت اللجـنة مداولاتها حول مشاريع الأحكام النموذجية           -١٨

ة والتوصـــيات بالـــنظر فـــيما اذا كـــان ينـــبغي الاحـــتفاظ بنصـــي الأحكـــام النموذجـــي) ١٧٠
دلـيل الأونسـيترال التشـريعي بشـأن مشاريع البنية التحتية الممولة من             التشـريعية الوارديـن في      

 عـلى شـكل نصين متصلين معا في الموضوع ولكن منفصلين في الشكل، أو               القطـاع الخـاص   
مـا اذا كـان ينـبغي دمجهمـا في نـص واحـد، واذا كان كذلك، فما اذا كان ينبغي الاحتفاظ                      

 .توصيات التشريعية أو الاكتفاء بتلك التي لم يصُغ بشأنها حكم نموذجيبكل ال
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وفقـا لأحـد الآراء الـذي حظـي بتأيـيد كـبير، قيل انه ينبغي للأحكام النموذجية أن                    -١٩
وتم التسليم بأنه لن   . تجـبّ وتحـل محـل كـل التوصـيات التشـريعية الـتي تتـناول الموضـوع ذاته                  

 يتضمن  للدلـيل التشـريعي   الفـور منشـورا جديـدا مجمّعـا         يكـون بوسـع الأمانـة أن تنـتج عـلى            
ولفترة مؤقتة، وإلى . كذلـك الـنص المدمج للأحكام النموذجية والتوصيات التشريعية المتبقية       

أن تـتوافر مـوارد كافـية لإعداد ذلك المنشور الجديد، يمكن اصدار نص الأحكام النموذجية                
. تشريعية القليلة التي لم تستبدل فقطعـلى شـكل وثـيقة منفصـلة تتضـمن أيضـا التوصـيات ال            

ولكـن ينـبغي، حالمـا يتسـنى ذلـك عمليا، اصدار نص مجمّع قصد تجنب الارباك وجعل نتاج                   
 .عمل اللجنة يسير الاستعمال قدر الامكان

ــة            -٢٠ ــبة في نهاي ــيد وكانــت له الغل ــه مــن التأي ــالقدر ذات ــدي رأي مخــالف حظــي ب وأب
الدلــيل  كــامل نــص التوصــيات التشــريعية الــواردة في المطــاف، ومفــاده أنــه ينــبغي استنســاخ

فالأحكـام النموذجـية تمثل تطورا لعمل اللجنة في السابق ويجب أن تفهم استنادا            . التشـريعي 
وبالـرغم مـن عـدم وجـود قـدر كـاف مـن التأيـيد للاحـتفاظ بالنصين إلى                    . إلى تلـك الخلفـية    

السائد في ضرورة استنساخ أجـل غـير مسـمّى عـلى شـكل منشـورين منفصـلين، تمثل الرأي         
التوصـيات التشـريعية بكاملها في منشور مجمّع، حيث إنها تمثل الأساس للعمل الذي اضطُلع               

 .به بعد ذلك بشأن الأحكام النموذجية

لذلـك، اتفقـت اللجـنة عـلى أن يتضـمن المنشـور المجمّـع الـذي سيصدر في المستقبل                     -٢١
ــتي     ــن نــص الأحكــام النموذجــية، بصــيغته ال ــرفق الأول ( اعــتمدتها اللجــنة  كــلا م ) انظــر الم

ــواردة في  ، وأن يستنســخ في نهايــة المنشــور الــنص الكــامل   الدلــيل التشــريعيوالملاحظــات ال
وطلــب إلى . ٢٠٠٠للتوصــيات التشــريعية بصــيغته الأصــلية الــتي اعــتمدتها اللجــنة في عــام     

حها عند الاقتضاء،   ، وأن تـنق   الدلـيل التشـريعي   الأمانـة أن تسـتعرض الملاحظـات الـواردة في           
 .بغية مواءمتها مع مجموعة المصطلحات والهيكل المستعملين في الأحكام النموذجية

  
 )٥(النظر في مشاريع الأحكام النموذجية                -جيم   

 
  تمهيد 

 :كان نص التمهيد لمشاريع الأحكام النموذجية كما يلي -٢٢

عامة الموصى بها التشريعية ال تتضـمن الصـفحات التالـية مجموعة من المبادئ   "  
ــنوان  ــريعية‘تحـــت عـ ــية  ‘التوصـــيات التشـ ــريعية نموذجـ ــا تشـ ــام ‘(، وأحكامـ الأحكـ

والقصد من  . بشـأن مشـاريع البنـية التحتـية الممولة من القطاع الخاص           ) ‘النموذجـية 
التوصــيات التشــريعية والأحكــام النموذجــية هــذه هــو مســاعدة الهيــئات التشــريعية    

ات لمشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع       الوطنـية عـلى وضـع إطـار تشـريعي مـؤ           
وتعقـب هذه التوصيات والأحكام ملاحظات تقدم شرحا تحليليا للمسائل    . الخـاص 



A/58/17  
 

7 

. المالـية والتنظيمـية والقانونـية والسياسـاتية وغيرهـا مـن المسـائل المثارة في هذا المجال                 
ة مـــع وحـــريّ بالمســـتعمل أن يقـــرأ الأحكـــام النموذجـــية والتوصـــيات التشـــريعي      

الملاحظــات الــتي تقــدم معلومــات خلفــية تســاعد عــلى زيــادة فهــم هــذه التوصــيات  
 .والأحكام

وتــتألف التوصــيات التشــريعية والأحكــام النموذجــية مــن مجموعــة مــن        "  
ــدا       ــتمام في التشــريع المعــني تحدي ــرة بالاه ــناول المســائل الجدي الأحكــام الأساســية تت

 .اع الخاصبمشاريع البنية التحتية الممولة من القط

والمقصـود مـن هـذه الأحكـام النموذجـية هـو أن تُـنفَّذ وتُستكمل بإصدار                 "  
وقد حددت وفقا لذلك المجالات التي من المناسب        . لوائـح تقدم مزيدا من التفاصيل     

يضاف إلى ذلك أنّ التنفيذ الناجح      . معالجـتها في إطـار لوائـح وليس في إطار قوانين          
ة من القطاع الخاص يتطلب عادة تدابير مختلفة تتجاوز        لمشـاريع البنـية التحتـية الممول      

مجـرد وضـع إطـار تشـريعي مناسـب، كوجـود بـنى وممارسات إدارية ملائمة وقدرة                  
ــتقرار         ــية مناســبة واس ــوارد بشــرية ومال ــية وم ــية ومال ــية وقانون ــية وخــبرة تقن تنظيم

 .اقتصادي

ذجـــية لا وتجـــدر الاشـــارة إلى أنّ التوصـــيات التشـــريعية والأحكـــام النمو "  
تتــناول مجــالات القــانون الأخــرى الــتي لهــا أيضــا تــأثير عــلى مشــاريع البنــية التحتــية   

الدليل الممولـة مـن القطـاع الخـاص ولكن لم ترد بشأنها توصيات تشريعية محددة في                
ــز     . التشــريعي ــثال، تعزي ــية الأخــرى، عــلى ســبيل الم وتشــمل تلــك المجــالات القانون

الملكــية، والمصــالح الضــمانية، وقواعــد وإجــراءات  الاســتثمارات وحمايــتها، وقــانون 
الاحتــياز القســري للممــتلكات الخاصــة، وقــانون العقــود العــام، والقواعــد المــتعلقة    
ــئة        ــة البي ــين حماي ــانون الضــرائب، وقوان ــانون الاداري، وق ــية، والق ــالعقود الحكوم ب

 ."وحماية المستهلك

ــك إلى القوا    -٢٣ ــرة الأخــيرة كذل ــتُرح أن تشــير الفق ــتعلقة   اق ــية الم ــح التنظيم ــين واللوائ ن
 مع أن   الدليلبالضـرائب والأعمال المصرفية والصرف والافلاس، بصفتها مجالات لا يتناولها           

واقترح أيضا أن يُدرج في     . لهـا تـأثيرا في مشـاريع البنـية التحتـية الممولـة مـن القطـاع الخـاص                  
كومات على أن تأذن حاشـية مناسـبة أو في نص اضافي يكون على شكل تعليق تشجيع للح   

. لواضـعي اللوائـح التنظيمـية بتطبيق لوائح تنظيمية واجراءات عملية ومباشرة تنفيذا للقانون             
فعـلى سـبيل المـثال، يجـب أن يكـون نظـام صـرف العملـة الأجنبـية وإعادتهـا إلى البلد بسيطا                        

لقضائية التي وأفـيد أيضـا بأن الفقرة الأخيرة من التمهيد ينبغي أن تذكر أن النظم ا            . وسـريعا 
أخـيرا، أشـير إلى أن الفقـرة ينبغي أن          . تتسـم بالخـبرة والشـفافية وقابلـية التنـبؤ أساسـية أيضـا             

تشـجع الحكومـات عـلى تسـوية مواطـن التضـارب مـع القوانـين واللوائـح التنظيمية المتنازعة            
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ائب وذلـك مـثلا بتوضـيح مـا اذا كـان قانون الامتياز في بلد ما يجُبّ قوانين الضر                  . الأخـرى 
 .أو القوانين المتعلقة بالعقود الحكومية

وقـد أحاطـت اللجـنة عـلما بذلـك الاقـتراح، لكـنها رأت أن معظم تلك المسائل تم                     -٢٤
، وخصوصــا في الفصــل الســابع مــنه، المعــنون الدلــيل التشــريعيتــناولها في أجــزاء مخــتلفة مــن 

 ادراج جملــة في نهايــة ومــع ذلــك، قبلــت اللجــنة". المجــالات القانونــية الأخــرى ذات الصــلة"
التمهـيد تلفـت انتـباه المشـرّعين إلى العلاقـة بـين التشـريعات الـتي تخص تحديدا مشاريع البنية                     
التحتـية الممولـة مـن القطـاع الخـاص والمجـالات القانونـية الأخرى ذات الصلة المشار اليها في                 

 .التمهيد

 .ه إلى فريق الصياغةورهنا بذلك التعديل، وافقت اللجنة على التمهيد وأحالت -٢٥
  

    أحكام عامة     -الفصل الأول      
    الديباجة-١الحكم النموذجي  

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٢٦

تــرى أن مــن المستصــوب ايجــاد اطــار  ] ... بــرلمان] [حكومــة[حيــث إن "  
تشــريعي مــؤات لــترويج وتيســير تنفــيذ مشــاريع البنــية التحتــية الممولــة مــن القطــاع   

اص، بـتعزيز الشـفافية والإنصـاف والاستدامة الطويلة الأجل وازالة جميع القيود             الخ ـ
 غير المرغوبة على مشاركة القطاع الخاص في اقامة البنى التحتية وتشغيلها؛

ترى أن من المستصوب زيادة تطوير      ] ... بـرلمان ] [حكومـة  [وحيـث إن  "  
 العقود من جانب السلطات     المـبادئ العامـة للشـفافية والاقتصاد والإنصاف في منح         

 العمومية، من خلال وضع اجراءات محددة لاسناد مشاريع البنية التحتية؛

 ].غير ذلك من الأهداف التي قد تود الدولة المشترعة ذكرها؛                           "[  
 :"فقد اشترعت الأحكام التالية            "  

 يمكــن تحســينه بجعــل الفقــرة الأولى مــن     ١ارتــئي أن مشــروع الحكــم الــنموذجي     -٢٧
 مــن مقدمــة الدلــيل   ٤والفقــرة " التمهــيد"باجة أكــثر اتســاقا مــع الجملــة الثانــية مــن      الديــ

 :واقتُرح توسيع تلك الفقرة ليصبح نصها كما يلي. التشريعي

تــرى أن مــن المستصــوب ايجــاد اطــار  ] ... بــرلمان] [حكومــة[حيــث إن "  
 مومية؛تشريعي مؤات للاستثمار من القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية الع

تـــرى أن مـــن المستصـــوب تـــرويج ] ... بـــرلمان] [حكومـــة[وحيـــث إن "  
وتيســير تنفــيذ مشــاريع البنــية التحتــية الممولــة مــن القطــاع الخــاص بــتعزيز الشــفافية   
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والإنصـاف والاسـتدامة الطويلـة وازالة جميع القيود غير المرغوبة فيها على مشاركة              
 "ة وتطويرها وتشغيلها؛القطاع الخاص في الاستثمار في البنى التحتي

ورأت اللجـنة أن مشـروع الحكـم الـنموذجي واضـح بمـا فـيه الكفاية وأنه لا توجد                     -٢٨
ــنموذجي    . حاجــة إلى التوســيع المقــترح  ووافقــت اللجــنة عــلى مضــمون مشــروع الحكــم ال
 .وأحالته إلى فريق الصياغة

  
    التعاريف-٢الحكم النموذجي  

 : كما يليكان نص مشروع الحكم النموذجي -٢٩

 :لأغراض هذا القانون"   

ــني  )أ"(   ــية  ‘يع ــية التحت ــرفق البن ــر     ‘ م ــتي توف ــنظم ال ــة وال المنشــآت المادي
 الخدمات للجمهور عامة بشكل مباشر أو غير مباشر؛

تصـميم مرافق جديدة للبنية التحتية  ‘ مشـروع البنـية التحتـية     ‘يعـني    )ب"(  
 موجودة للبنية التحتية أو تحديثها     وتشـييدها واعدادهـا وتشـغيلها أو اصـلاح مـرافق          

 أو توسيعها أو تشغيلها؛

الهيئة العمومية التي لها صلاحية ابرام عقد      ‘السـلطة المـتعاقدة   ‘تعـني    )ج"(  
 )١(؛]بمقتضى أحكام هذا القانون[امتياز لتنفيذ مشروع من مشاريع البنية التحتية 

ذ مشــروع الشــخص الــذي يقــوم بتنفــي * ‘صــاحب الامتــياز‘يعــني  )د"(  
 للبنية التحتية بمقتضى عقد امتياز يبرم مع السلطة المتعاقدة؛

الاتفــاق أو الاتفاقــات الملــزمة قانونــا بــين      ‘عقــد الامتــياز ‘يعــني  )ه"(  
السـلطة المـتعاقدة وصـاحب الامتـياز والـتي تحدد أحكام وشروط تنفيذ مشروع من                

 مشاريع البنية التحتية؛

الأشـخاص، بمن فيهم     ‘قدمـو العـروض   م‘و  ‘ مقـدم العـرض   ‘يعـني    )و"(  
المجموعـات المؤلفة منهم، الذين يشتركون في اجراءات الاختيار التي تخص مشروعا            

 )٢(للبنية التحتية؛

أي اقتراح متعلق بتنفيذ مشروع من       ‘الاقـتراح غير الملتمس   ‘يعـني    )ز"(  
ــن         ــتماس صــادر م ــب أو ال ــتجابة لطل ــدَّم اس ــية لا يُقَ ــية التحت ــلطة مشــاريع البن الس

 المتعاقدة في سياق اجراءات اختيار؛

هيـئة عمومـية مخوّلـة صـلاحية اصـدار وانفاذ           ‘ الهيـئة الرقابـية   ‘تعـني    )ح"(  
 )٣(.قواعد ولوائح تحكم مرفق البنية التحتية أو تقديم الخدمات ذات الصلة
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ها في هــذا الــتعريف تــتعلق بصــلاحية ابــرام عقــود  تجــدر الملاحظــة أن الســلطة المشــار الــي "(1) 

وتبعا للنظام الرقابي الذي تعتمده الدولة المشترعة، يمكن أن تضطلع هيئة           . الامتـياز فقط  
، بالمسؤولية عن اصدار    )ح(في الفقـرة الفرعـية      ‘ الهيـئة الرقابـية   ‘مسـتقلة، يشـار الـيها بــ         

 .القواعد واللوائح التي تحكم تقديم الخدمة المعنية
الشركة صاحب "يقتضـي السـياق أحيانا استخدام التعبير   : ملاحظـة مـن الـترجمة العربـية        "* 

 ".صاحب الامتياز"بدلا من التعبير " الامتياز
، بحسب السياق، الأشخاص الذين    "مقدمو العروض "أو  " مقـدم العـرض   "يشـمل التعـبير      "(2) 

لأشخاص الذين قدموا اقتراحا    التمسوا دعوة للاشتراك في اجراءات الاختيار الأولي أو ا        
 .استجابة لطلب من السلطة المتعاقدة بتقديم اقتراحات

قـد يحـتاج الأمـر إلى تـناول تكويـن وبنـية ووظائف هيئة رقابية من هذا القبيل في تشريع                     "(3) 
، ‘الاطار التشريعي والمؤسسي العام   ‘ والفصـل الأول،     ١١-٧انظـر التوصـيات     (خـاص   

 )."٥٣-٣٠الفقرات 

 

ــياز"قُــدم مقــترح يدعــو إلى ادراج تعــريف للمصــطلح    -٣٠ ــيق  " الامت ــد تطب بقصــد تحدي
وقـيل ان ذلك التعريف ضروري لايجاد تحديد        . انطـباق الأحكـام النموذجـية تحديـدا أوضـح         

واضـح للقـانون الـذي ينـبغي أن يُطـبق عـلى علاقـة تعاقديـة معينة، بصرف النظر عن الاسم                      
وأفــيد كذلــك بأنــه ). رخصــة، ايجــار، حقــوق انــتفاع، الخامتــياز، (المســند إلى العقــد المعــني 

يمكــن أن يُــرى، في بلــدان عديــدة يوجــد فــيها قــانون بشــأن البــناء فالتشــييد فــنقل الملكــية أو 
وخصوصـا الأحكام الصارمة    (بشـأن الامتـياز، أن المـتعاقدين يحـاولون الافـلات مـن تطبـيقه                

ء مختلفة للعقود أو بانكار أن العقد       ، وذلـك باستعمال أسما    )بشـأن اختـيار أصـحاب الامتـياز       
 .يتضمن امتيازا

يفيد " الامتياز"لذلـك اقـتُرح تضـمين مشـروع الحكـم الـنموذجي تعريفا للمصطلح                -٣١
بأنـه يعـني الأفعـال الـتي يمكـن أن تُنســب إلى الدولـة والـتي توكـل بموجـبها هيـئة عمومــية إلى           

ب بموافقة الطــرف الثالث مسبقــا     طـرف ثالـث، بواسطة فعل تعاقدي أو فعل أُحادي الجان ــ         
عـلى ذلـك، الادارة الكاملـة أو الجزئـية للأنشـطة الاقتصادية أو الخدمات التي تقع المسؤولية                  

 .عنها عادة على عاتق تلك الهيئة والتي يتحمل الطرف الثالث المخاطرة فيها

ف وأحاطــت اللجــنة عــلما بذلــك الاقــتراح، لكــنها رأت أن الــتعريف الجديــد يص ــ   -٣٢
مفهومــا قانونــيا، وإن كــان مألوفــا في بعــض الــنظم القانونــية، فهــو يمكــن أن يــثير عــددا مــن  

ورئي، علاوة  . معـروفا تقليديا فيها   " الامتـياز "الأسـئلة في نظـم قانونـية أخـرى لـيس مفهـوم              
" المخاطرة"عـلى ذلـك، أن بعـض عناصـر الـتعريف المقترح تثير ريبة، ومن ذلك مثلا مقدار                   

. حقيقيا" امتيازا"ري أن يتحمـلها صـاحب الامتـياز لكـي يتضمن المشروع             الـتي مـن الضـرو     
، يوفر ارشادا   الدليل التشريعي وارتـئي أن الـتعريف الحـالي، مشفوعا بالملاحظات الواردة في            

 .واضحا إلى أنواع الترتيبات التي تُطبق عليها مشاريع الأحكام التشريعية النموذجية
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ن مشروع الحكم التشريعي النموذجي وأحالته إلى       وقـد وافقـت اللجنة على مضمو       -٣٣
 .فريق الصياغة

  
    سلطة ابرام اتفاقات الامتياز-٣الحكم النموذجي  

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٣٤
 
 لتنفيذ مشاريع          )٤(للهيئات العمومية التالية صلاحية ابرام عقود امتياز                         "   

تورد الدولة المشترعة سردا               : [صاص كل منها        البنية التحتية الداخلة في نطاق اخت                   
للهيئات العمومية المعنية في البلد المضيف التي يجوز لها ابرام عقود امتياز عن طريق                                     
قائمة شاملة أو ارشادية بالهيئات العمومية أو قائمة بأنواع أو فئات الهيئات                                       

 )٥(].العمومية أو قائمة تجمع بينهما            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
فمــن المستصــوب . للــدول المشــترعة عمومــا خــياران لاســتكمال هــذا الحكــم الــنموذجي "(4) 

اقامـة آليات مؤسسية لتنسيق أنشطة الهيئات العمومية المسؤولة عن اصدار الموافقات أو             
ــن        ــة م ــية الممول ــية التحت ــيذ مشــاريع البن ــة لتنف ــرخص أو الأذون أو التراخــيص اللازم ال

قـا للأحكـام القانونـية أو التنظيمية بشأن تشييد وتشغيل مرافق البنية            القطـاع الخـاص وف    
الاطار التشريعي  ‘، والفصل الأول،    ٦انظر التوصية التشريعية    (التحتـية مـن النوع المعني       

واضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد، بالنسبة ). ٢٩-٢٣، الفقرات   ‘والمؤسسـي العـام   
يـنة مـن الدعم الحكومي لمشاريع البنية التحتية، أن          للـبلدان الـتي تعـتزم تقـديم أشـكال مع          

يحـدد القـانون ذو الصـلة، كالتشـريع أو التنظيم الذي يحكم أنشطة الكيانات المأذون لها      
بـتقديم دعـم حكومـي، تحديـدا واضـحا الهيـئات الـتي لهـا صلاحية تقديم مثل هذا الدعم          

ر المشــاريع والدعــم  مخاطــ‘انظــر الفصــل الــثاني،   (ونــوع الدعــم الــذي يمكــن تقديمــه     
 ).‘الحكومي

يمكــن بشــكل عــام أن يكــون لــدى الــدول المشــترعة خــياران لاســتكمال هــذا الحكــم    (5)"  
فــيمكن أن يتمــثل أحدهمــا في ايــراد قائمــة بالهيــئات المخولــة ســلطة ابــرام   . الــنموذجي

ل وقد يكون الخيار البدي   . عقود الامتياز إما في الحكم النموذجي أو في قائمة تلحق به          
للدولـة المشـترعة هـو بـيان المسـتويات الحكومـية الـتي لهـا صـلاحية ابـرام تلـك العقود،               

ففي دولة اتحادية، مثلا، قد يشير مثل هذا        . دون تحديـد أسمـاء الهيـئات العمومية المعنية        
ــيني إلى   ــم التمكـ ــات  ‘الحكـ ــاد والولايـ ــيم[الاتحـ ــبلدية ] أو الأقالـ ــالس الـ ــن . ‘والمجـ ومـ

 بالنسـبة للـدول المشترعة التي ترغب في ايراد قائمة شاملة         المستصـوب عـلى أي حـال،      
للهيــئات، أن تــنظر في ايجــاد آلــيات تســمح باعــادة الــنظر في هــذه القائمــة مــتى دعــت  

وقـد تتمـثل احـدى الامكانـيات لتحقـيق ذلك في ادراج القائمة في               . الحاجـة إلى ذلـك    
    ."ملحق للقانون أو في اللوائح التي قد تصدر في اطاره

ارتئي أنه، من الناحية العملية، من الصعب دائما أن تُحدّد بدقة في قانون بشأن                                                 -٣٥
الامتيازات ما هي الموجودات أو الخدمات التي يمكن اخضاعها لامتياز وما هو الجهاز                                            

فلكي تكون التشريعات التي تخص مشاريع البنية التحتية الممولة                         . المختص الذي يتولى ذلك          



A/58/17 
 

12 

بولة، وخاصة في البلدان ذات الاقتصادات الانتقالية، قيل إن                                  من القطاع الخاص مق          
لا سيما في حالة            (أحكامها لا ينبغي أن تؤثر في أي توزيع للسلطات متفق عليه مسبقا                                        

ولذلك، أوصي باعتماد حكم حيادي يشير إلى السلطة المناسبة التي                                      ). الحكم الذاتي المحلي      
 .يشملها الامتياز       تخضع لاختصاصها الموجودات والخدمات التي                      

وقـيل ردا عـلى ذلـك ان هـناك في بلدان كثيرة قدرا كبيرا من الشك حول من هي                     -٣٦
وأفــيد بــأن مشــروع الحكــم . الهيــئات الــتي لهــا صــلاحية اســناد الامتــيازات وفي أي المجــالات

وأشير، علاوة على ذلك،    . الـنموذجي يمثل تذكِرة مفيدة بأهمية ضمان اليقين في هذا الشأن          
أن مشـروع الحكـم الـنموذجي مصـاغ عـلى نحـو مـرن بـالقدر الكـافي الـذي يكفـل سَنّه                     إلى  

 .على النحو الأنسب للنظام الدستوري والاداري للدولة المشترعة

وقــد اتفقــت اللجــنة عــلى الابقــاء عــلى المضــمون الحــالي لمشــروع الحكــم التشــريعي  -٣٧
 .النموذجي وأحالته إلى فريق الصياغة

  
    قطاعات البنية التحتية المرشحة-٤ الحكم النموذجي 

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٣٨
 

تبين    [يجوز للسلطات المختصة ابرام عقود امتياز في القطاعات التالية                             "  
 )٦(].الهيئة المشترعة القطاعات المعنية عن طريق قائمة شاملة أو ارشادية                                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
مـن المستصـوب بالنسـبة للـدول المشـترعة الـتي ترغب في ادراج قائمة شاملة بالقطاعات             )6(" 

أن تــنظر في ايجــاد آلــيات تســمح باعــادة الــنظر في تلــك القائمــة مــتى دعــت الحاجــة إلى  
وقـد تتمـثل احدى الامكانيات لتحقيق ذلك في ادراج القائمة في ملحق للقانون         . ذلـك 

 ." اطارهأو في اللوائح التي قد تصدر في
   

لوحظ أنه، في معظم الأنظمة القانونية، لا يمكن لقانون بشأن الامتيازات أن يمنح                                         -٣٩
فعوض تقديم قائمة ارشادية أو                   . حقوقا أكثر مما تمنحه القوانين القطاعية أو القوانين المحددة                          

شاملة للمسائل التي يمكن أن تكون موضوع عقد امتياز، تفضل الاشارة عموما إلى                                                
دمات والموجودات التي يمكن منح امتياز بشأنها عملا بأي قانون مطبق، واللجوء، اذا                                                الخ

اقتضت الضرورة، إلى تعديل قوانين محددة أو قطاعية للسماح بمنح امتيازات في حالة عدم                                                        
وعلى العكس من ذلك، غالبا ما توضع قائمة                          . نص التشريع على ذلك من قبل                 
وز منح امتياز بشأنها بصفتها جزءا من السيادة الوطنية                              بالموجودات أو الخدمات التي لا يج                 

 .أو الثروة الوطنية       



A/58/17  
 

13 

ومـن جهـة أخرى، رأت      . وأحاطـت اللجـنة عـلما بـتلك الملاحظـات والاقـتراحات            -٤٠
اللجـنـة أن الـنص الـذي هـو قـيد الـنظر، شأنه إلى حد كبير شأن مشروع الحكم النموذجي                     

رك للدولة المشترعة قدرا كبيرا من المرونة في تنفيذه         ، هـو تذكِرة مفيدة بأهمية المسألة، ويت       ٣
 .على أنسب وجه يفي باحتياجاتها الدستورية والادارية

وقــد اتفقــت اللجــنة عــلى الابقــاء عــلى المضــمون الحــالي لمشــروع الحكــم التشــريعي  -٤١
 .النموذجي وأحالته إلى فريق الصياغة

  
   اختيار صاحب الامتياز            -الفصل الثاني      

   القواعد المنظمة لاجراءات الاختيار-٥ النموذجي الحكم 
 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي                      -٤٢

، وفيما      ]٢٧-٦الأحكام النموذجية          [يتم اختيار صاحب الامتياز وفقا لـ                  "  
تبين الدولة المشترعة أحكام                [يتعلق بالمسائل غير المنصوص عليها فيها، وفقا لـ                            

راءات تنافسية تتسم بالشفافية والكفاءة لمنح العقود                         قوانينها التي تنص على اج           
 )٧(].الحكومية   

 ــــــــــــــــــــــــــ ــ                      
ــياز والاطــار       (7)"   ــيار صــاحب الامت ــة بــين اجــراءات اخت توجــه عــناية المســتعملين إلى العلاق

ولـئن كانـت بعض عناصر   . التشـريعي العـام لمـنح العقـود الحكومـية في الدولـة المشـترعة             
نافسـة المنظمة الموجودة في أساليب الاشتراء التقليدية يمكن أن تستخدم بشكل مفيد،             الم

فـإن الأمـر قـد يتطلـب عـددا مـن الـتعديلات لكـي تؤخذ في الحسبان المتطلبات الخاصة                     
لمشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص ومنها، على سبيل المثال، وجود مرحلة         

ح، والمــرونة في صــوغ طلــبات تقــديم الاقــتراحات، والأخــذ  اختــيار أولي محــددة بوضــو
وتســتند . بمعــايير تقيــيم خاصــة، ومــراعاة وجــود حــيز للــتفاوض مــع مقدمــي العــروض  

اجـراءات الاختـيار الواردة في هذا الفصل، بدرجة كبيرة، إلى سمات الأسلوب الرئيسي              
 السلع والانشاءات لاشـتراء الخدمـات الـوارد في قـانون الأونسـيترال النموذجي لاشتراء           

والخدمـات، الـذي اعـتمدته الأونسـيترال في دورتهـا السـابعة والعشـرين، التي عقدت في         
القــانون الــنموذجي  ‘(، ١٩٩٤يونــيه / حزيــران١٧مــايو إلى / أيــار٣١نــيويورك مــن  

ولـيس الغـرض مـن الأحكـام النموذجـية بشأن اختيار صاحب الامتياز هو               ). ‘للاشـتراء 
الدولة المشترعة الخاصة بالاشتراء الحكومي أو أن تستنسخ منها         أن تحل محل كل قواعد      

كــل تلــك القواعــد، وانمــا هــو بالأحــرى مســاعدة المشــرعين الوطنــيين في وضــع قواعــد  
وتفـترض الأحكـام النموذجـية أنه يوجد في         . خاصـة ملائمـة لاختـيار صـاحب الامتـياز         

اءات تنافسية تتسم بالشفافية    الدولـة المشـترعة اطـار عام لمنح العقود الحكومية يوفر اجر           
ولذلك، لا تتناول الأحكام    . والكفاءة على نحو يفي بمعايير القانون النموذجي للاشتراء       

النموذجـية عددا من الخطوات الاجرائية العملية التي توجد عادة في أي نظام عام ملائم               
 الطلبات  كيفية نشر الاخطارات، واجراءات اصدار    : ومن أمثلة ذلك ما يلي    . للاشـتراء 

لــتقديم اقــتراحات، وامســاك ســجلات لعملــية الاشــتراء، واتاحــة المعلومــات لــلجمهور، 
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وحيــثما يكــون مناســبا، تحــيل الملاحظــات . وضــمان العــروض واجــراءات اعــادة الــنظر
ــنموذجي للاشــتراء، الــتي      المــلحقة بالأحكــام النموذجــية القــارئ إلى أحكــام القــانون ال

 ."ل العناصر العملية لاجراءات الاختيار المبينة هنايمكن، بتغيير ما يلزم، أن تكم
  

الواردة في الجملة   " وضمان العروض "قبلـت اللجنة اقتراحا يدعو إلى حذف العبارة          -٤٣
ــتراحات أخــرى بشــأن مشــروع    . ٧قــبل الأخــيرة مــن الحاشــية    ــيقات أو اق ــبدَ أي تعل ولم تُ

 عـلى مضـمونه وأحالـته إلى فريق      وبالـتالي، وافقـت اللجـنة     . الحكـم الـنموذجي أثـناء الـدورة       
 .الصياغة

  
  الاختيار الأولي لمقدمي العروض      -١ 

    الغرض من الاختيار الأولي واجراءاته -٦الحكم النموذجي  
 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي                      -٤٤

تباشر السلطة المتعاقدة إجراءات للاختيار الأولي بغرض تحديد                               -١"  
 .ين تأهيلا مناسبا لتنفيذ مشروع البنية التحتية المعني                        مقدمي العروض المؤهل       

تُنشَر الدعوة إلى المشاركة في إجراءات الاختيار الأولي وفقا لـ                                  -٢"  
تبين الدولة المشترعة أحكام قوانينها المنظمة للاعلان عن الدعوة إلى المشاركة في                                     [

 ].اجراءات الاثبات المسبق لأهلية الموردين والمقاولين                     

تشمل الدعوة إلى الاشتراك في اجراءات الاختيار الأولي البيانات                                        -٣"  
تبين الدولة المشترعة أحكام              [التالية على الأقل، طالما لم تكن قد اشترطتها من قبل                          

قوانينها المتعلقة باجراءات الاشتراء التي تحدد محتوى الدعوات إلى الاشتراك في                                          
 )٨(]: والمقاولين   اجراءات الاثبات المسبق لأهلية الموردين                  

 وصفا لمرفق البنية التحتية المراد تشييده أو تجديده؛                       )أ "(  

بيانا بالعناصر الأساسية الأخرى للمشروع، مثل الخدمات التي                                        )ب "(  
يكون على صاحب الامتياز أن يقدمها، والترتيبات المالية التي تعتزم السلطة                                       

 المشروع سيمول بالكامل بالرسوم                  على سبيل المثال، ما إذا كان              (المتعاقدة اتخاذها        
أو التعريفات المقررة على المستعملين، أو ما إذا كان من الممكن تقديم أموال                                           

 ؛ )عمومية، كمدفوعات مباشرة أو قروض أو ضمانات، إلى صاحب الامتياز                                             

ملخصا للشروط الرئيسية المطلوبة لعقد الامتياز المزمع ابرامه،                           )ج"(  
 معروفة من قبل؛        حيثما تكون هذه الشروط             
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كيفية ومكان تقديم الطلبات للاختيار الأولي والمهلة المحددة                            )د"(  
لتقديمها، معبرا عنها بتاريخ ووقت معينين، بما يتيح وقتا كافيا لمقدمي العروض                                     

 لاعداد وتقديم طلباتهم؛            

 كيفية ومكان طلب وثائق الاختيار الأولي؛                      )ه"(  

 المعلومات التالية على الأقل، طالما لم                   تشمل وثائق الاختيار الأولي              -٤"  
تبين الدولة المشترعة أحكام قوانينها المتعلقة باجراءات                             [تكن قد اشترطتها من قبل                 

الاشتراء التي تحدد محتوى وثائق الاختيار الأولي التي ينبغي توفيرها للموردين                                        
 )٩(:]والمقاولين في اجراءات الاثبات المسبق لأهلية الموردين والمقاولين                           

 ؛ ]٧الحكم النموذجي       [معايير الاختيار الأولي وفقا لـ                )أ "(   
ما إذا كانت السلطة المتعاقدة تعتزم التخلي عن القيود المفروضة                           )ب "(   

الحكم     [والمبينة في     ) الكونسورتيومات       (على اشتــراك اتحادات الشركات                
 ؛ ]٨ النموذجي   

 تقصر طلب تقديم             ما إذا كانت السلطة المتعاقدة تعتزم أن                     )ج"(   
 من مقدمي العروض المختارين اختيارا أوليا                   )١٠(اقتراحات على عدد محدود فقط              

، الفقرة     ٩الحكم النموذجي        [ عقب الانتهاء من اجراءات الاختيار الأولي وفقا ل ــ                         
 وفي تلك الحالة، كيفية اجراء عملية الاختيار هذه؛                          ] ٢

أن تشترط على مقدم العرض               ما إذا كانت السلطة المتعاقدة تعتزم                 )د"(   
] هذه الدولة   [الفائز أن ينشئ كيانا قانونيا مستقلا يُنشَأ ويُؤَسس طبقا لقوانين                                   

 ].٣٠الحكم النموذجي         [وفقا لـ    
،   ]الحكم النموذجي       [في المسائل غير المنصوص عليها في هذا                   -٥"   

ام قوانينها      تبين الدولة المشترعة أحك           [تُباشَر اجراءات الاختيار الأولي وفقا لـ                  
الخاصة بالاشتراء الحكومي التي تحكم تسيير اجراءات الاثبات المسبق لأهلية                                               

 )١١(].الموردين والمقاولين        
 
 ــــــــــــــــــــــــــ ــ                      
يمكـن الاطـلاع عـلى قائمـة بالعناصر التي ترد عادة في الدعوة إلى المشاركة في اجراءات                   (8)"  

 . من القانون النموذجي للاشتراء٢٥ من المادة ٢فقرة الاثبات المسبق للأهلية في ال
يمكـن الاطـلاع عـلى قائمـة بالعناصـر الـتي ترد عادة في وثائق الإثبات المسبق للأهلية في                     (9)"  

 . من القانون النموذجي للاشتراء٧ من المادة ٣الفقرة 
ر السلطات المتعاقدة  في بعض البلدان، تشجع الارشادات العملية بشأن اجراءات الاختيا         )10"(  

المحلـية عـلى قصـر الاقـتراحات المنتظرة على أقل عدد ممكن يكفي لضمان منافسة مجدية              
وقـد نوقشـت الطـريقة الـتي يمكـن أن تستخدم بها نظم الترتيب               ). ثلاثـة أو أربعـة مـثلا      (

للوصول إلى مثل هذه المجموعة من مقدمي العروض،        ) وخاصـة النظم الكمية   (التقيـيمي   
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 و٤٨، الفقرتين ‘اختـيار صاحب الامتياز ‘انظـر الفصـل الثالـث،    (يل التشـريعي  في الدل ـ 
 ).١٤(انظر أيضا الحاشية ). ٤٩

الخطوات الاجرائية بشأن اجراءات الاثبات المسبق للأهلية، بما في ذلك اجراءات معالجة            )11"(  
أن طلــبات الايضــاحات ومقتضــيات الافصــاح فــيما يــتعلق بقــرار الســلطة المــتعاقدة بش ــ 

 مـن القـانون النموذجي      ٧مؤهـلات مقدمـي العـروض، يمكـن الاطـلاع علـيها في المـادة                
 ."٧-٢للاشتراء، الفقرات 

   
 ضيقة بقدر مفرط وأنه ينبغي      ٣من الفقرة   ) أ(أبـدي رأي مفـاده أن الفقرة الفرعية          -٤٥

اح آخر يدعو   وأبدي اقتر ". المراد تشييده أو تجديده   "بعد العبارة   " أو تشغيله "اضـافة العـبارة     
الذي يشمل، وفقا للتعريف    " مشروع البنية التحتية  "إلى الاشـارة بـدلا مـن ذلـك إلى مفهوم            

ــوارد في الفقــرة الفرعــية   ــنموذجي   ) ب(ال ــية  ٢مــن مشــروع الحكــم ال ، مفهــوم تشــغيل البن
 .التحتية

تعنى أساسا بوصف البنية  ) أ(ولوحـظ ردّا عـلى تلك الاقتراحات أن الفقرة الفرعية            -٤٦
 .التحتية المادية وأن الفقرات الفرعية الأخرى تشير إلى عناصر ذات صلة بمرحلة التشغيل

وقــد وافقــت اللجــنة عــلى مضــمون مشــروع الحكــم الــنموذجي وأحالــته إلى فــريق   -٤٧
الصـياغة مشـفوعا بشـكل خاص بطلب أن يعرض الفريق صيغة بديلة مناسبة للفقرة الفرعية        

 .٣من الفقرة ) أ(
  

   معايير الاختيار الأولي-٧نموذجي الحكم ال 
ومن ثم، فقد وافقت    . لم تُـبدَ تعلـيقات على مشروع الحكم النموذجي أثناء الدورة           -٤٨

 .اللجنة على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغة
  
  ) الكونسورتيومات( اشتراك اتحادات الشركات -٨الحكم النموذجي  

 :ليكان نص مشروع الحكم النموذجي كما ي -٤٩

ــةً إلى اشــتراك مقدمــي       -١"   ــوة بداي ــند الدع ــتعاقدة، ع ــبغي للســلطة الم ين
ــة      ــيار، الســماح لهــم بتشــكيل اتحــادات شــركات مقدّم العــروض في اجــراءات الاخت

ويجــب أن تكــون المعلومــات الــتي تطلــب مــن أعضــاء اتحــادات الشــركات . للعــروض
 ـــ  مــتعلقة باتحــاد ] ٧ الحكــم الــنموذجي[ المقدمــة للعــروض لإثــبات مؤهلاتهــم طــبقا ل

 .الشركات ككل وكذلك بكل من الأعضاء المشتركين فيه

لا يجــوز لأي عضــو مــن أعضــاء اتحــاد شــركات مــا أن يشــترك         -٢"  
يكن مأذونا بذلك [بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر في أكـثر مـن اتحـاد واحـد، مـا لم                 
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في يـنص عــلى خـلاف ذلــك   ] و] تـبين الدولــة المشـترعة الســلطة المختصـة   ... [مـن  
ــيار الأولي  ــائق الاخت ــية     )١٣(.وث ــاعدة إلى اســقاط أهل ــذه الق ــتهاك له  ويفضــي أي ان

 .الاتحاد وأهلية كل من أعضائه

عـند بحــث مؤهـلات اتحــادات الشـركات المقدمــة للعـروض، تــنظر      -٣"  
الســلطة المــتعاقدة في القــدرات الفــردية لكــل مــن أعضــاء الاتحــاد وفــيما إذا كانــت    

 .تمعة كافية للوفاء باحتياجات جميع مراحل المشروعمؤهلات أعضاء الاتحاد مج
 
 ــــــــــــــــــــــــــ ــ                      
يكمـن الأسـاس المـنطقي لحظـر اشـتراك مقدمـي العروض في أكثر من اتحاد واحد لتقديم                   (13)"  

اقـتراحات بشـأن المشـروع ذاتـه، في العمل على الحد من احتمال تسريب المعلومات أو             
ومع ذلك، فإن الحكم النموذجي يترك مجالا لامكانية        . دات المتنافسة الـتواطؤ بـين الاتحا    

اجـراء اسـتثناءات مـن هذه القاعدة في حالات معينة، وذلك مثلا عندما لا يكون هناك                
سوى شركة واحدة أو عدد محدود من الشركات يمكن أن يتوقع منها تقديم بضاعة أو               

 ."خدمة معينة تكون ضرورية لتنفيذ المشروع
  

ارتــئي أن مشــروع الحكــم الــنموذجي سيُحسّــن اذا لم يفــترض مــنع عضــو في اتحــاد   -٥٠
شـركات مقـدم عـرض خاسر من الانضمام إلى اتحاد شركات آخر مقدم عرض طالما أُشعر                 
كـل الأطـراف بذلـك الانضـمام وكـان ذلـك مقبولا وطالما كان من غير الممكن لأي مقدم                    

 .ر من مجموعة واحدة من مقدمي العروضعروض أن يكون في الوقت ذاته عضوا في أكث

وكـان هـناك اتفاق داخل اللجنة على أنه ينبغي السماح لمقدم العرض الذي يتخلى                -٥١
مــثلا لأن (اتحــاد الشــركات الــذي ينــتمي الــيه عــن اجــراء الاختــيار أو يغــادر ذلــك الاجــراء  

 من ذلك إلى    لكـنه يرغـب في الانضـمام بدلا       ) الاتحـاد لا يسـتطيع ضـمان الـتمويل المطلـوب          
ولم تُعتبر تلك الامكانية غير متسقة . مجموعـة أخـرى مـن مقدمـي العـروض، بأن يفعل ذلك        

 .١٦مع التوصية التشريعية 

في " أكــثر مــن اتحــاد واحــد "بعــد العــبارة " في الوقــت ذاتــه"ورهــنا باضــافة العــبارة   -٥٢
ــرة  ــته إلى     ٢الفق ــنموذجي وأحال ــلى مضــمون مشــروع الحكــم ال ــريق ، وافقــت اللجــنة ع  ف
 .الصياغة

  
   القرار الخاص بالاختيار الأولي -٩الحكم النموذجي  

ومن ثم فقد وافقت    . لم تُـبدَ تعلـيقات عـلى مشـروع الحكـم الـنموذجي أثـناء الـدورة                 -٥٣
 .اللجنة على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغة
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  اجراءات طلب الاقتراحات      -٢ 
لطلب  المرحلتين الواحدة واجراءات   اجراءات المرحلة-١٠الحكم النموذجي  

  الاقتراحات
ومن ثم فقد وافقت    . لم تُـبد تعلـيقات عـلى مشـروع الحكـم الـنموذجي أثـناء الـدورة                 -٥٤

 .اللجنة على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغة
  

    مضمون طلب الاقتراحات-١١الحكم النموذجي  
ومـن ثم فقـد وافقـت اللجنة على    . لم تُـبد تعلـيقات عـلى مشـروع الحكـم الـنموذجي            -٥٥

 .مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغة
  
    ضمانات العروض-١٢الحكم النموذجي  

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٥٦

ــتعلق بالجهــة     -١"   ــيما ي يحــدد طلــب تقــديم الاقــتراحات الاشــتراطات ف
قداره وسائر  المصـدرة لضـمان العـرض المطلـوب وبطبـيعة ذلـك الضمان وشكله وم              

 .شروطه وأحكامه الرئيسية

لا يخســر مقــدم العــرض أي ضــمان للعــرض يكــون قــد طلــب مــنه  -٢"  
 )١٩(:تقديمه، في غير الحالات التالية

سـحب الاقـتراح أو تعديلـه بعـد الأجل المحدد لتقديم الاقتراحات،              )أ"(  
 ؛وكذلك، إذا نُصَّ على ذلك في طلب تقديم الاقتراحات، قبل ذلك الأجل

الــتخلف عــن الدخــول في مفاوضــات نهائــية مــع الســلطة المــتعاقدة   )ب"(  
 ؛]١، الفقرة ١٦الحكم النموذجي [ عملا بـ

الـتخلف عـن تقـديم أفضـل عـرض نهـائي خـلال المهلـة الزمنـية التي                  )ج"(  
 ؛]٢، الفقرة ١٧الحكم النموذجي [تحددها السلطة المتعاقدة عملا بـ 

الامتـياز، إذا طلبت منه السلطة المتعاقدة  الـتخلف عـن توقـيع عقـد       )د"(  
 ذلك، بعد قبول الاقتراح؛

الــتخلف عــن تقــديم الضــمان المطلــوب للوفــاء بعقــد الامتــياز بعــد    )ه"(  
قـــبول الاقـــتراح أو عـــن الامتـــثال لأي شـــرط آخـــر منصـــوص علـــيه في طلـــب         

 .الاقتراحات، قبل توقيع عقد الامتياز
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 ــــــــــــــــــــــــــ ــ                      
 من القانون   ٣٢يمكـن الاطـلاع عـلى الأحكـام العامة بشأن ضمانات العروض في المادة                )19"(  

 ."النموذجي للاشتراء
   

أبـدي رأي مفـاده أن مشـروع الحكـم الـنموذجي يـزيد سـبل الانتصـاف الموصـى بهــا           -٥٧
ليل الدففي حين أن الجزء ذات الصلة من        . للسلطة المتعاقدة فيما يتعلق بفقدان ضمان العرض      

يكتفي بالنص على أن من     ) ٦٢، الفقرة   "اختيار صاحب الامتياز  "الفصل الثالث،   (التشـريعي   
) ب (٢المستصـوب أن يشـير طلب الاقتراحات إلى أي شروط لضمان العروض، تتيح الفقرة       

فقـدان مقـدم العـرض الضـمان اذا تخلّـف هـذا الأخـير عـن الدخـول في مفاوضـات نهائية، أو،                        
. ، اذا تخلّف مقدم العرض عن تقديم أفضل عرض نهائي)ج(الفقرة الفرعية  مثـلما هو وارد في      

وعـلاوة عـلى ذلـك، فـان هـذا الحكـم الأخـير، بصـيغته الحالـية، يشـير فـيما يبدو إلى أن مقدم              
مقبول لدى " أفضل عرض نهائي"العـرض قد يخسر ضمان عرضه لمجرد كونه تخلّف عن تقديم            

 .السلطة المتعاقدة

ــه مــن الناحــية النمطــية يحــدث تقــديم أفضــل عــرض نهــائي      وذُكــر ردّا -٥٨  عــلى ذلــك أن
وكذلـك إجراء المفاوضات النهائية تحدث، وينبغي حدوث ذلك، ضمن فترة سريان العرض،             

وأفـيد بأن اجراءات المفاوضات النهائية، بما  . كمـا ينـبغي أن يكـون مشـمولا بضـمان العـرض           
اجـــئا لمقـــدم العـــرض، لأن تلـــك في ذلـــك اشـــتراط أفضـــل عـــرض نهـــائي، ليســـت حدثـــا مف 

وعلاوة . الاجراءات، بما فيها ذلك الاشتراط، سيكون معلنا عنها مع تقديم طلب الاقتراحات         
عـلى ذلـك، فـان شـروط أفضـل عـرض نهـائي سـتكون تمامـا ضمن نطاق تحكّم مقدم العرض                       

لمرجعية وأشير إلى أن نطاق الاشارة ا     . الذي هو ليس ملزما أو مقيدا بتحسين شروطه السابقة        
 . محدود بالمهلة الزمنية لتقديم أفضل عرض نهائي١٧إلى مشروع الحكم النموذجي 

واتفقــت اللجــنة عــلى أنــه يمكــن معالجــة الشــواغل الــتي أبديــت بتوضــيح العلاقــة بــين   -٥٩
وأشــير بوجــه خــاص إلى أن هــناك تأيــيدا لفكــرة . ١٧ و١٢مشــروعي الحكمــين النموذجــيين 

) ج (٢الـواردة في الفقرة     " خلف عـن تقـديم أفضـل عـرض نهـائي          الـت "الاستعاضـة عـن العـبارة       
 ".التخلف عن تقديم أفضل عرض نهائي لديه"بالعبارة 

، "أفضــل عــرض نهــائي "وردّا عــلى الاقــتراحات الداعــية إلى الاستعاضــة عــن العــبارة    -٦٠
ــنص، بالكــلمة      ــنموذجي وفي مواضــع أخــرى مــن ال ــواردة في مشــروع الحكــم التشــريعي ال ال

، لوحظ أن العبارة المستعملة في النص حاليا هي تعبير فني           "عرض نهائي "أو بالعـبارة    " عـرض "
واتفقـت اللجـنة أيضا على     . معـروف عـلى نطـاق واسـع في الممارسـة الدولـية بشـأن الاشـتراء                

، )ب (٢في مشـروع الفقـرة الفرعية       " مفاوضـات "بعـد الكـلمة     " نهائـية "الابقـاء عـلى الكـلمة       
 تشــكّلان تعــبيرا يصــف عــلى نحــو واف مــرحلة معيــنة مــن عملــية    حيــث ان تيــنك الكلمــتين 

 .الاشتراء
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ورهـنا بالـتعديلات المشـار الـيها آنفـا، وافقـت اللجـنة عـلى مضـمون مشروع الحكم                  -٦١
 .النموذجي وأحالته إلى فريق الصياغة

  
    الإيضاحات والتعديلات-١٣الحكم النموذجي  

 :كان مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٦٢

يجـوز للسـلطة المـتعاقدة، بمـبادرة مـنها أو بـناء على طلب من أحد مقدمي          "  
العـروض للحصـول عـلى إيضاحات، أن تعيد النظر في طلب الاقتراحات المنصوص     

ــيه في  ــنموذجي  [عل ــن عناصــره، حســب     ]١١الحكــم ال ــدّل أي عنصــر م ، وأن تع
ذي يتعين حفظه   وتـبين السـلطة المـتعاقدة في سـجل إجـراءات الاختيار ال            . الاقتضـاء 
ـــ   ــنموذجي  [عمــلا ب ــتراحات  ] ٢٦الحكــم ال ــبلَّغ . المــبرر لأي تعديــل لطلــب الاق ويُ

مقدمـو العـروض بـأي حذف أو تعديل أو إضافة من هذا القبيل بنفس الطريقة التي              
تم بهــا إبلاغهــم بطلــب الاقــتراحات قــبل الأجــل المحــدد لــتقديم الاقــتراحات بوقــت    

 ."معقول

وع الحكم النموذجي تحديدا أنه لا حاجة إلى أن تُشعر السلطة           اقـترح أن يذكـر مشر      -٦٣
وقيل ان هناك احتمالا من الناحية العملية، عندما        . المـتعاقدة المشاركين بهوية مقدمي العروض     

تكـون هويـات مقدمـي العـروض معـروفة، أن يقـوم مقـدم العرض مثلا بتضخيم سعره تصنّعا                    
توقعـه مـن منافس معين، وذلك على حساب      حـتى يكافـئ أعـلى مسـتوى مـن الأسـعار يمكـن               

 .السلطة المتعاقدة

واعـترض عـلى ذلك الاقتراح بحجة أنه حرصا على الشفافية تقتضي الممارسة المتعلقة              -٦٤
ــك        ــروض لأي أشــخاص يلتمســون تل ــي الع ــة مقدم ــبلدان افشــاء هوي بالاشــتراء في معظــم ال

 مــن القــانون الــنموذجي ٧لمــادة  مــن ا٦وأفــيد بــأن ذلــك مجسّــد مــثلا في الفقــرة  . المعلومــات
تضـع أسمـاء جميع المورّدين أو المقاولين الذين         "للاشـتراء الـذي يقتضـي مـن الجهـة المشـترية أن              

وقيل ان كتمان الهوية    ". ثبتـت أهليـتهم في متـناول أي فـرد مـن الجمهور، بناء على طلب منه                
 . النموذجية اقرارهفي اجراءات الاشتراء مناوئ للشفافية ولا ينبغي لمشاريع الأحكام

وأثـير سؤال بشأن ما اذا كان يجب بالضرورة تقديم الايضاحات والتعديلات كتابيا،             -٦٥
وأشير ردّا على ذلك إلى . ومـا اذا كـان ينـبغي افشـاء هويـة مقـدم العرض الذي طرح السؤال         

ــة المشــترعة، ولا يمكــن ادراج     ــنظام الاشــتراء العــام لــدى الدول هــا أن تلــك المســائل مــتروكة ل
وأفـيد بـأن الافتراض الأساسي هو أن ذلك النظام          . بكامـلها في مشـاريع الأحكـام النموذجـية        

ينــبغي أن يــنص، مثــلما فعــل القــانون الــنموذجي للاشــتراء ذلــك، عــلى أن مــن الضــروري أن  
تكـون الاتصـالات غـير الـتي تجـري أثـناء الاجـتماع بمقدمـي العـروض، عـلى نحـو يوفر تدوينا                        

، ٩انظــر القــانون الــنموذجي للاشــتراء، المــادة     (أو المعلومــات المقدمـــة  للتوضــيـح الملــتمس  



A/58/17  
 

21 

، وأنه ينبغي في الايضاحات اسقاط مصدر الأسئلة تجنّبا لتشويه المنافسة بين مقدمي         )١ الفقرة
 ).١، الفقرة ٢٨انظر القانون النموذجي للاشتراء، المادة (العروض 

ومن ثم . كـم الـنموذجي أثـناء الدورة     ولم تُـبد أي تعلـيقات أخـرى عـلى مشـروع الح             -٦٦
 .فقد وافقت اللجنة على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغة

  
    معايير التقييم-١٤الحكم النموذجي  

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٦٧

 والمقارنــة بيــنها عــلى )٢٠(تشــمل معــايير تقيــيم الاقــتراحات التقنــية  -١"  
 :الأقل ما يلي

 لسلامة التقنية؛ا )أ"(  

 الامتثال للمعايير البيئية؛ )ب"(  

 إمكانية التشغيل العملي؛ )ج"(  

 .نوعية الخدمات وتدابير تأمين استمراريتها )د"(  

تشــمــل معــايير تقيــيــم الاقــتراحــات المالــية والــتجارية والمقارنــة        -٢  
 : حسب الاقتضاء)٢١(بينها،

 من المكوس وأسعار الوحدات وغيرها   القـيمة الحالية لما هو مقترح      )أ"(  
 من الرسوم طوال فترة الامتياز؛

القــيمة الحالــية لمــا هــو مقــترح مــن مدفوعــات مباشــرة مــن جانــب   )ب"(  
 السلطة المتعاقدة، إن وجدت؛

تكالـيف أنشـطة التصـميم والتشـييد، والتكالـيف السـنوية للتشغيل              )ج"(  
 الية وتكاليف التشغيل والصيانة؛والصيانة، والقيمة الحالية للتكاليف الرأسم

لهــذه [مقــدار الدعــم المــالي، إن وجــد، المــتوقع مــن ســلطة عمومــية  )د"(  
 ؛]الدولة

 سلامة الترتيبات المالية المقترحة؛ )ه"(  

مــدى القــبول بالشــروط الــتعاقدية القابلــة للــتفاوض المقــترحة مــن    )و"(  
 السلطة المتعاقدة في طلب الاقتراحات؛

 .نات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتيحها الاقتراحاتإمكا )ز"(  
 



A/58/17 
 

22 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــ                      
 .٧٤، الفقرة ‘اختيار صاحب الامتياز‘انظر الفصل الثالث،  )20"(  
 ."٧٧-٧٥، الفقرات ‘اختيار صاحب الامتياز‘انظر الفصل الثالث،  )21"(  

   
تشــير إلى طــريقة حســاب " القــيمة الحالــية"العــبارة أشــير في الــرد عــلى ســؤال إلى أن  -٦٨

تسـتعمل للتعـبير عـن الايـرادات أو النفقات المتوقعة في المستقبل بمبالغ نقدية حالية تراعى فيها                  
الـتطورات الـتي ستحصـل في المسـتقبل، ومـنها مـثلا نسـبة الفـائدة وسـعر الصرف أو التضخم                      

 .على مدى الفترة المعنية

ومن . ت أو أسئلة أخرى بشأن مشروع الحكم النموذجي أثناء الدورة         ولم تُبد تعليقا   -٦٩
 .ثم فقد وافقت اللجنة على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغة

  
    تقييم الاقتراحات والمقارنة بينها-١٥الحكم النموذجي  

ومن ثم فقد وافقت    . لم تُـبد تعلـيقات عـلى مشـروع الحكـم الـنموذجي أثـناء الـدورة                 -٧٠
 . على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغةاللجنة

  
    الاثبات الاضافي على استيفاء معايير التأهيل- ١٦الحكم النموذجي  

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٧١

يجـوز للسـلطة المـتعاقدة أن تطلـب من أي مقدم لعرض تم اختياره اختيارا                "  
. عــايير المســتخدمة للاختــيار الأولي  أولــيا أن يثبــت مؤهلاتــه ثانــية وفقــا لــنفس الم     

وتسـقط السـلطة المـتعاقدة أهلـية أي مقـدم لعـرض يتخلف عن اثبات مؤهلاته ثانية                  
 )٢٣(.إذا طلب اليه ذلك

 
 ــــــــــــــــــــــــــ ــ                      
عــندما تكــون اجــراءات الاثــبات المســبق للأهلــية قــد بوشــرت، يــتعين أن تكــون المعــايير   (23)"  

 ."تها المستخدمة في اجراءات الاثبات المسبق للأهليةالمستخدمة هي ذا
   

ــادات          -٧٢ ــلى اتح ــبق ع ــنموذجي ينط ــان مشــروع الحكــم ال ــا اذا ك ــير ســؤال حــول م أث
أيضـا، أو مـا اذا كـان يكفـي أن تـتوفر المؤهـلات المطلوبة في                 ) الكونسـورتيومات (الشـركات   

 .عضو واحد من أعضاء الاتحاد

 ضـــمنا في الـــنظام الموصـــى بـــه في مشـــاريع الأحكـــام  ورأت اللجـــنة أن مـــن الـــوارد -٧٣
 من الملاحظات على ٤١على سبيل المثال، في الفقرة (الدليل التشريعي النموذجية وكذلك في 

ــياز "الفصــل الثالــث،  ــيار صــاحب الامت ــتعلق باتحــادات الشــركات مقدمــة   ") اخت ــيما ي ــه، ف أن
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الاختيار أو في مرحلة لاحقة من سواء في بداية اجراءات    (العـروض، تنطـبق متطلـبات الـتأهل         
ومـن جهة   . عـلى اتحـاد الشـركات بمجملـه وعـلى كـل عضـو مـن أعضـائه                 ) تلـك الاجـراءات   

 .أخرى، لم تر اللجنة أن هناك حاجة إلى عبارة اضافية لذكر ذلك المبدأ

وردّا عـلى اقـتراح بأنـه ينـبغي أن يكـون هـناك حـدّ يقـيّد عـدد المـرات الـتي يحـق فيها                 -٧٤
تعاقدة الاشــتراط عــلى مقــدم العــرض أن يثبــت مــن جديــد مؤهلاتــه، أشــير إلى أن  للســلطة المــ

مشـاريع الأحكـام النموذجـية تقـوم عـلى الافـتراض الذي مفاده أن الطرفين سيتصرفان بحسن                  
نــيّة وأن عاقــبة تخلّفهمــا عــن القــيام بذلــك، بمــا في ذلــك تخلــف الســلطة المــتعاقدة، هــي مســألة 

 .الاشتراء لدى الدولة المشترعةمتروكة للنظام العام بشأن 

ومن ثم فقد   . ولم تُـبدَ تعلـيقات أخـرى عـلى مشـروع الحكـم النموذجي أثناء الدورة                -٧٥
 .وافقت اللجنة على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغة

  
    المفاوضات النهائية-١٧الحكم النموذجي  

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٧٦

ــل  -١"   ــدد السـ ــتجيبة     تحـ ــتراحات المسـ ــيع الاقـ ــب جمـ ــتعاقدة ترتيـ طة المـ
ــة في الترتيـــب إلى     ــاز أفضـــل درجـ ــدم العـــرض الـــذي حـ ــبات، وتدعـــو مقـ للمتطلـ

ــياز   ــية بشــأن عقــد الامت ــية    ولا. مفاوضــات نهائ ــناول المفاوضــات النهائ يجــوز أن تت
الشـروط الـتعاقدية الـتي ذكـرت في طلـب الاقـتراحات النهائي على أنها شروط غير                  

 .للتفاوض بشأنها، إن وجدتقابلة 

إذا ظهـــر بوضـــوح للســـلطة المـــتعاقدة أن المفاوضـــات مـــع مقـــدم   -٢"  
العـرض المدعـو للـتفاوض لـن تـؤدي إلى إبـرام عقـد الامتـياز، فعلـيها أن تعلم مقدم                      
العــرض باعــتزامها إنهــاء المفاوضــات وأن تعطــيه وقــتا معقــولا لصــوغ أفضــل عــرض 

ــه  ــإذا تخلــف مقــدم العــرض  . نهــائي لدي  عــن صــوغ عــرض مقــبول لــدى الســلطة    ف
المـتعاقدة خـلال المهلـة المحددة، فعلى السلطة المتعاقدة أن تنهي المفاوضات مع مقدم               

ثم تدعــو السـلطة المــتعاقدة إلى الـتفاوض مقدمــي العـروض الآخــرين    . العـرض المعـني  
وفقــا لترتيــب درجــاتهم إلى أن تصــل إلى عقــد الامتــياز أو تــرفض بقــية الاقــتراحات 

ــت       . كــلها ــدم عــرض أنهي ــع مق ــتفاوض م ــاود ال ــتعاقدة أن تع ولا يجــوز للســلطة الم
 ."المفاوضات معه عملا بهذه الفقرة

بعــد " عــلى أســاس معــايير التقيــيم"حرصــا عــلى الوضــوح، اتفــق عــلى اضــافة العــبارة  -٧٧
 .١في الفقرة " المستجيبة للمتطلبات"العبارة 
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ى احـتمال أن يفضي أي طلب أو         تـنطوي عـل    ٢وأعـرب عـن رأي مفـاده أن الفقـرة            -٧٨
ولوحظ، ردّا على ذلك أن مشاريع     . فـرض أحـادي الجانـب مـن السـلطة إلى انهاء المفاوضات            

فهي لا  . الأحكـام النموذجية يقصد بها أن تعرض اجراء محكم البنية بشأن المفاوضات النهائية            
وأفيد . الغرضيقصـد بهـا أن تكـبح سـوء النـيّة في المفاوضـات وهـي ليست فعلا مجهزة لذلك                     

بأنـه ينـبغي اتاحـة سـبل انتصـاف أخـرى في اطار النظام العام للاشتراء في الدولة المشترعة لمنع              
وقيل ان مشاريع الأحكام النموذجية . ومعاقـبة التصرف بسوء نيّة من جانب السلطة المتعاقدة     

مشروعي نـزيــه وشـفاف لسـبل الانتصـاف، عـلى النحو المبيّن مثــلا في                تفـترض وجـود نظـام     
 .٢٧و ٥الحكمين النموذجيين 

 والفقرة ١٢من مشروع الحكم النموذجي  ) ج (٢وبغـية توضـيح العلاقـة بين الفقرة          -٧٩
، اتفـق عـلى اعادة صياغة       )٥٩ و ٥٨انظـر الفقـرتين      (٢٧ مـن مشـروع الحكـم الـنموذجي          ٢

الســلطة واذا لم تجــد : " عــلى الــنحو الــتالي١٧الجملــة الثانــية مــن مشــروع الحكــم الــنموذجي 
 ."المتعاقدة الاقتراح مقبولا، وجب عليها انهاء المفاوضات مع مقدم العرض المعني

وطـرح سـؤال بشـأن مـا اذا كان ينبغي أن يُشترط على السلطة المتعاقدة أن تتفاوض                   -٨٠
مع كل مقدمي العروض المختارين أو ما اذا كان يمكنها، عند التوصل إلى اتفاق مع أحدهم،                

فاذا كان ذلك   . العروض الذين هم في مرتبة أدنى حتى قبل التفاوض معهم         أن تـرفض مقدمـي      
 لكي يشمل عبارة على غرار ما       ١٧هـو المقصـود، وجـب تعديـل مشـروع الحكم النموذجي             

أو عبارة شبيهة بتلك في نهاية الجملة " ولكـن دون الاضطرار إلى التفاوض معهم كلهم      : "يـلي 
 .٢الثالثة من الفقرة 

 عـلى ذلك السؤال، أن المفاوضات النهائية المنصوص عليها في مشروع          ولوحـظ، ردا   -٨١
وأشير إلى أن الصيغة    . الحكـم الـنموذجي معـبّر عـنها بوضـوح بأنهـا مفاوضات متتابعة متزامنة              

 من القانون ٤٤المستعملة في مشروع الحكم النموذجي مستوحاة من الصيغة الواردة في المادة    
. ول مسـألة اجـراء مفاوضات متتابعة لاختيار مورّدي الخدمات         الـنموذجي للاشـتراء الـتي تتـنا       

 .لذلك، لم تعتبر الاضافة المقترحة ضرورية

وفي ذلـك الصـدد، أبدي رأي مفاده أن مشروع الحكم النموذجي، وإن كان متسقا                -٨٢
، "اختيار صاحب الامتياز  "انظـر الفصـل الثالـث،       (الدلـيل التشـريعي     مـع النصـيحة الـواردة في        

وقيل ان هنالك سببا    . ٢٧، فهـو يذهـب إلى مـا هـو أبعـد مـن التوصية التشريعية                 )٨٤ الفقـرة 
ضـعيفا لكـي تمتنع السلطة المتعاقدة عن الشروع من جديد في مناقشات مع مقدم عرض كان                 

وأشير إلى أن هناك أسبابا مختلفة قد تفضي إلى وضع يتعذّّر فيه على السلطة              . قـد رفض سابقا   
لمفاوضات مع مقدم عرض آخر وقد ترغب المحاولة من جديد مع مقدمي            المـتعاقدة استكمال ا   

وقــيل ان تعقّــد المفاوضــات بشــأن تلــك  . العــروض ذاتهــم الذيــن كانــت قــد رفضــتهم مســبقا  
المشـاريع والوقـت الطويـل الذي تستغرقه تلك المفاوضات بحكم طبيعتها يجعلان من المرغوب               
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بذلك الرأي، لكنها رأت أن السماح للسلطة       وأحاطت اللجنة علما    . ايجاد حكم أكثر مرونة   
المـتعاقدة باعادة فتح باب المفاوضات مع مقدم عرض كانت قد أنهت مفاوضاتها معه سيكون         
بمـثابة تحويل المفاوضات إلى مفاوضات متزامنة ولن يقود إلى ضمان مستوى الشفافية الموصى              

 .الدليل التشريعيبه في 

ها آنفـا، وافقـت اللجـنة عـلى مضـمون مشروع الحكم          ورهـنا بالـتعديلات المشـار الـي        -٨٣
 .النموذجي وأحالته إلى فريق الصياغة

  
  التفاوض على عقود امتياز دون إجراءات تنافسية        -٣ 

    الظروف التي تجيز منح امتياز بدون إجراءات تنافسية-١٨الحكم النموذجي  
ومن ثم فقد وافقت    . ورةلم تُـبدَ تعلـيقات عـلى مشـروع الحكـم الـنموذجي أثـناء الـد                 -٨٤

 .اللجنة على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغة
  
    إجراءات التفاوض بشأن عقد امتياز-١٩الحكم النموذجي  

ومن ثم فقد وافقت    . لم تُـبدَ تعلـيقات عـلى مشـروع الحكـم الـنموذجي أثـناء الـدورة                 -٨٥
 .اللجنة على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغة

  
  حات غير الملتمسة   الاقترا -٤ 

كانـت مشـاريع الأحكـام النموذجـية الـتي تتـناول مسـألة الاقـتراحات غـير الملتمسة                    -٨٦
 .مشفوعة بحاشية توضيحية

ومن ثم فقد وافقت اللجنة على . لم تُـبدَ تعلـيقات عـلى مشـروع الحاشية أثناء الدورة      -٨٧
 .مضمونها وأحالتها إلى فريق الصياغة

  
  مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة  -٢٠الحكم النموذجي  

ومن ثم فقد وافقت    . لم تُـبدَ تعلـيقات عـلى مشـروع الحكـم الـنموذجي أثـناء الـدورة                 -٨٨
 .اللجنة على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغة

  
    إجراءات البتّ في مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة-٢١الحكم النموذجي  

ومن ثم فقد وافقت .  الحكـم النموذجي أثناء الدورة   لم تُـبد تعلـيقات عـلى مشـروع         -٨٩
 .اللجنة على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغة
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 الاقتراحات غير الملتمسة التي لا تنطوي على حق من حقوق -٢٢الحكم النموذجي  
  الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية أو غير ذلك من الحقوق الحصرية

ومن ثم فقد وافقت    . ى مشـروع الحكـم الـنموذجي أثـناء الـدورة          لم تُـبدَ تعلـيقات عـل       -٩٠
 .اللجنة على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغة

  
  الاقتراحات غير الملتمسة التي تنطوي على حق من حقوق -٢٣الحكم النموذجي  

  الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية أو غير ذلك من الحقوق الحصرية
ومن ثم فقد وافقت    . ت عـلى مشـروع الحكـم الـنموذجي أثـناء الـدورة            لم تُـبدَ تعلـيقا     -٩١

 .اللجنة على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغة
  

  أحكام متنوعة    -٥ 
    سرية المفاوضات-٢٤الحكم النموذجي  

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٩٢
 

إفشاء محتوياتها  تعـامل السـلطة المـتعاقدة الاقـتراحات بطـريقة تراعي تجنب             "  
وتكـون أي مناقشـات أو بلاغـات أو مفاوضـات بين            . لمقدمـي العـروض المتنافسـين     

ــروض عمــلا بـ ــ     ــي الع ــن مقدم ــتعاقدة وأي م ــنموذجي  [ الســلطة الم ، ١٠الحكــم ال
ــرة  ــرتين ٢٣ أو ١٩ أو ١٨ أو ١٧، أو الأحكــام النموذجــية  ٣الفقــ  ]٤ و٣، الفق

ي شـخص آخر أي معلومات تقنية       يفشـي أي طـرف في المفاوضـات لأ         ولا. سـرية 
ــات      ــار المناقشـ ــا في إطـ ــتي تلقاهـ ــات الـ ــن المعلومـ ــا مـ ــعار أو غيرهـ ــتعلق بالأسـ أو تـ
والــبلاغات والمفاوضــات الــتي جــرت عمــلا بالأحكــام ســالفة الذكــر، دون موافقــة  

 ."الطرف الآخر ما لم يكن مطالبا بإفشائها بمقتضى القانون أو بأمر من المحكمة

ي القائل بأن مشروع الحكم النموذجي ذهب إلى مدى يتجاوز ما           أُعـرب عـن الـرأ      -٩٣
ــلى أن تكــون جمــيع    ٣٦ورد في التوصــية  ــنص ع ــبلاغات" في ال ــي   " ال ــلطة ومقدم ــين الس ب

وثمـة مشـكلة أخـرى في أن الجملـة الثالـثة تشـير فقـط إلى المعلومات السرية            . العـروض سـرية   
وقيل ان مشروع   . ربما يكون قد قدمها   الطـرف، دون المعلومـات السـرية التي         " تلقّاهـا "الـتي   

الحكـم التشـريعي الـنموذجي، بصـيغته الراهـنة، يعني ضمنا، فيما يبدو، أنه لا يجوز لأي من                    
مقدمـي العـروض أن يفشـي لوكالائه أو المتعاقدين معه من الباطن أو مقرضيه أو مستشاريه                 

. ية أو بالأسعار أو غيرهاأو خـبرائه الاستشـاريين أي معلومات قدمها وتتعلق بالجوانب التقن     
وقـيل ان تلـك المشـكلة يمكن معالجتها بشكل ملائم بأن تضاف في نهاية الجملة الثالثة عبارة                  
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مـع مـراعاة مـا قد ينص عليه في طلب تقديم العروض أو يتفاوض عليه مع السلطة المتعاقدة                  "
 ".من استثناءات مناسبة

الــنص الحــالي ولكــنها لم تقتــنع بــأن  وقــد اعترفــت اللجــنة بالصــعوبات الــتي يــثيرها   -٩٤
الـتعديل المقـترح سـيكون كافـيا لحـلها، وخاصـة لأن الـنص بصـيغته الراهنة يشير بالفعل إلى                     

ــبول الطــرف تقاســم المعلومــات   ــتراحات    . ق ــنظر في مخــتلف الاق وباشــرت اللجــنة عــندئذ ال
الــثة مــن الحكــم الــبديلة، واتفقــت في الــنهاية عــلى ادخــال الــتعديلات التالــية عــلى الجملــة الث

بعد عبارة " أو مسـموحا له بذلك بمقتضى طلب تقديمه العروض  "اضـافة عـبارة   : الـنموذجي 
باستثناء وكلائه والمتعاقدين معه من الباطن ومقرضيه       "؛ وحـذف عـبارة      "بأمـر مـن المحكمـة     "

غيرها "الواردة بعد عبارة    " التي تلقّاها "ومستشـاريه أو خـبرائه الاستشاريين؛ وحذف عبارة         
 ".من المعلومات

الــواردة في العــنوان، وافقــت " المفاوضــات"ورهــنا بــتلك الــتعديلات وبحــذف لفظــة  -٩٥
 .اللجنة على محتوى مشروع الحكم النموذجي وأحالته إلى فريق الصياغة

  
    الإشعار بإسناد العقد-٢٥الحكم النموذجي  

 ومن ثم فقد وافقت .لم تُـبد في الدورة أي تعليقات على مشروع الحكم النموذجي          -٩٦
 .اللجنة على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغة

  
    سجل إجراءات الاختيار والإسناد-٢٦الحكم النموذجي  

ومن ثم فقد وافقت . لم تُـبد في الدورة أي تعليقات على مشروع الحكم النموذجي        -٩٧
 .اللجنة على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغة

  
    إجراءات إعادة النظر-٢٧الحكم النموذجي  

ومن ثم فقد وافقت . لم تُـبد في الدورة أي تعليقات على مشروع الحكم النموذجي        -٩٨
 .اللجنة على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغة

  
   تشييد البنية التحتية وتشغيلها               -الفصل الثالث      

   محتويات عقد الامتياز-٢٨مشروع الحكم النموذجي 
 : الحكم النموذجي كما يليكان نص مشروع -٩٩

يـتعين أن يـنص عقـد الامتـياز عـلى مـا تـراه الأطراف مناسبا من المسائل،                   "  
 :كالمسائل التالية
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طبـيعة ونطـاق الأعمـال المراد تنفيذها والخدمات المراد تقديمها من             )أ"(  
 ؛] من الفصل الرابع١انظر الفقرة [جانب صاحب الامتياز 

وفير تلــك الخدمــات ومــدى الحصــرية الخاصــة الشــروط اللازمــة لــت )ب"(  
 ؛]٥انظر التوصية [بحقوق صاحب الامتياز، إن وجدت، بموجب عقد الامتياز 

المســـاعدة الـــتي يجـــوز أن تقدمهـــا الســـلطة المـــتعاقدة إلى صـــاحب   )ج"(  
الامتـياز في الحصـول عـلى الـرخص والأذون، بـالقدر الـلازم لتنفـيــذ مشـروع البنية          

 التحتيــة؛

أي متطلـبات تـتعلق بانشاء كيان قانوني بصفة شركة وتحديد الحد             )د"(  
 والحكم ٤٣ و   ٤٢انظر التوصيتين   ] [٣٠الحكم النموذجي   [الأدنى لـرأسماله وفقا لـ      

 ؛]٣٠النموذجي 

ملكـية الموجـودات المتعلقة بالمشروع والتزامات الأطراف، حسب          )ه"(  
وع وأي حقــوق ارتفــاق لازمــة الاقتضــاء، فــيما يــتعلق بالحصــول عــلى موقــع المشــر

ـــ   ــا ل  والأحكــام ٤٥ و٤٤انظــر التوصــيتين  ] [٣٣-٣١الأحكــام النموذجــية  [وفق
 ؛]٣٣-٣١النموذجية 

مـا يتقاضـاه صـاحب الامتـياز، سـواء أكـان في شـكل تعريفات أو                )و"(  
رسـوم لقـاء استخدام المرفق أو توفير الخدمات؛ وأساليب وصيغ وضع أي من هذه               

سـوم أو تعديلها؛ والمدفوعات، إن وجدت، التي يجوز أن تسددها           الـتعريفات أو الر   
 ؛]٤٨ و٤٦انظر التوصيتين [السلطة المتعاقدة أو أي سلطة عمومية أخرى 

إجـراءات اسـتعراض واعـتماد التصـاميم الهندسـية وخطـط التشييد              )ز"(  
 والمواصـفات مـن جانــب السـلطة المــتعاقدة، واجـراءات اختـبار مــرفق البنـية التحتــية      

 ؛]٥٢انظر التوصية [ومعاينته النهائية والموافقة عليه وقبوله بصفة نهائية 

مـدى التزامات صاحب الامتياز، حسب الاقتضاء، بضمان تعديل          )ح"(  
الخدمـة بمـا يـتوافق مـع تلبـية الطلـب الفعـلي عليها واستمراريتها وتوفيرها بالشروط                 

 ؛]٣٨الحكم النموذجي  و٥٣انظر التوصية [نفسها أساسا لكافة المستعملين 

حـــق الســـلطة المـــتعاقدة أو أي ســـلطة عمومـــية أخـــرى في رصـــد   )ط"(  
الأعمـال المـراد مـن صاحب الامتياز تنفيذها والخدمات المراد منه تقديمها والشروط      
والحــدود الــتي بمقتضــاها يجــوز للســلطة المــتعاقدة أو لهيــئة رقابــية أن تطلــب ادخــال    

شـروط الخدمـة، أو تـتخذ مـا قـد تراه مناسبا من              تعديـلات فـيما يـتعلق بالأعمـال و        
الـتدابير المعقولـة لضمان تشغيل مرفق البنية التحتية على نحو سليم وتقديم الخدمات              
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، ٥٤ و ٥٢انظر التوصيتين   [وفقـا للمتطلـبات القانونـية والـتعاقدية الواجب تطبيقها           
 ؛])ب(الفقرة الفرعية 

 إلى السلطة المتعاقدة أو إلى      مـدى الـتزام صاحب الامتياز بأن يقدم        )ي"(  
ــياته         ــن عمل ــات أخــرى ع ــر ومعلوم ــية، حســب الاقتضــاء، تقاري ــئة رقاب ــر [هي انظ

 ؛])أ(، الفقرة الفرعية ٥٤ التوصية

الآلـيات الخاصـة بمعالجـة التكاليف الاضافية والتبعات الأخرى التي            )ك"(  
خرى فيما  قـد تنشـأ عـن أي طلـب تصـدره السلطة المتعاقدة أو أي سلطة عمومية أ                 

أعلاه، بما في ذلك أي تعويض قد يستحقه        ) ط(و  ) ح(يـتعلق بالفقـرتين الفرعيـتين       
 ؛] من الفصل الرابع٧٦-٧٣انظـر الفقرات [صاحب الامتياز 

أي حقـوق للسـلطة المتعاقدة في مراجعة العقود الرئيسية التي تعتزم            )ل"(  
ا العقود مع المساهمين في     الشـركة صاحبة الامتياز ابرامها والموافقة عليها، وخصوص       

 ؛]٥٦انظر التوصية [هذه الشركة أو الأشخاص الآخرين ذوي الصلة بها 

ــتأمين الــتي يحــتفظ بهــا     )م"(   ضــمانات الأداء المــراد تقديمهــا وســندات ال
ــياز فــيما يــتعلق بتنفــيذ مشــروع البنــية التحتــية     ، ٥٨انظــر التوصــية [صــاحب الامت

 ؛])ب(و )أ(الفقرتين الفرعيتين 

ســبل الانتصــاف المــتاحة في حــال حــدوث تقصــير مــن جانــب أي  )ن"(  
 ؛])ه(، الفقرة الفرعية ٥٨انظر التوصية [من الطرفين 

مـدى جـواز اعفـاء أي مـن الطـرفين من المسؤولية عن التخلف أو                 )س"(  
الـتأخر في الوفـاء بـأي التزام بموجب عقد الامتياز، من جراء ظروف تتجاوز نطاق                

 ؛])د(، الفقرة الفرعية ٥٨انظر التوصية  [سيطرته المعقولة

مـدة عقـد الامتـياز وحقـوق والـتزامات الطـرفين عـند انقضائها أو               )ع"(  
 ؛]٦١انظر التوصية [انهائها 

ــتعويض بموجــب   )ف"(   ــنموذجي [أســلوب حســاب ال انظــر ] [٤٧الحكــم ال
 ؛]٦٧التوصية 

أ من منازعات   القـانون الـناظم والآليات الخاصة بتسوية ما قد ينش          )ص"(  
 والحكــم الــنموذجــي ٦٩انظــر التوصــية [بــين الســلطة المــتعاقدة وصــاحب الامتــياز 

٤٩".[ 

ذكـر أنه يمكن أن يُحسّن مشروع الحكم النموذجي هذا بإدراج إشارة مرجعية إلى               -١٠٠
وقـيل إنـه إذا لم يجر       . كـل حكـم مـن الأحكـام النموذجـية المـتعلقة بمحـتويات عقـد الامتـياز                 
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. عــض الأحكــام النموذجــية الهامــة قـد تــبدو ذات درجــة أدنى مــن حيــث الأهمــية ذلـك فــإن ب 
آليات الإنفاذ : فضـلا عـن ذلـك، اقترح أن يشير مشروع الحكم النموذجي أيضا إلى ما يلي           

المـتاحة إذا لم يسـدّد أي مسـتعمل عمومـي لمـرفق البنـية التحتـية مدفوعـات مقـابل الخدمات                      
ــبعة المخاطــر   ــع ت بشــأن العــيوب غــير المفصــح عــنها في المــرافق المــراد إعــادة    المقدَّمــة؛ وتوزي

تأهيـلها؛ وتوزيـع تـبعة المخاطـر بشـأن الظروف البيئية غير المفصح عنها بالنسبة للمرافق التي           
ــا    ــياز بتشــغيلها أو تجديده ــل، يمكــن أن تُذكــر تلــك    . ســيقوم صــاحب الامت ــتراح بدي وكاق

وشملت مواضيع أخرى ذكرت أثناء     . يالمواضـيع في حاشـية تُـلحق بمشروع الحكم النموذج         
المــداولات المدفوعــات الــتي يجــوز أن يطلــب إلى صــاحب الامتــياز تســديدها إلى الســلطة         

 .المتعاقدة

مــع التســليم بجــدوى تلــك المســائل الإضــافية، فقــد مالــت اللجــنة عمومــا إلى عــدم     -١٠١
ا أن بعــض توســيع قائمــة المواضــيع المشــار إلــيها في مشــروع الحكــم الــنموذجي، وخصوص ــ  

بيد أن اللجنة اتفقت على أنه . الدليل التشريعيالمسـائل المذكـورة في الاقـتراح لم تـناقش في           
حرصـا عـلى أغـراض الوضـوح ينـبغي اضـافة حاشية على افتتاحية الحكم النموذجي لتذكير                  
الـدول المشترعة بأن إدراج أحكام في عقد الامتياز تتناول بعض المسائل المذكورة في الحكم               

 .نموذجي إلزامي بمقتضى أحكام نموذجية أخرىال

كـان مـن رأي الفـريق العـامل عمومـا، في دورتـه الـرابعة، في        ولاحظـت اللجـنة أنـه     -١٠٢
هي مسائل  الدليل التشريعي   ، أن المسائل المختلفة التي يتناولها الفصل الرابع من          ٢٠٠١عـام   

 من  ١١٦-١١٠انظر الفقرات   (تعاقديـة في طبيعـتها ولا تحـتاج إلى أحكـام نموذجـية محـددة                
لكــن في الوقــت نفســه، اتفــق الفــريق العــامل عــلى أنــه ســيكون مــن ). A/CN.9/505الوثــيقة 

المفـيد صـوغ حكـم تشـريعي نموذجـي يتضـمن قائمـة بالمسـائل الأساسية التي يلزم تناولها في                     
٤١وصيات  وقـد أعـدت القائمة الحالية استنـادا إلى العناويـن التي تسبق الت           . اتفـاق المشـروع   

 مـع مـا قـد يلـزم مـن تعديـلات بغـية تبـيان المسـائل المخـتلفة الـتي تسـتدعي الحاجة أن                           ٦٨-
الفقــرة (تشــملها اتفاقــات المشــاريع تبــيانا واضــحا، ولكــن دون ايــراد تفاصــيل لا داعــي لهــا  

وبعـض تلـك المسـائل هـي أيضـا مواضيع مشاريع أحكام        ). A/CN.9/505 مـن الوثـيقة      ١١٤
ير أنـه ثمـة مسـائل أخـرى وردت في القائمـة تـتعلق بتوصيات تشريعية لم                  غ ـ. نموذجـية محـددة   

 من  ٥٦انظر الفقرة   (يطلـب الفـريق العـامل صـوغ مشـاريع أحكـام نموذجـية محـددة بشـأنها                   
 ).A/CN.9/522 الوثيقة

الـتداخل الموجـود بـين بعـض المسـائل المشار إليها في القائمة              كمـا ان اللجـنة تـدرك         -١٠٣
ويجسـد ذلـك الوضع     .  تـناولها في مشـاريع الأحكـام النموذجـية التالـية           ومسـائل قلـيلة جـرى     

مفاهـيم متبايـنة في الـنظم القانونـية المخـتلفة فـيما يـتعلق بأي المسائل تُعد ذات طابع تعاقدي         
وبصــفة عامــة، تعكــس مشــاريع الأحكــام النموذجــية الــواردة في  . وأيهــا ذات طــابع قــانوني
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ــرابع والخــامس ح ــ  ــيه في الفــريق العــامل، ومــن   الفصــول الثالــث وال لا توفيقــيا تم التوصــل إل
 .الأفضل أن تجتنب اللجنة إعادة النظر في القرارات التي اتخذها الفريق العامل

في " كالمسائل التالية "أن الفـريق العـامل قـد اخـتار عـبارة            فضـلا عـن ذلـك، لوحـظ          -١٠٤
فكرة القائلة بأن القائمة،    الالعـبارة الاسـتهلالية لمشـروع الحكـم النموذجي لكي يؤكد على             

وان كانـت تتصـل بمسـائل أساسـية، هـي إرشـادية فحسـب ولا يقصـد بهـا أن تكون إلزامية                       
ثم نظـرت اللجـنة بعـد ذلـك في اقـتراحات مخـتلفة لتحسـين صـيغة مشروع الحكم                    . بكامـلها 

دة الوار" كالمسائل التالية "وتمثل أحد تلك الاقتراحات في الاستعاضة عن عبارة         . الـنموذجي 
ودعا اقتراح ". تشـمل أيا مما يلي، دون أن تقتصر على ذلك      "في العـبارة الاسـتهلالية بعـبارة        

آخـر إلى إضـافة حاشـية تحـتوي عـلى صيغة توضح أن القائمة غير حصرية وأن الأطراف في                    
عقـد الامتـياز يمكـنهم الاتفـاق عـلى أحكـام بشـأن أي مسـائل أخـرى يـرونها مناسبة، بما في                

وقضى اقتراح بديل بإيراد هذا البيان في       .  إلـيها في أحكام نموذجية أخرى      ذلـك تلـك المشـار     
 .فقرة منفصلة بدلا عن حاشية

وبعــد نقــاش مســتفيض لــتلك الاقــتراحات، وملاحظــة أنهــا لم تحــظ بتأيــيد كــاف،     -١٠٥
قـررت اللجـنة الإبقـاء عـلى الصـيغة الحالـية لمشـروع الحكـم الـنموذجي، رهـنا بإضـافة فقرة                       

واتفقت اللجنة أيضا على أن . قـدر الـذي ينـبغي أن تعـامل فـيه المعلومات بسرية          تشـير إلى ال   
 ".تشييد البنية التحتية وتشغيلها"بدلا عن " عقد الامتياز"يكون عنوان الفصل 

ــنموذجي         -١٠٦ ــتعديلات، أجــازت اللجــنة مضــمون مشــروع الحكــم ال ــتلك ال ــنا ب وره
 .وأحالته إلى فريق الصياغة

  
   القانون الناظم-٢٩الحكم النموذجي 

ومن ثم فقد وافقت اللجنة . لم تُقـدم أي تعلـيقات عـلى مشـروع الحكـم النموذجي           -١٠٧
 .على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغة

  
   تنظيم صاحب الامتياز-٣٠الحكم النموذجي 

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -١٠٨

ض الفائز أن ينشئ كيانا     قـد تشـترط السـلطة المـتعاقدة عـلى صـاحب العر            "  
، شــريطة تضــمين وثــائق   ]هــذه الدولــة [قانونــيا في هيــئة شــركة بموجــب قوانــين     

ويجب . الاختـيار الأولي أو طلـب تقـديم الاقـتراحات، حسب الاقتضاء، بيانا بذلك             
أن يُبــيَّن في عقــد الامتــياز أي اشــتراط يــتعلق بــالحد الأدنى لــرأس مــال هــذا الكــيان  
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لحصـول عـلى موافقـة السـلطة المـتعاقدة عـلى نظامـه الأساسي               القـانوني واجـراءات ا    
 ."ونظامه الداخلي وعلى ادخال أي تغييرات أساسية عليهما

في نهاية  " عـلى نحـو يتسـق مع شروط طلب تقديم الاقتراحات          "رهـنا بإضـافة عـبارة        -١٠٩
الجملــة الثانــية، أجــازت اللجــنة مضــمون مشــروع الحكــم الــنموذجي وأحالــته إلى فــريق         

 .صياغةال
  

   ملكية الموجودات-٣١الحكم النموذجي 
باســتثناء بعــض المقــترحات الــتحريرية، لم تُقــدَم أي تعلــيقات عــلى مشــروع الحكــم  -١١٠

 .ومن ثم فقد وافقت اللجنة على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغة. النموذجي في الدورة
  

  وع احتياز الحقوق المتصلة بموقع المشر-٣٢ النموذجي الحكم
ومن ثم فقد وافقت . لم تُـبد أي تعليقات على مشروع الحكم النموذجي في الدورة        -١١١

 .اللجنة على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغة
  

   حقوق الارتفاق-٣٣الحكم النموذجي 
 :كان نص مشروع الحكم النموذجي والحاشية الملحقة بعنوانه كما يلي -١١٢

متــياز الحــق في دخــول ممــتلكات أطــراف صــاحب الا] يُمــنح] [يكــون لـــ"[  
ثالـثة أو عـبورها أو القـيام بأشـغال أو تركيب تجهيزات فيها، بحسب ما يلزم لتنفيذ               

تحدد الدولة المشترعة أحكام قوانينها التي تنظم حقوق الارتفاق         [ المشـروع وفقـا ل ــ    
البنية والحقـوق المماثلـة الأخـرى الـتي تتمـتع بهـا شـركات المـنافع العمومـية ومشغلو                    

 ].التحتية بموجب قوانينها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

يمكــن لصــاحب الامتــياز الحصــول عــلى حــق المــرور أو العــبور خــلال ممــتلكات مجــاورة    (39)" 
لأغـراض تـتعلق بالمشـروع أو للقـيام بأشـغال فـيها بصـورة مباشـرة أو قـد تقوم السلطة                      

أما البديل الذي يختلف    . امن مـع موقع المشروع    العمومـية بالحصـول علـيه اجـباريا بالـتز         
عـن ذلـك قلـيلا فيتمـثل في امكانية تخويل القانون نفسه لمقدمي الخدمات العمومية حق                 
دخـول ممـتلكات أطـراف ثالـثة أو عـبورها أو القـيام بأشـغال أو تركيب تجهيزات فيها،         

-٣٠انظر الفقرات   (حسـبما يتطلـبه تشـييد البنـية التحتية العمومية وتشغيلها وصيانتها             
ــرابع،  ٣٢ ــية وتشــغيلها  ‘ مــن الفصــل ال ــية التحت الاطــار التشــريعي واتفــاق  : تشــييد البن

والقصـد مـن الصـياغة الـبديلة الـواردة ضـمن المجموعـة الأولى مـن الأقواس                  ). ‘المشـروع 
 ."المعقوفة في الحكم النموذجي هو تبيان هذين الخيارين
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لحكم النموذجي، بصيغته الحالية، بالغ الإيجاز      أُعـرب عـن رأي مفـاده أن مشـروع ا           -١١٣
ولا يــبين عــلى نحــو واف الاحــتمالات المخــتلفة لإنشــاء حقــوق الارتفــاق الــتي قــد تكــون      

 .مطلوبة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية المموّلة من القطاع الخاص

ادية وأشـير إلى أنـه لـن يكـون حلا سريعا أو فعالا من حيث التكلفة في الأحوال الع        -١١٤
أن يُـترك لصـاحب الامتـياز أمر الحصول على حقوق الارتفاق مباشرة من مالكي العقارات                

ــيين ــنموذجي بوضــوح عــلى أن حقــوق      . المعن ــنص مشــروع الحكــم ال ــبغي أن ي ــك، ين ولذل
 .الارتفاق تلك ينبغي أن تحصل عليها السلطة المتعاقدة اجباريا بالتزامن مع موقع المشروع

 من الفصل الرابع،    ٣٢الفقرة  (الدليل التشريعي   ه، حسبما يرد في     بـيد أنـه لوحظ أن      -١١٥
، في بعـض الــبلدان يخـول القـانون ذاتـه لمقدمـي الخدمــات      ")تشـييد البنـية التحتـية وتشـغيلها    "

العامـة حـق دخـول عقـار يملكه الغير أو المرور عبره أو تنفيذ أشغال أو تركيب معدات فيه،                
وقــد يغــني هــذا الــنهج عــن  . ة أو تشــغيلها أو صــيانتهاحســبما يقتضــيه تشــييد البنــية التحتــي 

وهذا هو أحد البدائل    . الحاجـة إلى الحصـول عـلى حقوق ارتفاق فيما يتعلق بعقارات فردية            
الــتي يــبدو أن مشــروع الحكــم الــنموذجي حــاول معالجــتها، رغــم أن ذلــك لم يكــن بــالقدر  

 .المرغوب فيه من الوضوح

. المخـتلفة لتحسـين نص مشروع الحكم النموذجي       ونظـرت اللجـنة في الاقـتراحات         -١١٦
ثم اتفقـت اللجـنة في نهايـة المطـاف عـلى أنـه يمكـن التوصـل إلى مـزيد مـن الوضـوح بتحقيق                          
الـتوازي بـين مشـروع الحكـم الـنموذجي والهـيكل الأكـثر تحلـيلا لمشروع الحكم النموذجي                   

أي التشريع ذاته أو    (تفاق   منه للمصادر المحتملة لحقوق الار     ١ وتقـديم بديلـين في الفقرة        ٣٢
 إلى  ٢، بينما ينبغي أن تشير الفقرة       )فعـل تقـوم بـه السلطة المتعاقدة أو سلطة عمومية أخرى           

 .مراعاة تشريعات البلد بشأن إجراءات إنشاء حقوق الارتفاق

وقـد طلبـت اللجنة إلى فريق الصياغة أن يعد نصا مناسبا ليحل محل مشروع الحكم                -١١٧
 . وفقا لما سبق ذكرهالنموذجي الحالي

  
    الترتيبات المالية-٣٤الحكم النموذجي 

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -١١٨

يــتعين أن يكــون لصــاحب الامتــياز الحــق في فــرض أو تقاضــي أو تحصــيل  "  
ويتعين أن ينص . تعـريفات أو رسـوم على الانتفاع بالمرفق أو الخدمات التي يقدمها     

وفقا [ طرائق وصيغ لإرساء تلك التعريفات أو الرسوم وتعديلها          عقـد الامتـياز على    
 )٤٠(].للقواعد التي تضعها الهيئة الرقابية المختصة
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
قـد تكــون المكــوس أو الرســوم أو الأســعار أو غيرهــا مــن الجــبايات المســتحقة لصــاحب    (40)" 

مصدر العائدات الرئيسي   ‘ تعريفات‘ التشريعي بكلمة    الامتـياز، والمشـار إليها في الدليل      
لاسترداد الاستثمار الموظف في المشروع في غياب أي        ) بـل والوحيد في بعض الأحيان     (

ــية الأخــرى       ــتعاقدة أو الســلطات العموم ــن الســلطة الم ــات أو مدفوعــات م انظــر (إعان
وتكــون ). ‘مخاطــر المشــاريع والدعــم الحكومــي‘ مــن الفصــل الــثاني، ٦٠-٣٠الفقــرات 

الـتكلفة الـتي تقـدم بهـا الخدمـات العمومـية عـادة أحـد عناصـر سياسـة الحكومـة المتعلقة                       
ولذلك فإن الإطار   . بالبنية التحتية ومصدر انشغال مباشر لقطاعات كبيرة من الجمهور        

التنظـيمي لـتقديم الخدمـات العمومـية في الكـثير مـن الـبلدان يشـمل قواعد خاصة لمراقبة                 
ــتعريفات ــانون في بعــض الــنظم      كمــ. ال ــد العامــة للق ــام القانونــية أو القواع ا ان الأحك

القانونـية تضـع بارامـترات لتسـعير السـلع أو الخدمـات، عن طريق الاشتراط، مثلا، بأن               
انظر (‘ العدالة‘أو  ‘ الإنصاف‘أو  ‘ المعقولـية ‘تكـون الرسـوم مسـتوفية لمعـايير معيـنة مـن             

الإطار التشريعي  : د البنية التحتية وتشغيلها   تشيي‘ مـن الفصل الرابع،      ٤٦-٣٦الفقـرات   
 )."‘واتفاق المشروع

  
الصلاحية أعـرب عـن رأي مفـاده أن مشروع الحكم النموذجي ينبغي أن يشير إلى                 -١١٩
تُخـوّل إلى السـلطة المـتعاقدة لتسـديد دفعـات مباشـرة إلى صـاحب الامتـياز كبديل عن                     الـتي 

نهائيون، أو إضافة إلى تلك الرسوم، وهي مسألة        رسـوم الخدمـات التي يدفعها المستعملون ال       
 .٤٨ذات أهمية تجارية كبيرة كانت قد عولجت في التوصية التشريعية 

وقـد قوبـل الاقـتراح في الـبدء بـبعض الـتحفظات، وخصوصـا لأن المسـألة قـد أشــير           -١٢٠
ــيها في الفقـــرة الفرعـــية    ــنموذجي    ) و(إلـ ــن مشـــروع الحكـــم الـ وردّا عـــلى تلـــك  . ٢٨مـ

ــتحفظ ــية   الـ ــرة الفرعـ ــواردة في الفقـ ــارة الـ ــم  ) و(ات، لوحـــظ أن الإشـ ــروع الحكـ ــن مشـ مـ
 تــتعلق بــإدراج حكــم مناســب في عقــد الامتــياز، وهــي وســيلة قــد لا تكــون ٢٨الـنموذجي  

كافـية في بعـض الـنظم القانونـية الـتي قد تحتاج فيها السلطة المتعاقدة لإذن قانوني لكي تلتزم                    
 .متيازإلى صاحب الابتسديد دفعات مباشرة 

وقبلـت اللجـنة ذلـك الاقـتراح واتفقــت عـلى إدراج فقـرة ثانـية في مشـروع الحكــم          -١٢١
الـنموذجي تقضـي بـأن تخـول إلى السـلطة المـتعاقدة الصـلاحية لـلموافقة على تسديد دفعات                 

عــلى الانــتفاع بالمــرفق أو صــاحب الامتــياز كــبديل عــن الرســوم أو الــتعريفات  مباشــرة إلى 
 .، أو إضافة إلى تلك الرسوم أو التعريفاتاالخدمات التي يقدمه

ــيا         -١٢٢ ــا قطع ــنموذجي ينشــئ حق ــأن مشــروع الحكــم ال ــب الانطــباع ب ومــن أجــل تجنّ
ــتفاع       ــياز لكــي يفــرض أو يتقاضــى أو يحصِّــل تعــريفات أو رســوم عــلى الان لصــاحب الامت

 وينبغي أن .١بالمـرفق أو الخدمـات التي يقدمها، اتفقت اللجنة على الجمع بين جملتي الفقرة        
وفقا لعقد الامتياز، الذي يتعين أن      "يوضـح الـنص الجديـد أن حـق صـاحب الامتـياز يكـون                

 ".ينص على طرائق وصيغ لإرساء تلك التعريفات أو الرسوم أو تعديلها
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ورهـنا بـتلك الـتعديلات، وافقـت اللجـنة عـلى مضـمون مشروع الحكم النموذجي          -١٢٣
 .وأحالته إلى فريق الصياغة

  
    المصالح الضمانية-٣٥النموذجي الحكم 
 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -١٢٤

 يحق لصاحب   )٤١(رهـنا بـأي تقيـيد يجوز أن يتضمنه عقد الامتياز،           -١"  
الامتـياز إنشـاء مصـالح ضمانية في أي من موجوداته أو حقوقه أو مصالحه، بما فيها                 

حو الذي يتطلبه ضمان أي تمويل لازم       تلـك المـتعلقة بمشروع البنية التحتية، على الن        
 :للمشروع، بما في ذلك على وجه الخصوص ما يلي

ضــمان بالممــتلكات المــنقولة أو غــير المــنقولة الــتي يمــتلكها صــاحب  )أ"(  
 الامتياز أو مصالحه في موجودات المشروع؛

رهـن للعـائدات والمسـتحقات المديـنة لصـاحب الامتياز فيما يتعلق              )ب"(  
 .المرفق أو الخدمات التي يقدمهاباستخدام 

ــياز رهــن أو إنشــاء أي     -٢"   يحــق للمســاهمين في الشــركة صــاحبة الامت
 .مصالح ضمانية أخرى في أسهمهم في هذه الشركة

، بالممتلكات العمومية أو    ١لا يجـوز تقديم ضمان، في إطار الفقرة          -٣"  
ديم خدمــة عمومــية، غيرهــا مــن الممــتلكات، أو الموجــودات أو الحقــوق اللازمــة لــتق

 .]هذه الدولة[متى كان تقديم مثله محظورا بموجب قانون 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

قــد تــتعلق هــذه القــيود، عــلى وجــه الخصــوص، بإنفــاذ الحقــوق أو المصــالح المتصــلة             (41)" 
 ."بموجودات مشروع البنية التحتية

  
ة قـد لا يكـون إدراج حكـم في عقـد الامتياز             أشـير إلى أنـه في بعـض الـنظم القانونـي            -١٢٥

يحـد مـن حـق صـاحب الامتـياز في إنشاء مصالح ضمانية كافيا بقدر فعال لمنع إنشاء مصالح                    
ضـمانية خلافـا لمـثل هـذا الحكم التعاقدي، لأن التقييد بموجب عقد الامتياز قد لا يكون ذا                   

فظ، وأدركت أن التنفيذ    وقـد أحاطـت اللجنة علما بذلك التح       . مفعـول تجـاه أطـراف ثالـثة       
بيد . العمـلي لمشـروع الحكم النموذجي قد يتطلب خطوات إضافية في بعض النظم القانونية    

أنـه ذُكر أن مشروع الحكم النموذجي يجسّد مع ذلك مبدأ هاما من مبادئ القانون في عدة                 
 .نظم قانونية

النموذجي وفي هـذا الصـدد، أعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه يـبدو أن مشـروع الحكـم                       -١٢٦
 من نواحي هامة، بما في ذلك ٤٩يضـعف التوصـيات الإيجابـية الواردة في التوصية التشريعية          

مــا إذا كــان ينــبغي، أم لا ينــبغي، أن يكــون لصــاحب الامتــياز الحــق في إنشــاء ضــمانة عــلى 
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موجـودات المشـروع الـتي يملكهـا، بالـنص على أنه يمكن أن تدرج قيود حسب الاقتضاء في           
وذكــر أن هــذه المســألة يمكــن أن تُعــالج بإســقاط الشــرط الافتــتاحي المســتهل  . ازعقــد الامتــي

 .٤١، وكذلك الحاشية "رهنا بـ"بعبارة 

ــناول مســألة        -١٢٧ ــنموذجي يت ــتراح، لوحــظ أن مشــروع الحكــم ال ــذا الاق وردا عــلى ه
 حساسـة مـن مسـائل السياسات العامة وأن صيغته الحالية تجسّد حلا توفيقيا بين آراء كانت     

 وأشير إلى أنه، في بعض )٦(.الدلـيل التشريعي  متضـاربة في الـبداية بشـأن المسـألة أثـناء إعـداد              
الـنظم القانونـية، لا يسـمح بإعطـاء أي ضـمانة لمقرضـين عـلى نحـو يتـيح لهـم الاستيلاء على                        
المشـروع إلا في ظـروف اسـتثنائية وبمقتضـى بعـض الشـروط المحـددة، ومـن ذلك أن يتطلب                     

الضمان موافقة السلطة المتعاقدة؛ وأنه ينبغي أن تمنح الضمانة تحديدا لغرض           إنشـاء مـثل هذا      
تيسـير تمويـل المشـروع أو تشـغيله؛ وأن المصـالح الضـمانية لا ينبغي أن تمس بالالتزامات التي                     

وتُسـتمد تلـك الشروط في الغالب من مبادئ القانون العامة أو            . تعهـد بهـا صـاحب الامتـياز       
 . يمكن للسلطة المتعاقدة أن تتنازل عنها عن طريق ترتيبات تعاقديةمن أحكام قانونية ولا

وبعــد الــنظر في تلــك الآراء، اتفقــت اللجــنة عــلى الإبقــاء عــلى مضــمون مشــروع     -١٢٨
 .الحكم النموذجي وأحالته إلى فريق الصياغة

  
    تشييد البنية التحتية وتشغيلها              -الفصل الثالث      

  عقد الامتيازالتنازل عن  -٣٦الحكم النموذجي 
 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -١٢٩

، ]٣٥الحكم النموذجي [باسـتثناء مـا هـو منصـوص عليه خلافا لذلك في           "  
ــياز        ــد الامت ــتزاماته بموجــب عق ــياز وال ــوق صــاحب الامت ــنازل عــن حق لا يجــوز الت

ز الشروط ويتعين أن يبين عقد الامتيا . لأطـراف ثالـثة دون موافقـة السـلطة المتعاقدة         
الــتي تعطــي الســلطة المــتعاقدة بموجــبها موافقــتها عــلى التــنازل عــن حقــوق صــاحب  
الامتـياز والـتزاماته بمقتضـى عقد الامتياز، بما في ذلك قبول صاحب الامتياز الجديد               
بجمـيع الالـتزامات الـواردة فـيه وإثـبات القـدرة التقنـية والمالية لدى صاحب الامتياز               

 ."الخدمة المعنيةالجديد اللازمة لتقديم 

الواردتين في  " تعطي موافقتها "و  " يتعين أن يبين  "وردّا عـلى سؤال عن معنى عبارتي         -١٣٠
ــيّن في عقــد      الجملــة الثانــية، أشــير إلى أن مشــروع الحكــم الــنموذجي يتضــمن الــزاما بــأن تبُ

توفيت الامتـياز الشـروط اللازمـة لـلإذن لصاحب الامتياز بالتنازل عن حقوقه وأنه اذا ما اس                
 .هذه الشروط، أصبحت السلطة المتعاقدة ملزمة بالموافقة على التنازل
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ومن ثم فقد   . ولم تُـبدَ في الجلسـة تعلـيقات أخـرى عـلى مشـروع الحكـم النموذجي                 -١٣١
 .وافقت اللجنة على مضمونه الحالي وأحالته إلى فريق الصياغة

  
  متياز  نقل حصة غالبة في الشركة صاحبة الا-٣٧الحكم النموذجي 

ومن ثم . لم تُـبدَ في الجلسـة أي تعلـيقات عـلى مشـروع الحكـم التشريعي النموذجي              -١٣٢
 .فقد وافقت اللجنة على المضمون الحالي لمشروع الحكم وأحالته إلى فريق الصياغة

  
    تشغيل البنية التحتية-٣٨الحكم النموذجي 

ومـن ثم فقد وافقت     . وذجيلم تُـبدَ في الجلسـة تعلـيقات عـلى مشـروع الحكـم الـنم                -١٣٣
 .اللجنة على مضمونه الحالي وأحالته إلى فريق الصياغة

  
    التعويض عن تغييرات تشريعية معينة-٣٩الحكم النموذجي 

ــنموذجي       -١٣٤ ــيقات عــلى مشــروع الحكــم ال ــبدَ في الجلســة أي تعل ومــن ثم فقــد  . لم تُ
 .ةوافقت اللجنة على مضمونه الحالي وأحالته إلى فريق الصياغ

  
    تنقيح عقد الامتياز-٤٠الحكم النموذجي 

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -١٣٥

، يحدد عقد الامتياز أيضا     ]٣٩الحكم النموذجي   [دون المسـاس بــ       -١"  
إلى أي مــدى يحــق لصــاحب الامتــياز تنقــيح عقــد الامتــياز بهــدف تضــمينه حكمــا    

 الامتــياز العقــد ازديــادا كــبيرا أو  بالــتعويض في حــال ازديــاد تكلفــة تنفــيذ صــاحب 
تـناقص قـيمة مـا يـتلقاه من هذا التنفيذ تناقصا كبيرا مقارنة بتكاليف التنفيذ وقيمته                  

 :المتوقعة أصلا، وذلك نتيجة لما يلي

 تغيرات في الظروف الاقتصادية أو المالية، أو )أ"(  

طبق تحديدا  تغـييرات في التشـريعات أو اللوائـح التنظيمـية التي لا تن             )ب"(  
 على مرفق البنية التحتية أو الخدمة التي يقدمها؛

 :التنظيميةأو التغيرات الاقتصادية أو المالية أو التشريعية شريطة أن تكون  

 قد حدثت بعد إبرام العقد؛ )أ"(  

 خارج نطاق سيطرة صاحب الامتياز؛ )ب"(  
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 صاحب  ذات طـابع لا يمكـن معـه التوقع بصورة معقولة أن يكون             )ج"(  
الامتـياز قـد راعاهـا أثـناء الـتفاوض عـلى عقـد الامتـياز أو تفادى نتائجها أو تغلب                     

 .عليها

ــتعلقة بتنقــيح      -٢"   ــية الم ــياز القواعــد الإجرائ ــتعين أن يضــع عقــد الامت ي
 .أحكامه بعد حدوث أي تغييرات كهذه

ــنموذجي والتوصــية      -١٣٦ ــين مشــروع الحكــم ال  وردّا عــلى ســؤال بشــأن الاخــتلافات ب
، أشير إلى أن عدة عناصر قد أضيفت إلى نص التوصية           )ج(، الفقـرة الفرعـية      ٥٨التشـريعية   

تشييد " مـن الفصـل الرابع       ١٣٠-١٢٦التشـريعية لكـي تعكـس عمـق المناقشـة في الفقـرات              
 .الدليل التشريعي، من "الاطار التشريعي واتفاق المشروع: البنية التحتية وتشغيلها

ومن ثم فقد   . ة تعلـيقات أخـرى عـلى مشـروع الحكـم النموذجي           ولم تُـبدَ في الجلس ـ     -١٣٧
 .وافقت اللجنة على مضمونه الحالي وأحالته إلى فريق الصياغة

  
    تولي السلطة المتعاقدة مشروع البنية التحتية-٤١الحكم النموذجي 

ــنموذجي       -١٣٨ ــيقات عــلى مشــروع الحكــم ال ــبدَ في الجلســة أي تعل ومــن ثم فقــد  . لم تُ
 .جنة على مضمونه الحالي وأحالته إلى فريق الصياغةوافقت الل

  
    الاستعاضة عن صاحب الامتياز-٤٢الحكم النموذجي 

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -١٣٩

ــتفق مــع الكــيانات الــتي تمــوّل مشــروعا مــن     "   يجــوز للســلطة المــتعاقدة أن ت
ــي    ــية التحتــية عــلى الاستعاضــة عــن صــاحب الامت از بكــيان أو شــخص مشــاريع البن

جديـد يعـين للتنفـيذ بموجـب عقـد الامتـياز القـائم عـند حصـول إخـلال جسيم من                      
جانـب صـاحب الامتـياز أو وقـوع أحـداث أخرى يمكن أن تبرر إنهاء عقد الامتياز                  

 )٤٣(.أو ظروف أخرى مماثلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 بكـيان آخـر يقـترحه المقرضـون وتقبل به           القصـد مـن الاستعاضـة عـن صـاحب الامتـياز            (43)" 

السـلطة المـتعاقدة بموجـب شــروط يـتفقون علـيها هـو إتاحــة الفرصـة للأطـراف لــتفادي         
 مــن الفصــل الــرابع، ١٥٠-١٤٧انظــر الفقــرات (الآثــار العكســية لإنهــاء عقــد الامتــياز 

 وقــد ترغــب"). الإطــار التشــريعي واتفــاق المشــروع : تشــييد البنــية التحتــية وتشــغيلها "
الأطــراف في الــلجوء أولا إلى تدابــير عملــية أخــرى، ربمــا عــلى نحــو تعــاقبي، كــتولي         
المقرضــين المشــروع مؤقــتا أو قــيامهم بتعــيين شــخص لإدارتــه بصــورة مؤقــتة، أو إنفــاذ   
المقرضـين الضـمان المقـدم اليهم بأسهم الشركة صاحبة الامتياز ببيعهم تلك الأسهم إلى      

 ."طة المتعاقدةطرف ثالث يكون مقبولا لدى السل
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أبـدي اقـتراح بـتعديل مشـروع الحكـم الـنموذجي للـنص عـلى أنـه ينـبغي أن يكون                       -١٤٠
صــاحب الامتــياز طــرفا في الاتفــاق الــذي يحــدد ظــروف وشــروط الاستعاضــة عــن صــاحب 

ودعمــا لذلــك الاقــتراح، ذكــر أنــه يجــب التميــيز بــين الاتفــاق عــلى مــبدأ الحــق في  . الامتــياز
كما قيل  . ة، والـبدء في اجراءات لتنفيذ الاستعاضة، من ناحية أخرى         الاستعاضـة، مـن ناحـي     

. إن مـن الخطـأ الايحـاء بأنـه يمكـن إعمـال الحق في الاستعاضة بدون موافقة صاحب الامتياز                   
واذا بقـي تنفـيذ مثل هذا الحق خيارا للمقرضين، في اطار اتفاق مباشر مع السلطة المتعاقدة،                 

 .ن يوافق عليه صاحب الامتيازفان وجود ذلك الحق ذاته يجب أ

بعــد عــبارة " ومــع صـاحب الامتــياز "واتفقـت اللجــنة عــلى أنـه ينــبغي ادراج عــبارة    -١٤١
 ".مشاريع البنية التحتية"

ومن ثم فقد   . ولم تُـبدَ في الجلسـة تعلـيقات أخـرى عـلى مشـروع الحكـم النموذجي                 -١٤٢
 . فريق الصياغةوافقت اللجنة على مضمونه الحالي حسبما عدل، وأحالته إلى

  
     مدة عقد الامتياز وتمديده وإنهاؤه            -الفصل الرابع     

  مدة عقد الامتياز وتمديده      -١ 
    مدة عقد الامتياز وتمديده-٤٣الحكم النموذجي 

 :كان نص الحكم النموذجي كما يلي -١٤٣

لا تمــدد مــدة عقــد الامتــياز، عــلى الــنحو المنصــوص علــيه بموجــب   -١"  
 :إلا نتيجة للظروف التالية] )ع(، الفقرة الفرعية ٢٨ي الحكم النموذج[

ــن جــراء ظــروف        )أ"(   ــاز أو تعطــل التشــغيل م ــية الانج ــتأخر في عمل ال
 تتجاوز النطاق المعقول لسيطرة أي من الطرفين؛ أو

ــتعاقدة أو        )ب"(   ــن الســلطة الم ــال صــادرة ع ــيق المشــروع جــراء أفع  تعل
 سلطات عمومية أخرى؛ أو

 )٤٤(].أخرى، على النحو الذي تحدده الدولة المشترعةظروف [ )ج"(  

ــرة أخــرى للســماح لصــاحب        -٢"   ــياز م ــد الامت ــدة عق ــد م يجــوز تمدي
الامتــياز باســترداد التكالــيف الإضــافية الــناجمة عــن احتــياجات للســلطة المــتعاقدة لم  
تكــن مــتوخاة أصــلا في عقــد الامتــياز، إذا لم يكــن باســتطاعة صــاحب الامتــياز         

 .هذه التكاليف خلال المدة الأصليةاسترداد 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
لعـل الدولـة المشـترعة تـود الـنظر في امكانية الإذن بالتمديد الرضائي لعقد الامتياز عملا             (44)" 

 ."بأحكامه، لأسباب قاهرة تتعلق بالمصلحة العامة
  

جي، وخاصة الفقرة الفرعية    أُعـرب عـن الـرأي القـائل بـأن مشـروع الحكـم الـنموذ                -١٤٤
، تقيـيدي أكـثر ممـا ينـبغي، حيث انه لم ينص على الامكانية للسلطة المتعاقدة وصاحب          )ج(

وقــيل انــه لمــا كــان مــن غــير . الامتــياز للاتفــاق، في عقــد الامتــياز، عــلى تمديــد مــدة الامتــياز
نه يمكن تعديل   المستصـوب عامـة أن يستبعد كلية خيار التفاوض على تمديد مدة الامتياز، فا             

في ظــل "بعــبارة " لأســباب قاهــرة تــتعلق بالمصــلحة العامــة"الحاشــية بالاستعاضــة عــن عــبارة 
 )".كما هو منصوص عليه في عقد الامتياز(ظروف خاصة معينة 

وبيـنما كـان هـناك بعض التأييد لذلك الاقتراح، كانت هناك أيضا اعتراضات قوية                -١٤٥
التي تفيد بأن الدليل التشريعي ر عن التوصية الواردة في فأشـير إلى أن ذلـك الحكم يعبّ     . علـيه 

مـثل هـذا الـتمديد ينـبغي ألا يكـون جائـزا الا اذا كانـت تلـك الامكانـية منصوصا عليها في                        
وقـيل ان الحاشـية، بصـيغتها الراهـنة، وبمـراعاة سياسـة اللجـنة كمـا         . قـانون الدولـة المشـترعة   

 الدول بأنها قد ترغب في النظر في امكانية تمديد لعقد           ، انما تذكّر  الدليل التشريعي يعـبّر عنها    
الامتـياز باتفـاق متـبادل بـين السـلطة المتعاقدة وصاحب الامتياز، ولكن فقط لأسباب قاهرة          

ــة   ــتعلق بالمصــلحة العام ــنص عــلى هــذه       . ت ــر سيقتضــي أن ي ــان الأم ــك، ف وعــلاوة عــلى ذل
 .الامكانية الاضافية للتمديد في القانون ذاته

عـد مـداولات موسـعة بهـذا الشأن، والنظر في مختلف الاقتراحات البديلة، اتفقت                وب -١٤٦
في " امكانــية أن يــأذن القــانون"بعــبارة " امكانــية الاذن"اللجــنة عــلى الاستعاضــة عــن عــبارة 

الحاشـية، وعـلى أن تضـاف في نفـس الجملـة اشـارة إلى أن مـن واجـب السـلطة المتعاقدة أن                        
 .د في السجلات المطالبة بامساكهاتدون مسوغات مثل هذا التمدي

وعـند تلـك النقطة، لوحظ أن عنوان الفصل الرابع من مشاريع الأحكام النموذجية        -١٤٧
غير صحيح حيث ان أيا من الأحكام الواردة فيه لا          ") مـدة عقـد الامتـياز وتمديده وانهاؤه       ("

 تأييدا لذلك   وقـيل، . مـن العـنوان   " مـدة "واقـترح حـذف كـلمة       . يتـناول مـدة عقـد الامتـياز       
الاقـتراح، ان ذات مفهـوم تحديـد مـدة لامتـيازات البنـية التحتـية قـد لا يكون ملائما دائما،                      
نظـرا لأن الـدول يمكـن أن تـنقل إلى القطـاع الخاص لمدة غير محددة مسؤولية توفير خدمات       

 .معينة كانت الدولة تقدمها سابقا

ــتراح، أشــير إلى أن السياســة   -١٤٨ ــتهجها اللجــنة في  وردّا عــلى ذلــك الاق ــيل  الــتي تن الدل
تقـوم عـلى أن امتـيازات البنـية التحتـية غالـبا مـا تـنطوي عـلى عنصر احتكار وان                    التشـريعي   

نظامـا مفرطا في السخاء بشأن مدتها وتمديدها قد لا يتسق مع قوانين وسياسات المنافسة في                
ان الشفافية وحماية   وهناك أيضا حاجة إلى قواعد واضحة بهذا الشأن لضم        . عـدد من البلدان   
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بـيد أن مشـروع الحكم النموذجي يتناول جزئيا فقط تلك المسائل وأن ثمة            . المصـلحة العامـة   
وقيل ان الاشارة   . حاجـة إلى حكـم اضـافي يقضـي بأن ينص عقد الامتياز على مدة الامتياز               

ليســت كافــية، ) ع(، الفقــرة الفرعــية ٢٨إلى مــدة الامتــياز في مشــروع الحكــم الــنموذجي  
 .ظرا لأن القائمة التي يتضمنها مشروع الحكم النموذجي ليست الزاميةن

وبعـد الـنظر في مخـتلف الآراء الـتي جـرى الاعـراب عنها، اتفقت اللجنة على اضافة           -١٤٩
 .جملة في بداية مشروع الحكم النموذجي تفيد بوجوب تحديد مدة الالتزام في عقد الالتزام

نموذجي، بصــياغته الحالــية، يوحــي، فــيما يــبدو،  وأشــير إلى أن مشــروع الحكــم ال ــ -١٥٠
 تختلف عما   ١مـن الفقرة    ) ج (-) أ(بمعاملـة للظـروف الـوارد ذكـرها في الفقـرات الفرعـية              

كمــا ان مشــروع الحكــم الــنموذجي يــترك مجــالا  . ٢هــي في الحالــة المشــار الــيها في الفقــرة  
ذه من خلال آليات تسوية للتفسـير بشـأن مـا اذا كـان لصاحب الامتياز حق، ربما يمكن انفا             

الـنـزاع المـتفق علـيها، في أن يطلب تمديدا لعقد الامتياز، أم أن التمديد يرتهن دائما بتفاوض                  
وقد اتفق بشكل عام على أن عمليات تمديد الامتياز ينبغي أن تكون            . واتفـاق بـين الطـرفين     

لوضوح، اتفقت اللجنة   وللتعبير عن ذلك المبدأ بمزيد من ا      . دائمـا باتفـاق مسبق بين الطرفين      
 وعـلى وجـوب أن تشـير العبارة الافتتاحية إلى قبول السلطة          ٢ و ١عـلى أن تدمـج الفقـرتان        

 .المتعاقدة

ــنموذجي       -١٥١ ــيقات أخــرى عــلى مشــروع الحكــم ال ــة تعل ــبدَ في الجلس ومــن ثم . ولم تُ
 .وافقت اللجنة على مضمونه حسبما عدل، وأحالته إلى فريق الصياغة

  
  د الامتياز   انهاء عق -٢ 

    إنهاء عقد الامتياز من جانب السلطة المتعاقدة-٤٤الحكم النموذجي  
 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -١٥٢

 :يجوز للسلطة المتعاقدة إنهاء عقد الامتياز"  

عــندما لا يعــود مــن الممكــن الــتوقّع بشــكل معقــول مــن صــاحب     )أ"(  
التزاماته أو مستعدا لتنفيذها، من جراء إعسار الامتـياز أن يكـون قـادرا عـلى تنفـيذ            

 أو إخلال جسيم أو غير ذلك؛

 تـتعلق بالمصـلحة العامـة، رهنا بدفع تعويض          )٤٥(]قاهـرة [لأسـباب    )ب("  
ــد        ــيه في عق ــتفق عل ــلما هــو م ــتعويض مث ــياز، وتكــون شــروط ال إلى صــاحب الامت

 الامتياز؛
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إضـــافتها إلى ظـــروف أخـــرى ربمـــا ترغـــب الدولـــة المشـــترعة في  [ )ج"(  
 ].القانون

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

الحـالات الـتي يمكـن أن تـنطوي عـلى أسباب قاهرة تتعلق بالمصلحة العامة مشروحة في              [ (45)" 
ــاؤه   ‘الفصــل الخــامس،   ــده وانه ــاق المشــروع وتمدي ــدة اتف ــرة ‘م ــيل  ٢٧، الفق ــن الدل ، م

 .]"التشريعي
  

، إذ )أ(في الفقــرة الفرعــية " بشــكل معقــول"نى عــبارة أثــيرت عــدة أســئلة بشــأن معــ -١٥٣
رئـي أنهـا غامضـة، وأنهـا تـنطوي على حكم غير موضوعي، وتفتح مجالا للشك لدى تطبيق                   

ووجّـه انتقاد آخر مفاده أن المنطلق في حالة إنهاء عقد الامتياز            . مشـروع الحكـم الـنموذجي     
ــولي الســلطة ا    ــة ت ــيه في حال ــنطلق المنصــوص عل ــية   أدنى مــن الم ــية التحت ــتعاقدة مشــروع البن لم

حدوث "، وهـو اجـراء لا يمكن اتخاذه إلا في حالة            ٤١بموجـب مشـروع الحكـم الـنموذجي         
 .من جانب صاحب الامتياز عن توفير الخدمة العامة" تخلّف خطير

 عمومـا لدى اللجنة، هو    تفق علـيه  الم ـفهـم   وإجابـة عـن تلـك الأسـئلة أشـير إلى أن ال             -١٥٤
الآثار الخطيرة للانهاء، من قبيل امكانية انقطاع توفير الخدمة أو حتى توقفه،            أنـه، بالـنظر إلى      

وقد ذهب الدليل التشريعي إلى . ينـبغي اعتـبار إنهـاء العقـد في معظـم الظـروف كمـلاذ أخير              
أبعـد مـن هـذا، إذ يـنص على أنه من المستصوب عموما النص على ضرورة أن يتطلب إنهاء                    

الات، قرارا نهائيا من جانب هيئة تسوية المنازعات المنصوص   اتفـاق المشـروع، في معظـم الح       
ــيها في الاتفــاق  "). مــدة المشــروع وتمديــده وإنهــاؤه " مــن الفصــل الخــامس،  ١٣الفقــرة (عل

لـيس بـأي حـال أدنى مـن المنطلق الوارد في            ) أ(والمـنطلق المنصـوص علـيه في الفقـرة الفرعـية            
ــنموذجي   مــن ) أ( العقــد بموجــب الفقــرة الفرعــية  فــالواقع أن إنهــاء. ٤١مشــروع الحكــم ال

مشــروع الحكــم الــنموذجي، لــيس ممكــنا إلا في حالــة الإخــلال الدائــم بالــتزامات صــاحب    
وتقييم مدى طبيعة عجز صاحب . الامتـياز بموجـب عقـد الامتـياز، أو عجـزه عـن الوفاء بها          

 جانــب اته أو عــدم اســتعداده لتنفــيذها هــو حكــم موضــوعي مــن الــتزامتنفــيذ عــن الامتــياز 
أي ) (أ(السـلطة المـتعاقدة، وذلـك واضح من الصيغة غير الذاتية المستعملة في الفقرة الفرعية           

ويبدو أن معيار المعقولية يستعمل في      "). لا يعـود مـن الممكـن الـتوقّع بشكل معقول          "عـندما   
يه مخـتلف الأنظمـة القانونية وأنه لا يستوفى بمجرد الخوف أو بمجرد رأي تعوزه الأسانيد تبد               

 .السلطة المتعاقدة

وبعــد أن نظــرت اللجــنة في تلــك الآراء، ورهــنا بــأن يُحــذف القوســان المعقوفــتان     -١٥٥
، وافقت على مضمون مشروع الحكم النموذجي       ٤٥وحول الحاشية   " قاهـرة " كـلمة    حـول 

 .وأحالته إلى فريق الصياغة
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    إنهاء عقد الامتياز من جانب صاحب الامتياز-٤٥الحكم النموذجي 
 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -١٥٦

 :لا يجوز لصاحب الامتياز إنهاء عقد الامتياز إلا في الظروف التالية"  

في حــال الاخــلال الجســيم مــن جانــب الســلطة المــتعاقدة أو ســلطة  )أ"(  
 عمومية أخرى بالتزاماتها فيما يتعلق بعقد الامتياز؛

ــة  )ب"(   ــياز بموجـــب  اذا اســـتوفيت الشـــروط اللازمـ  لتنقـــيح عقـــد الامتـ
 ولكن الطرفين لم يتفقا على تنقيحه؛ أو] ١، الفقرة ٤٠الحكم النموذجي [

ــادا    )ج"(   ــياز ازدي اذا ازدادت تكلفــة تنفــيذ صــاحب الامتــياز عقــد الامت
كـبيرا أو تناقصـت قيمة ما يتلقاه من هذا التنفيذ تناقصا كبيرا نتيجة أفعال أو أوجه           

لطة المـتعاقدة أو سـلطات عمومـية أخـرى كالمشار اليها في             تقصـير صـادرة عـن الس ـ      
، ولم يتفق الطرفان على     ])ط(و  ) ح(، الفقـرتين الفرعيتين     ٢٨الحكـم الـنموذجي     [

 ."تنقيح عقد الامتياز

) ب( مشروع الحكم النموذجي، وخاصة الفقرة الفرعية        أعـرب عن رأي مفاده أن      -١٥٧
وردّا على .  بالمصلحة العامة ضـر ييمكـن أن    مـنه، مـوات لصـاحب الامتـياز بصـورة مفـرطة و            

ذلـك أشـير إلى أنـه يجـب أن يُقـرأ مشـروع الحكـم النموذجي بالاقتران بالنصيحة الواردة في               
، التي توضح فعلا أن حقوق الإنهاء لدى صاحب الامتياز محدودة أكثر من             الدلـيل التشريعي  

إلى أنــه بيــنما قــد لتشــريعي الدلــيل اويشــير الجــزء ذو الصــلة مــن  . حقــوق الســلطة المــتعاقدة
تحــتفظ الهيــئة المــتعاقدة في بعــض الــنظم القانونــية بحــق مطلــق في انهــاء اتفــاق المشــروع، فــان   
أسـباب الانهـاء مـن جانـب صـاحب الامتـياز تقتصـر عـادة على الاخلال الجسيم من جانب                     

حقا عاما  السـلطة المـتعاقدة أو في حـالات اسـتثنائية أخـرى، ولا تتضمن في الأحوال العادية                  
يسلّم بأن  الدليل التشريعي   عـلاوة عـلى ذلـك فإن        . لانهـاء اتفـاق المشـروع بمحـض الاختـيار         

بعـض الـنظم القانونـية لا تعـترف بحـق صـاحب الامتـياز في انهـاء اتفـاق المشروع من جانب                       
واحـد، ولا تعـترف الا بحقـه في أن يطلب إلى طرف ثالث مثل المحكمة المختصة اعلان انهاء                   

 ).٢٨، الفقرة "مدة المشروع وتمديده وانهاؤه"الفصل الخامس، . (شروعاتفاق الم

ومن ثم فقد   . ولم تُـبدَ في الجلسـة تعلـيقات أخـرى عـلى مشـروع الحكـم النموذجي                 -١٥٨
 .وافقت اللجنة على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغة

  
    إنهاء عقد الامتياز من جانب أي من الطرفين-٤٦الحكم النموذجي 

ــنموذجي       -١٥٩ ــيقات عــلى مشــروع الحكــم ال ــبدَ في الجلســة أي تعل ومــن ثم فقــد  . لم تُ
 .وافقت اللجنة على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغة
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  الترتيبات عند انقضاء عقد الامتياز أو انهائه     -٣ 
    الترتيبات المالية عند انقضاء عقد الامتياز أو إنهائه-٤٧الحكم النموذجي  

 :شروع الحكم النموذجي كما يليكان نص م -١٦٠

يـتعين أن يحـدد عقـد الامتـياز كيفـية حسـاب الـتعويض المستحق لأي من                  "  
الطـرفين في حـال إنهـاء عقـد الامتـياز، وأن يـنص، حسب الاقتضاء، على التعويض                  
عــن القــيمة المنصــفة للأشــغال الــتي أنجــزت بموجــب عقــد الامتــياز، والتكالــيف الــتي 

تي تكــبّدها أي مــن الطــرفين بمــا في ذلــك، حســب الاقتضــاء،  تحمّــلها أو الخســائر الــ
 ".الأرباح الضائعة

ــته مشــروع الحكــم           -١٦١ ــندرج تح ــذي ي ــنوان القســم ال ــل ع ــلى تعدي ــنة ع ــت اللج اتفق
واتفقت ". الترتيبات عند انقضاء عقد الامتياز وإنهائه     : "الـنموذجي كـي يصبح نصه كالتالي      

ــتالي  اللجــنة أيضــا عــلى أن يصــبح عــنوان مشــروع ا   ــنموذجي كال ــتعويض عــند  "لحكــم ال ال
 ". انقضاء عقد الامتياز أو إنهائه

ــبغي أن      -١٦٢ ــنموذجي ين ــتراح يشــير إلى أن مشــروع الحكــم ال ووافقــت اللجــنة عــلى اق
 .٦٧يجسّد مضمون التوصية التشريعية 

ومن ثم فقد   . ولم تُـبدَ في الجلسـة تعلـيقات أخـرى عـلى مشـروع الحكـم النموذجي                 -١٦٣
 .للجنة على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغةوافقت ا

  
    تدابير التصفية الختامية وتدابير النقل-٤٨الحكم النموذجي 

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -١٦٤

يـــتعين أن يبـــيّن عقـــد الامتـــياز، حســـب الاقتضـــاء، حقـــوق الطـــرفين        "  
 :والتزاماتهما بخصوص

ة بــــنقل الموجــــودات إلى الســــلطة الآلــــيات والإجــــراءات الخاصــــ )أ"(  
 المتعاقدة، حيثما اقتضى الأمر؛

 نقل التكنولوجيا اللازمة لتشغيل المرفق؛ )ب"(  

تدريـب موظفـي السـلطة المتعاقدة أو صاحب امتياز خلف للسابق         )ج"(  
 على تشغيل المرفق وصيانته؛

توفـير صـاحب الامتـياز بشـكل متواصـل خدمات الدعم والموارد،             )د"(  
 في ذلـك توريد قطع الغيار، إن لزمت، لفترة زمنية معقولة بعد انتقال المرفق إلى                بمـا 

 ."السلطة المتعاقدة أو إلى صاحب امتياز خلف له
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أحاطــت اللجــنة عــلما بــرأي مفــاده أن الإشــارة إلى نقــل التكنولوجــيا، بمــا في ذلــك  -١٦٥
 بعض الشيء، وأنه كان من      ، قد فاتها الزمن   الدلـيل التشريعي  الملاحظـات المـتعلقة بذلـك في        

الأفضـل لـو أشـير إلى مفاهـيم أحـدث، مـن قبـيل ترخـيص حقـوق الملكـية الفكـرية وحقوق                       
 .المماثلةالمؤلف وغيرها من الحقوق 

ــريعية     -١٦٦ ــام التشـ ــاريع الأحكـ ــم في مشـ ــإدراج حكـ ــتراح بـ ــلى اقـ ــنة عـ ووافقـــت اللجـ
يير لتحديد تعويض لصاحب    ، التي تشترط معا   ٦٦النموذجـية يجسـد مبدأ التوصية التشريعية        

 .الامتياز عن الموجودات التي تنقل عند انقضاء اتفاق المشروع أو إنهائه

ومن ثم فقد   . ولم تُـبدَ في الجلسـة تعلـيقات أخـرى عـلى مشـروع الحكـم النموذجي                 -١٦٧
 .وافقت اللجنة على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغة

  
    تسوية المنازعات            -الفصل الخامس          

    المنازعات بين السلطة المتعاقدة وصاحب الامتياز-٤٩كم النموذجي الح 
ومن ثم فقد وافقت    . لم تُـبدَ في الجلسـة تعلـيقات عـلى مشـروع الحكـم الـنموذجي                -١٦٨

 .اللجنة على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغة
  
  تعمليه المنازعات التي تشمل زبائن مرفق البنية التحتية أو مس-٥٠الحكم النموذجي  

ومن ثم فقد وافقت    . لم تُـبدَ في الجلسـة تعلـيقات عـلى مشـروع الحكـم الـنموذجي                -١٦٩
 .اللجنة على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغة

  
    المنازعات الأخرى-٥١الحكم النموذجي  

ــنموذجي       -١٧٠ ــيقات عــلى مشــروع الحكــم ال ــبدَ في الجلســة أي تعل ومــن ثم فقــد  . لم تُ
 . مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغةوافقت اللجنة على

  
اعتماد أحكام الأونسيترال التشريعية النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية                                         -دال  

  الممولة من القطاع الخاص         
بعــد الــنظر في نــص الأحكــام النموذجــية بصــيغتها الــتي نقحهــا فــريق الصــياغة،           -١٧١

 :٢٠٠٣يوليه / تموز٧ ، في٧٦٨اعتمدت اللجنة المقرر التالي في جلستها 

 ،إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي"  

دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين      إذ تضـع في اعتبارها      "  
 توفير البنى التحتية والخدمات العمومية وإدارتها على نحو سليم،
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قطاع الخاص  بالحاجـة إلى توفـير بيـئة مؤاتية تشجع استثمار ال          وإذ تعـترف  "  
 في البنى التحتية وتراعي شواغل المصلحة العامة للبلد على حد سواء،

عـلى أهمــية توفـير إجــراءات تتسـم بالكفــاءة والشـفافية لإســناد     وإذ تشـدد  "  
مشـاريع البنـية التحتـية الممولـة مـن القطـاع الخـاص وتيسـير تنفـيذ المشاريع بواسطة                    

 الطويلـة وتـزيل القـيود غير المرغوب         قواعـد تعـزز الشـفافية والإنصـاف والاسـتدامة         
 فيها على مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنى التحتية وتشغيلها،

 الذي وفّرته للدول الأعضاء من أجل وضع        )١(التوجيه القيِّم وإذ تسـتذكر    "  
إطـار تشـريعي مـؤات لمشـاركة القطـاع الخـاص في تطويـر الـبنى التحتـية مـن خلال                      

ــيترال التش ــ  ــيل الأونس ــاع      دل ــن القط ــة م ــية الممول ــية التحت ريعي بشــأن مشــاريع البن
 كانون ١٢ المؤرخ ٥٦/٧٩ الـذي رحبـت بـه الجمعـية العامة في قرارها          )٢(الخـاص، 
 ،٢٠٠١ديسمبر /الأول

أن أحكــام الأونســيترال التشــريعية النموذجــية بشــأن مشــاريع   وإذ تعــتقد "  
 أكـبر للدول، ولا سيما      البنـية التحتـية الممولـة مـن القطـاع الخـاص سـتتيح مسـاعدة               
 البلدان النامية، في وضع إطار تشريعي ملائم لهذه المشاريع،

 أحكــام الأونســيترال التشــريعية النموذجــية بشــأن مشــاريع  تعــتمد -١"  
البنــية التحتــية الممولــة مــن القطــاع الخــاص، بصــيغتها الــواردة في المــرفق الأول مــن    

 ؛التقرير عن أعمال دورتها السادسة والثلاثين

ــة أن تحــيل نــص الأحكــام التشــريعية النموذجــية    تطلــب -٢"    إلى الأمان
ــية التحتــية الممولــة مــن      مشــفوعا بدلــيل الأونســيترال التشــريعي بشــأن مشــاريع البن
القطـــاع الخـــاص إلى الحكومـــات والمـــنظمات الدولـــية الحكومـــية والمـــنظمات غـــير  

 كاديمية؛الحكومية ذات الصلة وكيانات القطاع الخاص والمؤسسات الأ

إلى الأمانـة، رهـنا بتوافر الموارد، أن تدمج في الوقت           تطلـب أيضـا      -٣"  
المناســب نــص الأحكــام التشــريعية النموذجــية ودلــيل الأونســيترال التشــريعي بشــأن 
مشـاريع البنـية التحتـية الممولـة من القطاع الخاص في منشور واحد، وأن تستعيض،        

بالأحكام الدليل التشريعي   عية الواردة في    لـدى القـيام بذلـك، عن التوصيات التشري        
 التشريعية النموذجية طالما هي تتعلق بالموضوع ذاته؛

__________ 
، الفقرات  (A/54/17) ١٧انظـر الوثائــق الرسميــة للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسين، الملحق رقم   (1) 

١٦١-١٥٥. 
 ."A.81.V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (2) 
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 لأحكام الأونسيترال   إيلاء الاعتبار الواجب  ب ـالـدول    جمـيع    وصـي ت -٤"    
مشــاريع البنــية التحتــية  بشــأن ودلــيل الأونســيترال التشــريعي   التشــريعية النموذجــية

 تتعلق بمشاركة القطاع  ى تنقيح أو اعتماد تشريعات    لدالممولـة مـن القطـاع الخاص        
 ."الخاص في تطوير البنى التحتية العامة وتشغيلها

  
   مشروع دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار      -رابعا  

  الاعسار     الموافقة الأولية على مشروع دليل الأونسيترال التشريعي لقانون                        -ألف  
المعــني (ا للــتقدم الــذي أحــرزه الفــريق العــامل الخــامس أعربــت اللجــنة عــن ارتــياحه -١٧٢

في صوغ مشروع الدليل التشريعي بشأن قانون الاعسار، وأثنت على ما           ) بقـانون الاعسـار   
تحقـق مـن توافق في الآراء في مجال قانوني معقد، وعلى ما يتسم به مشروع النص من شمول                   

تشـريعي يمكـن أن تقـدم ارشادات        ورئـي أن الحلـول الـواردة في مشـروع الدلـيل ال            . وتـوازن 
مفــيدة للــدول ذات التقالــيد القانونــية المخــتلفة وذات المســتويات المتبايــنة مــن حيــث الــنمو    

 .الاقتصادي

كمـا أعرب عن التقدير لما يتسم به أسلوب عمل الأونسيترال من وضوح وشفافية               -١٧٣
الدليل التشريعي،  ولمـا قدمـته مجموعـة واسـعة مـن المشـاركين من مساهمة في صوغ مشروع                  

كمـا أبـدي اعـتراف بمـا لذلـك من أهمية في التوصل إلى ناتج مقبول على نطاق واسع يمكن                     
وأعربـت اللجـنة عن تقديرها لمستوى التعاون        . أن يسـتخدم عـلى الفـور مـن جانـب الـدول            

والتنسـيق مـع المـنظمات الدولية لدى صوغ مشروع الدليل، وشددت على ضرورة الحفاظ               
سـيق والـتعاون، لا مـن أجل وضع النص في صيغته النهائية فحسب، بل ومن     عـلى ذلـك التن    

وذُكــرت حلقــة الــتدارس . أجــل تعزيــز الوعــي بوجــود مشــروع الدلــيل وتيســير اســتخدامه  
القضـائية المشـتركة بـين الأونسـيترال والاتحاد الدولي لإخصائيي الاعسار كمثال لنهج يجدر               

 .اتباعه

دولي أن هـناك حاجـة إلى الـتلاقي حـول معيار وحيد     وذكـر ممـثل صـندوق الـنقد ال ـ      -١٧٤
مصـوغ دولـيا للمسـاعدة عـلى اصـلاح قـانون الاعسـار يجمع بين المرونة والدقة والاعتراف                   

وأثني على مساهمة مشروع    . بمخـتلف الـنهوج ويوفـر ارشـادات مفصـلة بشـأن تلك النهوج             
 الذي قدم وصفاً عاماً     ونوّهـت اللجـنة بـأن البنك الدولي       .  في هـذا الصـدد     الدلـيل التشـريعي   

مبادئه وتوجيهاته المتعلقة بالنظم الفعالة للاعسار عـن أعمالـه إلى اللجـنة، يقـوم حاليا بتنقيح       
وقد تم الاتفاق على    . وحقـوق الدائـنين، الـتي تتناول النظم الفعالة لحقوق الدائنين والاعسار           

ى وضع نصوص   نطـاق واسـع عـلى ضـرورة تفـادي ازدواجـية الجهـود وتـباين النصـوص لد                  
. بشـأن قـانون الاعسـار، مـع احترام اختلاف الولاية المسندة لكل من اللجنة والبنك الدولي                

ونُـوّه بـأن مشـروع الدلـيل والمـبادئ الصـادرة عن البنك الدولي لهما أهداف مشتركة، ومن                   
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ظر في ولهذه الغاية، اقترح الن. ثم شُـدّد في التوصـية باتباع نهج تعاوني من أجل تحقيق التلاقي   
مســائل الاخــتلاف في دورة الفــريق العــامل القادمــة وأن يــتولى البــنك الــدولي توفــير الوثــائق  

 .ذات الصلة تيسيرا للمناقشة

كمـا نوّهـت اللجـنة بـأن عـددا مـن الجهود المبذولة مؤخرا لاصلاح قانون الاعسار                   -١٧٥
قبلة في هذا المجال    قـد تأثـر بمشـروع الدلـيل التشـريعي، وبـأن اتمام صوغه سيساعد الجهود الم                

 .مساعدة كبيرة

نوّهـت اللجـنة أيضـا بالـتعاون بـين الفـريق العـامل الخـامس والفريق العامل السادس                    -١٧٦
بشــأن كيفــية معاملــة الدائــنين المضــمونين والمصــالح الضــمانية في ) المعــني بالمصــالح الضــمانية(

ــتعاون مــن أجــل ا     تمــام صــوغ حــالات الاعســار، وشــددت عــلى ضــرورة مواصــلة ذلــك ال
 .مشروع الدليل التشريعي

وأبـدي تأيـيد عـام لاقـرار الأهداف والنهوج الرئيسية لمشروع الدليل التشريعي من                -١٧٧
حيـث المـبدأ، مـع ملاحظـة أن العمـل لم يـتم إنجـازه بعـدُ، وثمـة حاجـة إلى قـدر مـن التطوير                            

ن فصول مشروع ونظـرت اللجنة في النهج السياساتي العام لكل فصل م         . والتنقـيح الاضـافي   
ســوف تؤخــذ بعــين الاعتــبار في ) انظــر أدنــاه(الدلــيل، ونوّهــت بــأن المســائل الــتي نوقشــت  

 .التنقيح المقبل للنص وسوف يسترعى انتباه الفريق العامل الخامس اليها في دورته القادمة
  

   وضع البنية الهيكلية والأهداف الرئيسية لنظام فعّال وكفؤ -الجزء الأول  
 عساربشأن الا

  
     مقدمة لاجراءات الاعسار-الفصل الأول  

  الأهداف الرئيسية لنظام فعّال وكفؤ بشأن الاعسار -ألف 
ــتوجه       -١٧٨ ــأن الأهــداف الرئيســية صــائبة ال ــرأي القــائل ب ــنطاق لل ــيد واســع ال أبــدي تأي

 وتجسـد العناصـر الضـرورية لنظم اعسار ذات فعالية وكفاءة، رهنا بادخال تغييرات صياغية              
 /A/CN.9/WG.V/WP.63انظــر  (١ورئــي عــلى وجــه الخصــوص أن الفقــرة  . طفــيفة علــيها

Add.2 (              ،مـن الجائـز أن تكـون أكـثر توازنا في اشارتها إلى المصالح التي يمسها قانون الاعسار
 لكي تتضمن اشارات إلى بنية قانون الاعسار الهيكلية         ٢٤ومـن الجائـز أيضـا توسـيع الفقـرة           

ء إلى اسـتخدام اجـراءات خـارج نطـاق المحكمة، وأن الجملة الأخيرة في               وإلى امكانـية الـلجو    
 يجــوز أن تكــون أكــثر مــرونة في اشــارتها إلى تطبــيق اجــراء الوقــف عــلى ٥الهــدف الرئيســي 
 .الدائنين المضمونين
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، "تحقيق توازن الأهداف الرئيسية   "لم تُـبد أي تعلـيقات بشـأن مضـمون الـباب باء،               -١٧٩
 ".ت العامة في نظام الاعسارالسما"والباب جيم، 

  
    أنواع اجراءات الاعسار               -الفصل الثاني         

 ".التصفية"لم تُبد أي تعليقات بشأن مضمون الباب ألف،  -١٨٠
  

  اعادة التنظيم -باء 
أعـرب عـن بعـض دواعـي القلـق ازاء ادراج مـادة تتعلق بعمليات اعادة التنظيم غير                  -١٨١

م الأول بتشـريعات في مجـال الاعسار، وعلى وجه الخصوص           الرسمـية في دلـيل يـتعلق في المقـا         
بيد أن اللجنة سلّمت    . ازاء درجـة التفصـيل في معاملـة هذه العمليات في الفصل الاستهلالي            

بــأن هــذه الأنــواع مــن العملــيات يــزداد اســتحداثها، وبأنهــا تمــثل اضــافة مفــيدة إلى الأدوات 
يــة المســندة إلى الفــريق العــامل تتضــمن الــنظر في  المــتاحة لمعالجــة الضــوائق المالــية، وبــأن الولا 

ــة    ــادة التنظــيم خــارج نطــاق المحكم ــثل مدخــلا إلى     . اع ــيات يم ــا ان وصــف تلــك العمل كم
واقتُرح أنه . عملـيات اعـادة التنظـيم المعجَّلـة، المعروضـة في الفصـل الخـامس مـن الجزء الثاني                 

عــادة التنظــيم غــير الرسمــية،  ذي الصــلة بعملــيات االدلــيل التشــريعيعــند مناقشــة الجــزء مــن 
وأبدي قلق أيضا بشأن العمليات     . ينـبغي للفـريق العـامل أن يضـع في اعتـباره مصـالح المديـن               

في الــباب جــيم مــن الفصــل الأول مــن الجــزء الأول ومــدى " الاداريــة"الموصــوفة بالعملــيات 
العمليات صـلتها بـنظام يـتعلق بالاعسـار الـتجاري، مع أنه لوحظ أيضا أن هذه الأنواع من                   

قـد اسـتحدثت واسـتخدمت عـلى نطـاق واسع لمعالجة الأحوال النظمية التي نشأت مؤخرا،                 
 .ومن ثم ينبغي ذكرها في الجزء الأول

 ".هيكل نظام الاعسار"ولم تُبد أي تعليقات بشأن مضمون الباب دال،  -١٨٢
  

   الأحكام الأساسية لنظام فعّال وكفؤ بشأن الاعسار                                    -الجزء الثاني         
  

    الطلب والبدء          -الفصل الثاني          
" الأهلــية والولايــة القضـــائية  "لم تُــبد أي تعلــيقات بشــأن مضــمون الـــباب ألــف،       -١٨٣

 /A/CN.9/WG.V/WP.63انظر (، مـن الفصـــل الـثانـي    "معـايير الطلـب والـبدء   "بـاء،   والـباب 

Add.3و Add.4.( 
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  ر   معاملة الموجودات عند بدء اجراءات الاعسا                           -الفصل الثالث         
  الموجودات التي تتأثر -ألف 

رئــي أنــه ينــبغي ايــلاء مــزيد مــن الاهــتمام لادارة الموجــودات، في مقــابل الاشــراف   -١٨٤
وفـيما يـتعلق بـزمن تشـكيل حـوزة الموجودات، الوارد      . الاداري علـيها أو تصـريف شـؤونها      

نبغي ، رئـي أنه ي    A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.5 مـن الـباب ألـف مـن الوثـيقة            ٦٥في الفقـرة    
اجـراء مـزيد مـن المناقشـة للآثار المترتبة على ارجاع زمن تشكيل الحوزة إلى تاريخ الطلب،                  

 .لكي يجري، على سبيل المثال، تناول المعاملات المبرمة في فترة ما بين الطلب والبدء

حمايـة حـوزة الاعسـار والحفاظ       "ولم تُـبد أي تعلـيقات بشـأن مضـمون الـباب بـاء،                -١٨٥
انظـــــــر " (اســـــــتخدام الموجـــــــودات والتصـــــــرف فـــــــيها"ب جـــــــيم، ، والـــــــبا"علـــــــيها

A/CN.9/WG.V/WP.63/ Add.6و Add.7.( 
  

  معاملة العقود -دال 
مـع تـنويهها بأهمية عقود العمل وكيفية معاملتها في قانون الاعسار، سلّمت اللجنة                -١٨٦

يتعذر تناولها  بـأن تلـك العقود تثير مسائل معقدة وشائكة تتعلق بالقانونين الوطني والدولي و             
غير أن  ). A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.8انظر  (بصـورة شـاملة في مشروع الدليل التشريعي         

اللجـنة لاحظـت أن عملـيات اعـادة التنظـيم الـتي نوقشت في مشروع الدليل تستهدف على         
 .وجه التحديد تيسير انتعاش المنشآت التجارية والحفاظ على العمالة

  
  اجراءات الإبطال -هاء 

أن ) A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.9انظر  (ذُكـر أنه ينبغي لمشروع الدليل التشريعي         -١٨٧
يتوسـع في مناقشـة الآثار المترتبة على سريان الفترة المشبوهة رجعيا من تاريخ الطلب أو من                 
تـاريخ الـبدء، كمـا ذُكـر بوجـه أعـم أنـه قـد يلـزم اجراء دراسة أدق لمفعول كل من الطلب                         

المنقوصة "وأثـيرت مسـألة تـتعلق بالمعاملات        . تهما في مشـروع الدلـيل     والـبدء وكيفـية معامل ـ    
 .وما يمثل قيمة منقوصة بدرجة كافية وكيفية تحديد تلك القيمة، لأغراض الإبطال" القيمة

  
  المقايضة والمعاوضة -واو 

نوّهـت اللجـنة بمـا للمقايضـة والمعاوضـة مـن أهمية محورية في استقرار وسلامة عمل                   -١٨٨
م المـالي الـدولي والمعاملات المالية وفي ضمان قابلية التنبؤ واليقين في السياق الاعساري               الـنظا 

ومـن المـتوقع أن يحـرص الفـريق العـامل خلال دورته             . لحقـوق الأطـراف في تلـك المعـاملات        
 .المقبلة على ما يحول دون تأثر تلك النظم سلبياً

  



A/58/17  
 

51 

    المشاركون والمؤسسات               -الفصل الرابع        
ــف،    لم -١٨٩ ــباب أل ــيقات بشــأن مضــمون ال ــبد أي تعل ــن" تُ ــاء،  "المدي ــباب ب ممــثل "، وال

 ).A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.10انظر " (الاعسار
  

  الدائنون -جيم 
ــيات الخاصــة          -١٩٠ ــت بشــأن اخــتلاف الآل ــتي أبدي ــلما بالشــواغل ال ــنة ع أحاطــت اللج

وضـوح، خصوصـا فــيما   بمشـاركة الدائـنين في اجـراءات الاعسـار، والحاجـة إلى مـزيد مـن ال       
انظـــر (يـــتعلق بالصـــلة بـــين حقـــوق كـــل مـــن الدائـــنين عـــلى انفـــراد وآلـــيات تمثيـــلهم          

A/CN.9/WG.V/WP.63/ Add.11.( 
  

  الإطار المؤسسي -دال 
نوّهـت اللجـنة بمـا للاطـار المؤسسـي مـن أهمـية محورية في كفاءة وفاعلية عمل نظام                   -١٩١

يقـوم بـه البنك الدولي من عمل في مجال بناء   كمـا أحاطـت عـلما مـع الـتقدير بمـا             . الاعسـار 
 ).A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.11انظر (القدرات 

  
   اعادة التنظيم          -الفصل الخامس          

  خطة إعادة التنظيم -ألف 
اقـتُرح أن يبـيّن مشـروع الدلـيل بوضوح كيفية معاملة الدائنين المضمونين في سياق                 -١٩٢

ويت الدائنين المضمونين على الخطة كفئة قائمة       اعـادة التنظـيم، وخصوصـا فـيما يـتعلق بتص ـ          
 ).A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.12انظر (بذاتها أو غير ذلك 

 ".اجراءات اعادة التنظيم المعجَّلة"ولم تُبد أي تعليقات بشأن مضمون الباب باء،  -١٩٣
  

   إدارة الاجراءات         -الفصل السادس          
  معاملة مطالبات الدائنين  -ألف 

ينــبغي لمشــروع الدلــيل التشــريعي أن يتضــمن مــزيدا مــن المناقشــة للمســألة رئــي أنــه  -١٩٤
 ).A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.13انظر (المعقدة المتمثلة في التنازل عن أولوية المطالبات 

وأشـير إلى أن الفـريق العـامل لم يكمـل مداولاتـه بشأن الأجزاء المتبقية من مشروع                   -١٩٥
، "الـتمويل بعـد بـدء الاجراءات      "ن مضـمون الـباب بـاء،        الدلـيل، ولم تُـبد أي تعلـيقات بشـأ         

ــيم،  ــباب جـ ــتوزيع"والـ ــباب دال، )A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.14" (الأولويـــات والـ ؛ والـ
؛ )A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.16" (معاملــــة مجموعــــات الشــــركات في حالــــة الاعســــار"
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 في اعــادة الــنظر والجــزء المتــبقي مــن الوثــيقة الأخــيرة الــذي يتــناول حقــوق المديــن والدائــنين 
 ).A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.15" (البت في الاجراءات"والطعن؛ والفصل السابع، 

  
  القانون المنطبق الحاكم في اجراءات الاعسار                             

ــنظر في مســألة القــانون       -١٩٦ ــه الفرصــة لل ــتح لــ لاحظــت اللجــنة أن الفــريق العــامل لم ت
ــبق ــدي     المنط ــراءات الاعســار، ولكــن أب ــألــة     الحــاكم في اج ــذه المس ــيد واســع لأهمــية ه  تأي

ــيــل       في ــــروع الدلـ ــــوع في مشـ ـــذا الموضـ ــة هــ ــواب معالجـــ ــار ولاستصـ ــراءات الاعسـ اجـــ
 ).A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.17(التشريعــي 

  
  الموافقة من حيث المبدأ على مشروع الدليل التشريعي لقانون الاعسار                          -باء  

دلـيل التشـريعي، وافقت عليه من حيث المبدأ         بعـد أن نظـرت اللجـنة في مشـروع ال           -١٩٧
 :على النحو التالي

 ان لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، 
  بأهمية وجود نُظم قوية لتقنين الاعسار من أهمية لجميع البلدان،اذ تسلّم 

 بـأن مـن الواضـح أن وجـود نظـام لتقـنين الاعسـار يـؤدي وظيفته،           واذ تسـلّم أيضـا     
 تشجيع على التنمية الاقتصادية والاستثمار، يخدم المصلحة العامة،كوسيلة لل

 الادراك المـتزايد لمـا تكتسـيه نظـم اعـادة التنظـيم من أهمية بالغة لتحقيق        واذ تلاحـظ   
انـتعاش الشركات والاقتصاد، وتطوير النشاط في مجال تنظيم المشاريع، والحفاظ على فرص             

 العمل وتوافر رأس المال المساهم،

 أن فعالـية نظـم اعـادة التنظـيم تؤثـر في تسـعير القـروض في سوق                   ذ تلاحـظ أيضـا    وا 
 رأس المال، وأن التحليل المقارن لتلك النظم أصبح شائعا وأساسيا لأغراض الاقراض،

ــك   ــنين     واذ تلاحــظ كذل ــية لتصــميم نظــام لتق  أهمــية المســائل السياســاتية الاجتماع
 الاعسار،

قانونـية والتشـريعية الأساســية الـتي يـثيرها الاعســار      بـأن حلـول المســائل ال  واذ تسـلّم  
والـتي يجـري الـتفاوض حولهـا عـلى نطـاق دولي مـن خـلال عملية تشارك فيها طائفة واسعة                      
مـن المشـاركين مـن مخـتلف المـيادين سـوف تكـون مفـيدة لكل من الدول التي ليس لها نظام                       

ام بعملية استعراض وتحديث فعّـال وكفـؤ لتقـنين الاعسـار والـدول التي هي عاكفة على القي           
 لنظمها الخاصة بتقنين الاعسار،
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ــأن الــنص الــذي صــاغه الفــريق العــامل الخــامس    واذ تســلّم أيضــا  المعــني بقــانون  ( ب
 )١(أُعـدّ على ضوء نص قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعسار عبر الحدود،           ) الاعسـار 

ــنص، وأن ذيــنك النصــين سيشــكلان مــع مشــر     ــيل الأونســيترال ويتســق مــع ذلــك ال وع دل
 التشريعي للمصالح الضمانية، عناصر أساسية ضمن اطار حديث للقانون التجاري،

والفريق ) المعـني بقـانون الاعسار    ( الـتعاون بـين الفـريق العـامل الخـامس            واذ تلاحـظ   
على معالجة مسألة الدائنين المضمونين والمصالح      ) المعـني بالمصـالح الضـمانية     (العـامل السـادس     

 مانية في مجال الاعسار،الض

 الولايـة المـنوطة بالفـريق العـامل الخامس لإعداد بيان شامل بالأهداف             واذ تسـتذكر   
الرئيسـية والسـمات الجوهـرية لنظام متين لتقنين الاعسار والعلاقة بين الدائن والمدين، بما في                

ي على  ذلـك الـنظر في موضـوع اعـادة الهـيكلة خـارج نطـاق المحـاكم، ودلـيل تشـريعي يحتو                     
نهــوج مــرنة تُتّــبع في تنفــيذ تلــك الأهــداف والســمات، بمــا في ذلــك مناقشــة الــنهوج الــبديلة  

 الممكنة والمنافع والمضار المتصورة لتلك النهج والتوصيات،

 بــالعمل الــذي اضــطلعت بــه في مجــال اصــلاح قــانون الاعســار مــنظمات  واذ تســلّم 
ولي ومصرف التنمية الآسيوي والرابطة     دولـية أخرى، منها البنك الدولي وصندوق النقد الد        

الدولـية لــنقابات المحـامين والاتحــاد الــدولي لأخصـائيي الاعســار وغيرهـا، وبضــرورة الــتعاون     
والتنسـيق بين تلك المنظمات واللجنة بغية تحقيق الاتساق والتواؤم في العمل الجاري وتيسير              

 عملية وضع معايير دولية،

الفـريق العـامل الخـامس في وضـع الصـيغة النهائية             الـتقدّم الـذي أحـرزه        واذ تلاحـظ   
لمشــروع الدلــيل التشــريعي، واذ تضــع في اعتــبارها أن مشــروع الدلــيل قــد يُطــبق حــتى قــبل   

ــيا في عــام   ، نظــرا لاتمــام العناصــر الجوهــرية وللطلــب عــلى نــص يمكــن    ٢٠٠٤اعــتماده نهائ
 استعماله في الجهود الرامية لاصلاح القانون،

رورة اتمـام العمـل بشأن النص النهائي لمشروع الدليل التشريعي            عـلى ض ـ   واذ تشـدّد   
 في أسرع وقت ممكن،

لما قام  ) المعني بقانون الاعسار  ( للفريق العامل الخامس     تعـرب عـن تقديـرها      -١ 
 به من عمل في صوغ مشروع دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الاعسار؛

ياســاتية المجسّــدة في مشــروع  عــلى الاعتــبارات الستوافــق مــن حيــث المــبدأ  -٢ 
الدلـيل التشريعي والأهداف الرئيسية لنظام الاعسار المتوخى وسماته العامة وهيكله، بصفتها            

 عناصر تستوفي الولاية المنوطة بالفريق العامل، رهنا باتمامها طبقا للأهداف الرئيسية؛

__________ 
 .، المرفق الأول(A/52/17) ١٧لثانية والخمسون، الملحق رقم الرسمية للجمعية العامة، الدورة االوثائق  (1) 
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إلى الأمانـــة أن تجعـــل مشـــروع الدلـــيل التشـــريعي مـــتاحا للـــدول   تطلـــب  -٣ 
الأعضـاء والمـنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، وكذلك للقطاع الخاص            

 والمنظمات الاقليمية والخبراء الأفراد، لإبداء التعليقات عليه في أقرب وقت ممكن؛

 الأمانــة بالتنســيق والــتعاون مــع البــنك الــدولي بغــية تبــيّن نقــاط         توصــي -٤ 
المـبادئ والخطـوط الارشـادية لنظم فعّالة        اسـية، بـين     الاخـتلاف، عـلى مسـتوى المـبادئ الأس        

، الــتي وضــعها البــنك ويجــري تنقــيحها، ومشــروع الدلــيل بشــأن الاعســار وحقــوق الدائــنين
التشـريعي، وتحديـد عملـية اجرائـية لتحقـيق الاتساق بين ذينك النصين في حدود القيود التي          

تين وضمن الاطار الزمني المخصص     تـنطوي علـيها العملـية بالنسـبة لكـل من الهيئتين المشارك            
 لاتمام مشروع الدليل التشريعي؛

المعــني بقــانون ( بمواصــلة الــتعاون بــين الفــريق العــامل الخــامس توصــي أيضــا -٥ 
عـلى وضـع الصـيغة النهائية       ) المعـني بالمصـالح الضـمانية     (والفـريق العـامل السـادس       ) الاعسـار 

 لمشروع الدليل التشريعي لقانون الاعسار؛

أن ينجز أعماله   ) المعني بقانون الاعسار  ( إلى الفـريق العامل الخامس       طلـب ت -٦ 
بشـأن مشـروع الدليل التشريعي وأن يحيله إلى اللجنة في دورتها السابعة والثلاثين لوضعه في                

 .صيغته النهائية واعتماده
  

  التحكيم  -خامسا 
، ١٩٩٩عقـودة في عام  كـان معروضـا عـلى اللجـنة، في دورتهـا الثانـية والـثلاثين، الم            -١٩٨

الأعمال التي يمكن القيام بها مستقبلا في مجال التحكيم التجاري          "مذكـرة من الأمانة عنوانها      
وقــد واصــلت اللجــنة أعمالهــا بشــأن هــذه القضــية خــلال دوراتهــا  . (A/CN.9/460)" الــدولي

تقارير ويمكـن الاطـلاع عـلى بـيان كـامل بمـداولات اللجنة في تلك الدورات في ال                . اللاحقـة 
 )٦(.ذات الصلة بها الصادرة عن اللجنة

إبـان دورتهـا الجاريـة، أحاطت اللجنة علما مع التقدير بتقريري الفريق العامل الثاني               -١٩٩
 ١١ إلى   ٧فيينا، من   (عـن أعمـال دورتيــه السابعــة والثلاثيــن        ) المعـــني بالتحكـيم والتوفـيق     (

ــيــنوالثامــنـة والث) ٢٠٠٢أكــتوبر /تشــرين الأوّل مــايو / أيــار١٦ إلى ١٢نــيويورك، مــن (لاث
٢٠٠٣) (A/CN.9/523و  A/CN.9/524كمـــا أثنـــت اللجـــنة عـــلى الفـــريق ).  عـــلى الـــتوالي

 .العامل لما أنجزه من تقدم حتى الآن بخصوص مسألة تدابير الحماية المؤقتة

قتة، فقد  أمـا فـيما يـتعلق بمسـألة صـلاحية هيئة التحكيم في أن تأمر بتدابير حماية مؤ                  -٢٠٠
ــثلاثين، في         ــه الســابعة وال ــد نظــر، خــلال دورت ــامل كــان ق ــريق الع لاحظــت اللجــنة أن الف

 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي     ١٧مشـروع نـص منقّح للمادة       



A/58/17  
 

55 

مـن إحـدى الدول    وعـلى مقـترح  ) A/CN.9/WG.II/WP.119(بـناء عـلى مذكـرة مـن الأمانـة       
(A/CN.9/WG.II/WP.121) .             وأمـا المسـألة المتعلقة بما إذا كان يمكن ادراج حكم يسمح لهيئة

تحكـيم بـأن تأمـر باتخـاذ تدابـير حمايـة مؤقـتة بناء على طلب طرف واحد فقد نوقشت أيضا                      
وقــد ). ٢٧-١٦، الفقـرات  A/CN.9/523(خـلال الـدورة الســابعة والـثلاثين للفـريق العــامل     

انت الأمانة قد أعدت مشروعا منقحا لأجل       لاحظـت اللجـنة أنـه وفقـا لـتلك المناقشات، ك           
 ).A/CN.9/WG.II/WP.123انظر الوثيقة (مناقشته إبان دورة تُعقد مستقبلا للفريق العامل 

فـيما يـتعلق بمسـألة الاعـتراف بـتدابير الحمايـة المؤقـتة وانفاذهـا، لاحظـت اللجنة أن                 -٢٠١
ة خــلال دورتــه الســابعة الفــريق العــامل كــان قــد أجــرى مناقشــة وجــيزة بشــأن هــذه المســأل 

وإلى مشروع ) ٨٣، الفقـرة   A/CN.9/WG.II/WP.119(والـثلاثين اسـتنادا إلى مذكـرة الأمانـة          
وذكرت اللجنة أن   ). ٧٩ و ٧٨، الفقـرتين    A/CN.9/523المستنسـخ أيضـا في الوثـيقة        (الـنص   

انظــر الوثــيقة  (المناقشــات قــد اســتمرت خــلال الــدورة الثامــنة والــثلاثين للفــريق العــامل         
A/CN.9/524 (   وأنــه قــد طُلــب إلى الأمانــة أن تُعــد نصــا مــنقحا يــبين مخــتلف الخــيارات الــتي

 .ناقشها الفريق العامل

ــان قــد نظــر، خــلال دورتــه الثامــنة           -٢٠٢ لاحظــت اللجــنة أيضــا أن الفــريق العــامل ك
 والـثلاثين، في مشـروع حكـم يُحـتمل إدراجه يبيّن صلاحية المحكمة في أن تأمر باتخاذ تدابير        
حمايـة مؤقـتة دعما للتحكيم، بصرف النظر عن البلد التي جرى فيه التحكيم، وذلك استنادا        

وقــد لاحظــت اللجــنة ). ٨١-٧٥، الفقــرات A/CN.9/WG.II/WP.119(إلى مذكــرة الأمانــة 
أنـه في حـين أن الفـريق العـامل قـد أعـرب عـن تأيـيد عـام بشـأن حكم من هذا القبيل، فقد                            

تلفــــة بشـــأن المعايـيــر والقواعـــد القياسـية لاصـدار مـثل هذه              عـــن آراء مخ ـ    جـرى الاعـراب   
وقـد أُشـير إلى أن الأمانة سوف تعد مشروع          ). ٧٨ و ٧٧، الفقـرتان    A/CN.9/524(الـتدابير   

حكـم مـنقحا يسـتند إلى المناقشـات الـتي دارت في اطار الفريق العامل لكي ينظر فيه الفريق                    
 .العامل خلال دورة تُعقد مستقبلا

وقـد اتفقـت اللجـنة عـلى أنـه لا يحـتمل التوصـل إلى الصـيغة النهائـية خـلال الدورة                        -٢٠٣
 بشـــأن جمـــيع المواضـــيع، أي الشـــكل المكـــتوب ٢٠٠٤الســـابعة والـــثلاثين للجـــنة في عـــام 

وقد . لاتفاقـات التحكـيم ومخـتلف المسـائل المـراد الـنظر فـيها في مجـال تدابـير الحمايـة المؤقـتة                    
ق العـامل سـيولي مسـألة تدابـير الحمايـة المؤقـتة درجـة مـن الأولوية،                  فهمـت اللجـنة أن الفـري      

وأشـارت إلى الاقـتراح القـائل بـأن مسـألة اصدار تدابير مؤقتة بناء على طلب طرف واحد،                   
وهـي المسـألة الـتي اتفقـت اللجـنة عـلى أنهـا مـا زالـت مسـألة من مسائل الخلاف، ينبغي ألا                         

 .تؤخر التقدم في بحث هذا الموضوع

أمــا بخصــوص الأعمــال في المســتقبل، فقــد أُعلمــت اللجــنة بــأن الأمانــة قــد عقــدت   -٢٠٤
اجـتماعا لفـريق خـبراء بالاقـتران مـع مـنظمة الـتعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبمبادرة              
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مــنها، خلــص إلى أن التحكــيم يُعتــبر أســلوبا مناســبا في تســوية المــنازعات بــين الشــركات،     
وقـد اعتُـبرت مسألة التحكيم      . زعات أطـرافا مـن دول مخـتلفة       وخصوصـا حيـث تشـمل المـنا       

وأحاطـت اللجـنة عـلما بأن قابلية التحكيم، وهو          . مسـألة محوريـة في تلـك الأعمـال المرتقـبة          
موضـوع كانـت اللجنة قد أسندت اليه درجة منخفضة من الأولوية في برنامج عمل الفريق                

وقــد اســتمعت . عمــال المرتقــبة مســتقبلا يمكــن إعــادة تقديــرها عــند الــنظر في الأ )٧(العــامل،
اللجـنة أيضـا إلى مقـترحات بأنـه يمكـن الـنظر في موضـوع تنقـيح قواعـد الأونسـيترال بشأن                       

) ١٩٩٦(، ومــلحوظات الأونســيترال عــلى تنظــيم اجــراءات التحكــيم    )١٩٧٦(التحكــيم 
الية التي ينظر   لأجـل إدراجـه في الأعمـال المرتقبة مستقبلا، ما إن يتم انجاز بحث المواضيع الح               

 .فيها الفريق العامل في الوقت الراهن
  

  قانون النقل    -سادسا 
، الفــريق العــامل الثالــث ٢٠٠١أنشــأت اللجــنة، في دورتهــا الــرابعة والــثلاثين، عــام  -٢٠٥

وكلفـته بأن يُعدّ، في تعاون وثيق مع المنظمات الدولية المهتمة، صكا            ) المعـني بقـانون الـنقل     (
ئل تتصـل بالـنقل الـدولي للبضـائع مـثل نطـاق الانطـباق وفترة مسؤولية                 تشـريعيا بشـأن مسـا     

ــتزامات الشــاحن ومســتندات الــنقل    ــناقل ومســؤولية الــناقل وال ــتزامات ال  وفي )٨(.الــناقل وال
، أقرت اللجنة الافتراض العملي بأن يشمل مشروع        ٢٠٠٢دورتهـا الخامسـة والثلاثين، عام       

نقل مـن الـباب إلى الـباب، رهنا بمزيد من النظر في             الصـك المـتعلق بقـانون الـنقل عملـيات ال ـ          
نطـاق انطـباق مشروع الصك بعد أن ينتهي الفريق العامل من النظر في الأحكام الموضوعية                
لمشـروع الصـك ويتوصـل إلى فهـم أكمـل لكيفـية عمـل تلـك الأحكـام في سـياق الـنقل من                   

 )٩(.الباب إلى الباب

فيينا، (جنة تقريرا دورتي الفريق العامل العاشرة        وفي دورتهـا الحالـية، عرض على الل        -٢٠٦
/  نيسان ٤ –مارس  / آذار ٢٤نيويورك،  (والحاديـة عشرة    ) ٢٠٠٢سـبتمبر   / أيلـول  ٢٠-١٦

 ). على التواليA/CN.9/526 وA/CN.9/525الوثيقتان ) (٢٠٠٣أبريل 

 عن  وأبـدت اللجـنة ادراكها لجسامة المهمة التي يضطلع بها الفريق العامل، وأعربت             -٢٠٧
ورئـي عـلى نطـاق واسـع أن الفـريق العامل، اذ أتم            . تقديـرها لمـا أحـرز مـن تقـدم حـتى الآن            

مؤخـرا قـراءته الأولى لمشـروع الصـك المتعلق بقانون النقل، قد بلغ مرحلة بالغة الصعوبة في                  
ولاحظـت اللجـنة أن عددا كبيرا من المسائل المثيرة للجدل لا يزال مفتوحا للمناقشة    . عملـه 
ورئــي أن احــراز مــزيد مــن الــتقدم . تعلق بــنطاق مشــروع الصــك وأحكامــه المــنفردةفــيما يــ

وأعـرب عن رأي مفاده أنّه يمكن       . يتطلـب ايجـاد تـوازن دقـيق بـين مخـتلف المصـالح المتـنازعة               
التوصــل إلى وضــع صــك للــنقل مــن الــباب إلى الــباب بواســطة حــل توفــيقي يســتند إلى           

لمختصـة والعقود المبرمة ولا يشمل الدعاوى القضائية     المسـؤولية الموحـدة، واختـيار المحكمـة ا        
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وذُكــر كذلــك أنّ إشــراك وكــلاء الشــحن بالطــرق الــبرية  . ضــد الأطــراف المــنفذة الداخلــية
وأعرب عن رأي . والسـكك الحديديـة الداخلـية هـو أمـر بـالغ الأهمية لتحقيق أهداف النص              

 المزيد من المرونة في وضع مفـاده أنـه ينـبغي للفـريق العـامل أن يسـتمر في استكشـاف توخي          
الصـك المقترح من أجل تمكين الدول أن تختار صراحة نظام النقل من الباب إلى الباب كليا                 

 .أوجزئيا

ولاحظـت اللجـنة أيضـا أن الفـريق العـامل، نظرا لما يواجهه من صعوبات في اعداد                   -٢٠٨
ــة عشــرة لمــدة أســبوعين، واســتغل ب     ــه الحادي ذلــك وقــت مشــروع الصــك، اجــتمع في دورت

الاجــتماعات الاضــافي الــذي أتاحــه انهــاء الفــريق العــامل الأول عملــه بشــأن مشــاريع البنــية   
وأكــد . ٢٠٠٢ســبتمبر /التحتــية الممولــة مــن القطــاع الخــاص في دورتــه الخامســة، في أيلــول 

رئـيس الفـريق العـامل الثالـث أنـه اذا كـان يراد احراز تقدم في اعداد مشروع الصك ضمن                     
وبعــد . ول فســيلزم أن يواصــل الفــريق العــامل عقــد دورات لمــدة أســبوعين  اطــار زمــني مقــب

المناقشــة، أذنــت اللجــنة للفــريق العــامل الثالــث، بصــفة اســتثنائية، بــأن يعقــد دورتــيه الثانــية   
للاطلاع على المناقشة العامة حول توزيع      (عشـرة والثالـثة عشـرة لمـدة أسـبوعين لكل منهما             

 ٢٧٨-٢٧٧ و   ٢٧٥-٢٧٠رقة العاملة، انظر الفقرات     وقـت الاجتماعات على مختلف الأف     
واتفـق عـلى أنـه سـيلزم اعـادة تقيـيم حالـة الفـريق العـامل في هـذا الشـأن في الدورة                         ). أدنـاه 

ودعــي الفــريق العــامل أن يــبذل قصــارى جهــده  . ٢٠٠٤الســابعة والــثلاثين للجــنة في عــام  
ــرض، كــل ف        ــذا الغ ــتهز، له ــه الســرعة، وأن ين ــلى وج ــه ع ــاز عمل ــراء   لانج ــنة لاج رصــة ممك
بيد أن اللجنة أبدت    . مشـاورات في فـترات ما بين الدورات، ربما بواسطة البريد الالكتروني           

ادراكهــا أن عــدد المســائل المفــتوحة للمناقشــة وضــرورة مناقشــة الكــثير مــنها في آن واحــد     
 .يسوّغان عقد الفريق العامل اجتماعات كاملة المدة

  
  التجارة الالكترونية -سابعا 

ــثلاثين في عــام     -٢٠٩ ــرابعة وال  مجموعــة توصــيات  )١٠(٢٠٠١أيــدت اللجــنة في دورتهــا ال
في دورته الثامنة   ) المعني بالتجارة الالكترونية  (للعمـل في المستقبل قدمها الفريق العامل الرابع         

، وهي ترد فــي تقرير الفريق      )٢٠٠١مـارس  / آذار ٢٣ إلـــى    ١٢نـيويـــورك مـن     (والـثلاثين   
ويمكـن الاطـلاع عـلى قائمة كاملة بتلك التوصيات          ). ١٣٤، الفقـرة    A/CN.9/484(العـامل   

 )١١(.في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الخامسة  والثلاثين

وأحاطـت اللجـنة عـلما، في دورتهـا السادسـة والثلاثين، بتقريري الفريق العامل عن                 -٢١٠
ــه الأربعــين   ــنا مــن (أعمــال دورت ــه ) ٢٠٠٢أكــتوبر /ل تشــرين الأو١٨ إلى ١٤فيي ، ودورت

 A/CN.9/527 و   A/CN.9/527) (٢٠٠٣مايو  / أيار ٩ إلى   ٥نيويورك من   (الحاديـة والأربعين    
 ).على التوالي
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ــيما يخــص الدراســة         -٢١١ ــة ف ــذي أحــرزته الأمان ــتقدم ال ــلما بال ــا أحاطــت اللجــنة ع كم
ات قانونــية الاستقصــائية لمــا قــد يوجــد في الصــكوك الدولــية ذات الصــلة بالــتجارة مــن عقــب 

وأكدت اللجنة مرة أخرى رأيها فيما . يحـتمل أن تقـف في طـريق تنمـية التجارة الالكترونية           
يـتعلق بأهمـية ذلـك المشـروع، كما أكدت دعمها للجهود التي يبذلها الفريق العامل والأمانة          

واســتذكرت اللجــنة أنهــا كانــت قــد طلبــت مــن الفــريق العــامل أن يكــرس  . في هــذا الصــدد
، لاجـــراء مناقشـــة ٢٠٠٢أكـــتوبر /ه أثـــناء دورتـــه الأربعـــين، في تشـــرين الأولمعظـــم وقـــت

موضـوعية لشـتى المسـائل المتصـلة بالعقـبات القانونـية التي تعترض التجارة الالكترونية، والتي            
ــة      ــا الأمانـــ ــية الـــــتي قامـــــت بهـــ ــائية الأولـــ ــة الاستقصـــ ــد أثـــــيرت في الدراســـ كانـــــت قـــ

(A/CN.9/WG.IV/WP.94).)دد، أحاطـت اللجـنة عـلما بمـداولات الفريق           وفي ذلـك الص ـ    )١٢
العـامل فيما يتصل بالدراسة الاستقصائية الأولية التي قامت بها الأمانة، وبوجه خاص تأييده              

ولاحظت اللجنة أن الفريق العامل كان قد أوصى        . للاسـتنتاجات التي خلصت إليها الأمانة     
ا قـد يوجد من عقبات أمام       الأمانـة بتوسـيع نطـاق الدراسـة الاستقصـائية لكـي تسـتعرض م ـ              

ــتي اقترحــت مــنظمات أخــرى إدراجهــا في         ــتجارة الالكترونــية في الصــكوك الاضــافية ال ال
الدراسـة الاستقصـائية، وتستكشـف مـع تلـك المـنظمات طـرائق إجـراء الدراسـات اللازمة،                   

وناشدت اللجنة  . آخـذة في الحسـبان الضغوط التي قد تتحملها الأمانة بسبب أعبائها الحالية            
الـدول الأعضـاء أن تسـاعد الأمانـة في تلـك المهمـة بدعوة الخبراء المناسبين أو الاستفادة من                    
مصــادر المعلومــات المناســبة فــيما يــتعلق بمخــتلف مجــالات الخــبرة الفنــية المحــددة الــتي تشــملها 

 .الصكوك الدولية ذات الصلة

في مشــروع أولي ونوّهــت اللجــنة مــع الــتقدير أن الفــريق العــامل قــد واصــل الــنظر    -٢١٢
لاتفاقــية تتــناول مســائل مخــتارة مــن الــتعاقد الالكــتروني، وأكــدت مجــددا اعــتقادها أن ايجــاد  
صـك دولي يتـناول مسـائل معيـنة مـن الـتعاقد الالكتروني سيشكّل  مساهمة مفيدة من شأنها               

وعلمــت . أن تيسّــر اســتعمال وســائل الاتصــال الحديــثة في المعــاملات الــتجارية عــبر الحــدود
 من النص المنقح لمشروع الاتفاقية ١١-١لجـنة أن الفـريق العـامل قد قام باستعراض المواد      ال

الأولي وقـد طلـب إلى الأمانـة أن تعـدّ صـيغة مـنقحة لكـي يُـنظر فـيها في دورة قادمة للفريق               
ومـع ذلـك فقـد لوحـظ أن الفـريق العـامل مـا زال يسـتعمل شـكل الاتفاقية الدولية                 . العـامل 

اض عمــلي، لكــن ذلــك لا يمــنع مــن اختــيار شــكل آخــر بشــأن الصــك في   حــتى الآن كافــتر
 .مرحلة لاحقة من مداولات الفريق العامل

وأُعلمـت اللجـنة أن الفـريق العـامل تبادل الآراء حول العلاقة بين مشروع الاتفاقية                 -٢١٣
ض الأولي والجهـود الـتي يـبذلها الفـريق العـامل لإزالـة مـا قـد يوجـد مـن عقـبات قانونية تعتر                      

ــية في ســياق     ــية القائمــة ذات الصــلة بالــتجارة الدول الــتجارة الالكترونــية في الصــكوك الدول
استعراضـه الأولي لمشـروع المادة س التي اتفق الفريق العامل على استبقائها لمزيد من البحث                 
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)A/CN.9/528    وأعربـت اللجـنة عن دعمها للجهود التي يبذلها الفريق العامل           ). ٢٥، الفقـرة
 .كلا خطي العمل في آن واحدلتناول 

كمـا أُعلمـت اللجـنة أن الفـريق العـامل كان قد أجرى في دورته الحادية والأربعين                   -٢١٤
أولـية لمسـألة مـا إذا كـان ينبغي استبعاد حقوق الملكية الفكرية مــن               مناقشـة  ٢٠٠٣في عـام    

ص إليه  ولاحظـت اللجـنة مـا خل ـ      ). ٦٠-٥٥، الفقـرات    A/CN.9/528(مشـــروع الاتفاقـيــة     
الفــريق العــامل مــن فهــم بــأن عملــه لا ينــبغي أن يهــدف إلى توفــير إطــار قــانوني موضــوعي    

، كما أنه لا يُعنى بمسألة ما إذا كان ينبغي          "بضـائع افتراضية  "لـلمعاملات الـتي تـنطوي عـلى         
مشـمولة باتفاقـية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع          " البضـائع الافتراضـية   "أن تكـون    

 وكانـت المسـألة المعروضـة عـلى الفريق العامل     )١٣(. أي مـدى ينـبغي أن تكـون كذلـك       وإلى
هـي مـا إذا كانـت الحلـول بشـأن التعاقد الالكتروني التي يجري النظر فيها في سياق مشروع            
الاتفاقــية الأولي يمكــن أن تنطــبق أيضــا عــلى المعــاملات الــتي تــنطوي عــلى ترخــيص حقــوق  

وقد طُلب إلى الأمانة أن . ت المماثلة لها، والى أي مدى يمكن ذلكالملكـية الفكـرية والترتيـبا     
ــية أخــرى في هــذه المســألة ومــنها بوجــه خــاص المــنظمة العالمــية      تلــتمس آراء مــنظمات دول

 .للملكية الفكرية
  

  المصالح الضمانية   -ثامنا 
عــامل ، إلى الفــريق ال٢٠٠١عهــدت اللجــنة، في دورتهــا الــرابعة والــثلاثين، في عــام   -٢١٥

بمهمـة إعـداد نظـام قـانوني فعـال لـلحقوق الضمانية في              ) المعـني بالمصـالح الضـمانية     (السـادس   
ــزون    ــيها المخـ ــا فـ ــتجاري، بمـ ــاط الـ ــة في النشـ ــائع الداخلـ ــة  )١٤(.البضـ ــا الخامسـ  ثم في دورتهـ

، أكـدت اللجـنة الولاية الممنوحة للفريق العامل وأن تلك الولاية         ٢٠٠٢والـثلاثين، في سـنة      
ــبغي أن ــدر        ين ــرونة بق ــاتج عمــل يتســم بالم ــر تفســيرا واســعا لضــمان الحصــول عــلى ن  تُفسّ

 )١٥(.مناسب، ويأخذ شكل دليل تشريعي

المعني (وكـان معروضـا عـلى اللجنة في دورتها الحالية، تقرير الفريق العامل السادس                 -٢١٦
ديسمبر /ل كانون الأو٢٠ّ إلى ١٦فيينا، من (عـن أعمـال دورتيه الثانية   ) بالمصـالح الضـمانية   

ــثة ) ٢٠٠٢ ــيويورك، مــــــــن (والثالــــــ  A/CN.9/531) (٢٠٠٣مــــــــارس / آذار٧ إلى ٣نــــــ
وأمــام اللجــنة أيضــا تقريــر الــدورة المشــتركة الأولى للفــريق   ).  عــلى الــتواليA/CN.9/532 و

 .(A/CN.9/535)والفريق العامل السادس ) قانون الإعسار(العامل الخامس 

ــامل    -٢١٧ ــريق العـ ــلى الفـ ــنة عـ ــت اللجـ ــول   وأثنـ ــراءة الأولى لفصـ ــه القـ ــادس لاتمامـ  السـ
 والاضافات A/CN.9/WG.VI/WP.2(الدلـيـل التشـريعي بشـأن المعـاملات المضمونة          مشـروع 

Add.1-12 (  ــية لفصــلين ــراءة الثان وأعربــت ). Add.5 و A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.2(والق
المحــرز أثــناء اللجــنة أيضــا عــن تقديــرها للفــريقين العــاملين الخــامس والســادس عــلى الــتقدم    
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اجـتماعهما المشـترك الأول بشـأن المسـائل ذات الاهـتمام المشـترك، وأحاطـت علما بارتياح               
وإضافة إلى ذلك، أحاطت اللجنة علما مع التقدير        . بخطـط عقـد اجتماعات خبراء مشتركة      

بعـرض نظـم تسـجيل حديـثة لـلحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة، مثل نظام نيوزيلندا،                 
ديســمبر /ظّــم بالاقــتران مــع الــدورة الثانــية للفــريق العــامل الســادس في كــانون الأول الــذي نُ
، وبخطـة الأمانـة لإعـداد بحـث يتناول المسائل التقنية التي تبرز في سياق نظم تسجيل                  ٢٠٠٢

وفي ذلك  . مـن هـذا القبـيل، آخـذة كمـثال نظـام التسـجيل الـذي طـبق مؤخـرا في نيوزيلندا                     
شـارة أيضـا إلى الدلـيل الخـاص بسـجلات المـنقولات الـذي أعده          الصـدد، قـيل انـه ينـبغي الا        

مصــرف التنمــية الآســيوي مؤخــرا، وإلى العمــل المضــطلع بــه بــرعاية مــنظمة الطــيران المــدني   
الـدولي لإعـداد سجل دولي لإيداع الإشعارات بشأن المصالح الدولية بمقتضى اتفاقية المصالح      

ــنقولة  ــية في المعــدات الم ــبروت)١٦(الدول وكول المــلحق بهــا بشــأن المســائل الخاصــة بمعــدات    وال
 وكذلــك إلى بحــوث مماثلــة يجــري إعدادهــا مــن قــبل   )١٧()٢٠٠١كيــب تــاون، (الطائــرات 

 .منظمات أخرى، مثل البنك الأوروبي للتنمية والإعمار والبنك الدولي

وأكـدت اللجـنة، فضـلا عـن ذلـك، على أهمية التنسيق مع المنظمات ذات الاهتمام                  -٢١٨
ــدولي لتوحــيد القــانون الخــاص      وا ــانون المعــاملات المضــمونة، مــثل المعهــد ال لخــبرة بمجــال ق
، ومؤتمـر لاهـاي المعـني بالقانون الدولي الخاص، والبنك الدولي، وصندوق النقد              )يونـيدروا (

وأشير إلى العمل   . الـدولي، والبـنك الأوروبي للتنمـية والإعمـار، ومصـرف التنمـية الآسـيوي              
مــبادئ ونــيدروا حالــيا بشــأن الحقــوق الضــمانية في الأوراق المالــية، وإلى الــذي يضــطلع بــه ي

 بقدر ما تعنى البـنك الـدولي وخطوطه الإرشادية لنظم فعالة بشأن الإعسار وحقوق الدائنين       
المعــاملات المضــمونة، وإلى القــانون الــنموذجي بشــأن المعــاملات المضــمونة ومــبادئ البــنك    

إلى دلـيل مصرف التنمية الآسيوي بشأن سجلات المنقولات      الأوروبي للإعمـار والتنمـية ، و      
وأشير . ٢٠٠٢ومشـروع القـانون الـنموذجي لـلمعاملات المضـمونة للـبلدان الأمريكية لعام        

أيضـا إلى ضـرورة التنسـيق مـع مؤتمـر لاهـاي فيما يتعلق بالفصل الخاص بتنازع القوانين من                    
 وخاصة فيما يتصل بالقانون المنطبق      مشـروع الدلـيل التشـريعي بشـأن المعـاملات المضمونة،          

وفي ذلـك الشـأن، وبالنظر إلى أنه من غير    . عـلى إنفـاذ الحقـوق الضـمانية في حالـة الإعسـار            
ســيعنى بالموضــوع، ) المعــني بقــانون الإعســار(الواضــح مــا إذا كــان الفــريق العــامل الخــامس  

ناقشة في الفريق العامل    اقـتُرح أن يطلـب إلى خـبراء من الفريق العامل الخامس الإسهام في الم              
 .السادس

وفـيما يـتعلق بالتنسيق مع البنك الدولي، أخذت اللجنة علما بدعوة من الفريق العامل                -٢١٩
ولاحظــت بارتــياح أن تلــك ) ١٤، الفقــرة A/CN.9/532(الســادس إلى بــذل مــزيد مــن الجهــود 

دولي وخطوطه مبادئ البنك الالجهـود جاريـة فعـلا مـن أجـل ضـمان الاتسـاق والـتكامل بـين           
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 والنصـوص التي تعدها اللجنة بشأن       الإرشـادية لـنظم فعالـة بشـأن الإعسـار وحقـوق الدائـنين             
 .المعاملات المضمونة والاعسار، لكي تشكلا معا معيارا دوليا وحيدا

أمـا فـيما يـتعلق بنطاق العمل، فاقتُرح أن ينظر الفريق العامل السادس في أن يشمل                  -٢٢٠
أنـواع معيـنة من الموجودات غير الملموسة،        ) بمـا فـيها المخـزون     ( ائع  عملـه، إضـافة إلى البض ـ     

مـثل المسـتحقات الـتجارية، وخطابات الضمان وحسابات الودائع، وحقوق الملكية الفكرية     
وفيما يتعلق بأهمية   . والصـناعية، بالـنظر إلى أهميـتها الاقتصادية للممارسات التمويلية الحديثة          

اعية، أشـير إلى معـاملات تمويل المعدات، التي كثيرا ما يؤخذ         حقـوق الملكـية الفكـرية والصـن       
فـيها الضـمان أيضـا عـلى العلاقـة الـتجارية الخاصة بهذه المعدات، وإلى المعاملات التي يؤخذ                   

وبالنظر إلى تشعّب هذه المسألة، وإلى خبرة  . فـيها الضـمان عـلى موجـودات المديـن بكاملها          
العالمية للملكية الفكرية، اقترح زيادة جهود التنسيق      بعـض المـنظمات الدولـية، مـثل المـنظمة           

. وكـان هـناك تأييد واسع لكلا الاقتراحين في اللجنة  . واجـراء المـزيد مـن الدراسـات بشـأنها         
ولاحظـت اللجـنة بارتـياح أن الأمانـة تخطط لإعداد ورقة عمل بشأن هذه المسائل بالتشاور      

 .مع جميع المنظمات المعنية

علق بمضمون مشروع الدليل التشريعي، فقيل انه بينما يمكن للدليل أن           وأمـا فـيما يت     -٢٢١
يــناقش مخــتلف الــنهوج الممكــنة لمعالجــة المســائل المعنــية، ينــبغي أيضــا أن يتضــمن توصــيات     

وأشــير أيضــا إلى أنــه فــيما يــتعلق بالقضــايا الــتي تصــاغ بشــأنها توصــيات   . تشــريعية واضــحة
 تفصـيلاً المـزايا النسـبية لكل نهج، وخاصة من أجل            خـيارية بديلـة، يقتضـي الأمـر أن تُـناقش          

 .البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية

وبعـد المناقشـة، أكـدت اللجـنة الولايـة الممـنوحة للفـريق العـامل السادس في دورتها                    -٢٢٢
ا المخزون، الـرابعة والـثلاثين لإعـداد نظام قانوني فعال للحقوق الضمانية في البضائع، بما فيه        

والمقـرر الـذي اتخذتـه في دورتهـا الخامسـة والـثلاثين بـأن تُفسّر الولاية تفسيرا واسعا لضمان                     
وأكـدت اللجـنة أيضا أن   . الحصـول عـلى نـاتج عمـل مناسـب، يـأخذ شـكل دلـيل تشـريعي           

للفـريق العـامل أن يـنظر في نطـاق عملـه عـلى وجـه الـتحديد، وبوجـه خـاص فـيما إذا كان                          
لدلـــيل التشـــريعي أن يشـــمل المســـتحقات الـــتجارية وخطابـــات الضـــمان  ينـــبغي لمشـــروع ا

 .وحسابات الودائع وحقوق الملكية الفكرية والصناعية
  

  ١٩٥٨رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك لعام       -تاسعا 
ــام         -٢٢٣ ــنة والعشــرين لع ــا الثام ــت، في دورته ــد وافق ــت ق ــا كان أشــــارت اللجــنة إلى أنه

ــية  Dه بالاشــتراك مــع اللجــنة   عــلى مشــروع يضــطلع ب ــ )١٨(،١٩٩٥ ــرابطة الدول ــتابعة لل  ال
لـنقابات المحـامين ويسـتهدف رصـد التنفـيذ التشـريعي لاتفاقـية الاعـتراف بقرارات التحكيم                  

ــا   ــية وانفاذهـ ــيويورك، (الأجنبـ ــيويورك "، ١٩٥٨نـ ــية نـ ــرض  )١٩(").اتفاقـ ــير إلى أن غـ  وأشـ
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 عــلى وجــه الخصــوص لا المشــروع، حســبما أقــرته اللجــنة، يقتصــر عــلى ذلــك الهــدف وأنــه 
ــيويورك     وقدمــت . يتمــثل في رصــد القــرارات القضــائية المــنفردة الــتي طبقــت فــيها اتفاقــية ن

الأمانــة إلى اللجــنة تقريــرا مرحلــيا شــفويا أبلغــت فــيه اللجــنة بــأن عــدد الــدول الأطــراف في  
 ردا ٦٦، وأن الأمانــة تلقــت ٢٠٠٣أبــريل / نيســان١ دولــة في ١٣٣اتفاقــية نــيويورك بلــغ 

 .ى الاستبيانعل

وقــد طلبــت اللجــنة إلى الأمانــة أن تكـــثف جهودهــا للحصــول عــلى المعلومـــات         -٢٢٤
الضـرورية لإحـراز تقـدم بهـذا الشـأن، كمـا طلبـت إلى الأمانـة، تحقيقا لهذه الغاية، أن تعاود           
تعمـيم الاسـتبيان عـلى الـدول الأطـراف في اتفاقـية نيويورك، وأن تحث الدول التي لم ترسل                    

 أن تفعـل ذلك في أقرب وقت ممكن، وأن تطلب إلى الدول التي أرسلت ردودها              ردّهـا بعـد   
كذلك طلب إلى الأمانة    . أن تـبلّغ الأمانـة بأي تطورات جديدة منذ ارسال ردودها السابقة           

ــية       ــنظمات الدول ــثل الم ــن مصــادر أخــرى، م ــات م ــلى ملعوم ــير  -الحصــول ع ــية وغ الحكوم
 .الحكومية

  
   المستقبل في مجال الإشتراء العمومي  الأعمال الممكنة في   -عاشرا 

ــة     -٢٢٥ ــرة مـــن الأمانـ ــتراء العمومـــي إلى مذكـ ــأن الاشـ ــنة بشـ ــداولات اللجـ ــتندت مـ اسـ
(A/CN.9/539)      ــيا في مجــال الاشــتراء ــنظمات الأخــرى حال ــبين الأنشــطة الــتي تقــوم بهــا الم  ت

ترال العمومـــي وتقـــدم معلومـــات عـــن الخـــبرة العملـــية المكتســـبة في تنفـــيذ قـــانون الأونســـي  
 .١٩٩٤ منذ اعتماده في عام )٢٠(النموذجي بشأن اشتراء السلع والانشاءات والخدمات

ولوحـــظ أن قـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي بشـــأن الاشـــتراء يتضـــمن اجـــراءات    -٢٢٦
تسـتهدف تحقيق التنافس والشفافية والانصاف والاقتصاد والكفاءة في عملية الاشتراء، وأنه            

 ٣٠فقد اعتمدت في أكثر من      . هامـا في اصـلاح قوانـين الاشـتراء        أثبـت كونـه معلَمـا دولـيا         
ــنموذجي أو          ــانون ال ــك الق ــتند إلى ذل ــالم تشــريعات تس ــاء الع ــتلف أنح ــة قضــائية في مخ ولاي
تسـتلهمه إلى حـد بعـيد، وأفضـى اسـتخدام ذلـك القـانون إلى مناسقة واسعة النطاق لقواعد                  

 هذا الصدد إلى تجارب الاصلاح القانوني التي        واستُرعي انتباه اللجنة في   . الاشـتراء واجراءاته  
اسـتندت إلى قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الاشـتراء، إلى جانب المسائل التي نشأت        

 .في سياق التطبيق العملي لذلك القانون

ومــن مجــالات الــتجربة الــتي ورد ذكــرها ازديــاد اســتخدام الــتجارة الالكترونــية في     -٢٢٧
ا فـيها الأسـاليب المسـتندة إلى الانترنـت، والـتي من شأنها أن تزيد من                 الاشـتراء العمومـي، بم ـ    

فالمناقصـات العلنـية الالكترونـية، مثلا، يمكن أن تكون،    . تعزيـز أهـداف تشـريعات الاشـتراء      
إلى جانــب فاعليــتها، أكــثر شــفافية في المناقصــات التقلــيدية، مــع امكــان تســخير تكنولوجــيا 

بـيد أنه سيقت حجج مفادها أنه قد تظل هناك   . ن المورّديـن  المعلومـات لـزيادة المعلومـات ع ـ      
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فــبعض هــذه العوائــق . عوائــق غــير مــرغوبة أمــام اســتخدام الــتجارة الالكترونــية في الاشــتراء
يـتعلق باجـراءات الاشتراء الالكتروني، وقد لا تكون التشريعات الموحدة، وخصوصا قانون             

 وقـــانون الأونســـيترال )٢١()١٩٩٦(ية الأونســـيترال الـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة الالكترون ـــ
ــية   ــيعات الالكترونـ ــأن التوقـ ــنموذجي بشـ ــتعادل  )٢٢(،)٢٠٠١(الـ ــبدأ الـ ــتند إلى مـ  الـــتي تسـ

 .الوظيفي بين الرسائل الالكترونية والرسائل الورقية

وأُبلغـت اللجـنة أيضـا بمـا قامـت بـه مـنظمات دولـية واقليمـية مخـتارة من أنشطة في                        -٢٢٨
مـي مـنذ اعـتماد قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشأن الاشتراء في عام          مجـال الاشـتراء الحكو    

وتجسـد تلـك الأنشـطة تـزايد أهمية نظم الاشتراء في تنمية الاقتصادات الوطنية وفي                . ١٩٩٤
ــيمي  ــيمي والأقال ــتكامل الاقل ــثة وإلى    . ال وهــي تــبرز أيضــا الحاجــة إلى نمــاذج مناسَــقة وحدي

 .ة في ميدان الاشتراءتنسيق جهود الهيئات الدولية الناشط

وقيل ان وجود   . وأبـدي تأيـيد قـوي لادراج قانون الاشتراء في برنامج عمل اللجنة             -٢٢٩
اطــار مناســب للاشــتراء العمومــي ضــروري جــدا لضــمان كفــاءة وشــفافية انفــاق الأمــوال     

وعـلى الـرغم مـن الاعـتراف الواسـع الـنطاق بأهمية قانون الأونسيترال النموذجي         . العمومـية 
 الاشـتراء فقـد ظهـرت بعـد اعـتماده مسـائل وممارسات جديدة، مما يسوّغ بذل جهد         بشـأن 

كمـا لاحـظ أحـد الوفـود أن هـناك أسـاليب اشتراء بديلة، مثل       . لمواءمـة نـص ذلـك القـانون      
-off-the")" الشـراء المباشـر للسلع المعروضة  " و("reverse auction")" المـزاد العلـني العكسـي   "

shelf" purchase) ي أخذهـا بعـين الاعتـبار، اذ يُعـتقد أن هـذه الأسـاليب تسـاعد عـلى         ، ينـبغ
ــة بأســاليب         ــثمن مقارن ــورات محــتملة في ال ــيح وف ــروض وتت ــي الع ــين مقدم ــتواطؤ ب كــبح ال

 .الاشتراء التقليدية، مثل المناقصة

وقـد اتفقـت اللجـنة عـلى أن تطلـب من الأمانة اعداد دراسات مفصلة عن المسائل                   -٢٣٠
ــا مذك ــ  ــتي حددته ــة ال ــتراحات   ) Add.1 و A/CN.9/539(رة الأمان ــنطلق، وأن تصــوغ اق كم

بشـأن كيفـية تـناول تلـك المسـائل بغـية اسـناد الـنظر فـيها إلى فريق عامل يمكن أن ينعقد في                         
، رهـنا بتأكـيد اللجنة لهذا الموعد في دورتها السابعة والثلاثين            ٢٠٠٤الـربع الثالـث مـن عـام         

قـتُرح أنـه ينـبغي لدراسـات اللجنة مقترحاتها أن تأخذ في             وا). أدنـاه ) أ (٢٧٨انظـر الفقـرة     (
الاعتـبار أن الاشتراء العمومي، في بعض البلدان، لا يخضع لتشريعات بل لتوجيهات داخلية              

كذلـك اقـتُرح أن عمـل اللجـنة يمكن أن يمتد إلى صوغ              . مـن الـوزارات والهيـئات الحكومـية       
خرى من المشورة العملية، اضافة إلى      ممارسـات فضـلى وأحكـام تعاقديـة نموذجـية وأشكال أ           

ويــتوقع أن يُضــطلع بهــذا العمــل في تعــاون وثــيق مــع  . الارشــادات التشــريعية أو كــبديل لهــا
وينبغي لدراسات  . المؤسسـات الـتي لديها تجربة وخبرة فنية في هذا المجال، مثل البنك الدولي             

ثلا ما تقوم به من جانب      اللجـنة أن تـراعي المفاوضـات الجارية في منتديات أخرى، ومنها م            
/  كانون الثاني  ٣١ المؤرخ   ٥٦/٢٦٠اللجـنة المخصصـة المنشـأة بموجـب قرار الجمعية العامة            
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 في إعــداد اتفاقــية دولــية لمكافحــة الفســاد، وكذلــك المفاوضــات الــتي تــرعاها    ٢٠٠٢يــناير 
 .منظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية

  
  لأعمال الممكنة في المستقبل في مجال الاحتيال التجاري                           ا -حادي عشر      

، في ٢٠٠٢ عــام )٢٣(كانــت اللجــنة قــد نظــرت، أثــناء دورتهــا الخامســة والــثلاثين،   -٢٣١
ــية في       ــتجارية الاحتيال ــية وال ــتها إلى إعــداد دراســة حــول الممارســات المال ــتراح يدعــو أمان اق

 .ا اللجنة في دورة مقبلةمختلف المجالات التجارية والمالية، لكي تنظر فيه

وفي دورتهــا الخامســة والــثلاثين أيضــا، أُبلغــت اللجــنة بــأن العديــد مــن الممارســات     -٢٣٢
الاحتيالـية يكتسـي طابعـا دولـيا، وأن لهـا تـأثيرا اقتصاديا ضارا جدا في التجارة العالمية، كما            

واتــر هــذا الاحتــيال ولوحــظ أن ت. أن لهــا أثــرا ســلبيا في الأدوات المشــروعة للــتجارة العالمــية 
 .يتزايد، وخاصة منذ ظهور الانترنت التي تتيح فرصا جديدة للاحتيال

وبعـد الـنظر في ذلك الاقتراح، رأت اللجنة أنه ينبغي لها أن تنظر في القيام بعمل في              -٢٣٣
ــة أن تضــطلع بدراســة حــول      ــتجاري في دورة لاحقــة، وطلبــت إلى الأمان ــيال ال مجــال الاحت

ولم تحدد اللجنة . ة والـتجارية الاحتيالية في مختلف المجالات التجارية والمالية     الممارسـات المالـي   
 )٢٤(.أجلا لإتمام الدراسة كما لم تلتزم باتخاذ إجراء استنادا إليها

وكــان معروضــا عــلى اللجــنة، في دورتهــا السادســة والــثلاثين، مذكــرة مــن  - ٢٣٤
ــتعلق ب      ــيما ي ــنة مســتقبلا ف ــال الممك ــن الأعم ــة ع ــتجاري  الأمان ــيال ال . (A/CN.9/540)الاحت

ــيال          ــة اجــتماعا للخــبراء بشــأن موضــوع الاحت ــتقدير بتنظــيم الأمان ــع ال ونوّهــت اللجــنة م
 وإعدادهـا مذكرة تستند إلى  ٢٠٠٢ديسـمبر   / كـانون الأول   ٤ إلى   ٢الـتجاري في فييـنا مـن        

 .ذلك الاجتماع لكي تنظر فيها اللجنة

ل مثار قلق متزايد في التجارة الدولية وخطرا       ولوحـظ أن الاحتـيال الـتجاري لا يـزا          -٢٣٥
وذكـر أن الاحتـيال الـتجاري شـهد زيـادة ملحوظة في      . يـتهدد الاقتصـاد العـالمي بوجـه عـام        

ورئي أنه . السـنة المنقضـية مـنذ أن ناقشـت اللجـنة هـذه المسـألة في دورتها الخامسة والثلاثين         
لدولي بعين الاعتبار في أي أعمال      ينـبغي أخـذ المصـالح الخاصـة لضـحايا الاحتـيال التجاري ا             

 .مقبلة في هذا المجال

وأُبلغـت اللجـنة بأنـه كـان لظهور وانتشار تكنولوجيا المعلومات وغيرها واستعمال               -٢٣٦
الانترنـت تـأثير مـلحوظ في تـنامي الاحتـيال التجاري وتواتره، وخصوصا بسبب طابعه عبر                 

والمستشـار القانوني، الذي يتولى أيضا  وفي هـذا السـياق، ذكـر وكـيل الأمـين العـام             . الوطـني 
ــيين       ــتحدة، أن المستشــارين القانون ــنظومة الأمــم الم ــيين لم ــيس المستشــارين القانون منصــب رئ

ونتيجة لتلك المناقشات، اتفق    . ناقشـوا مسألة عدم وجود نظام قانوني دولي بشأن الانترنت         



A/58/17  
 

65 

تــباه الــدول الأعضــاء الــيها  المستشــارون القانونــيون عــلى الــنقاط التالــية الــتي ينــبغي لفــت ان  
 :حسب الاقتضاء

الانترنـت أداة بالغـة الأهمـية للاتصـال والـتجارة والتعـبير السياسـي والثقافي                 )أ( 
 والتعليم والتعاون العلمي؛

بسـبب طــابع الانترنـت وأثــرها الدولـيين لم تعــد القوانـين والــنظم القضــائية      )ب( 
 ثير من الأنشطة التي تجري عبر الانترنت؛الوطنية قادرة على توفير إطار قانوني واف للك

ثمـة حاجـة ماسـة إلى انشاء هياكل ومؤسسات قانونية على الصعيد الدولي               )ج( 
تكـون مؤاتـية للمضـي قُدمـا في تطويـر الأنشـطة الجاريـة عـبر الانترنـت في بيئة تتسم باليقين                       

 .لانترنتالقانوني واحترام سيادة القانون ومراعاة الطابع الدولي للنشاط عبر ا

واســترعي انتــباه اللجــنة إلى الجهــود المــبذولة لمكافحــة الاحتــيال بواســطة الصــكوك    -٢٣٧
وبخاصة اتفاقية ( القانونـية الدولـية في مجـال القـانون الجـنائي، سـواء تلـك الموجـودة مـن قبل                 

 ،٥٥/٢٥قرار الجمعية العامة    (الأمـم المـتحدة لمكافحـة الجـريمة المـنظمة عـبر الحـدود الوطنية                
وبخاصــة اتفاقــية الأمــم (أو تلــك الــتي بلــغ الــتفاوض بشــأنها مــراحله الأخــيرة )) المــرفق الأول

وبحثـت اللجـنة الـدور المفـيد الذي يمكن أن تضطلع به بناء على         ). المـتحدة لمكافحـة الفسـاد     
الولايــة المســندة الــيها في مجــال القــانون الــتجاري الــدولي، نظــرا لمــا تــنطوي علــيه محــاولات    

ولوحــظ أن هــناك . لاحتــيال الــتجاري مــن عناصــر هامــة تخــص القــانون الجــنائي  مكافحــة ا
ــتجاري، تعــزى بوجــه خــاص لأبعــاده ذات      ــيال ال صــعوبات في وضــع تعــريف دقــيق للاحت
الصــلة بالقــانون المــدني واللوائــح التنظيمــية والقــانون الجــنائي، وأن ذلــك الغمــوض، الــذي     

ود بين مختلف السلطات المختصة، يستغله في  تفاقمـه العقـبات الـتي تعـترض التعاون عبر الحد          
ــتجاري لصــالحهم    ــيال ال ــع مرتكــبو الاحت ــريف   . الواق ــي أن الصــعوبات المصــادفة في تع ورئ

الاحتـيال الـتجاري لا ينبغي أن ينظر إليها كعائق أمام تطوير العمل في هذا المجال في المرحلة     
 توضـيح الموضـوع من خلال       الحالـية، وأن مـن الأرجـح أن ينبـثق تعـريف مـرضٍٍ بعـد زيـادة                 

ولوحــظ أن هــناك دورا أساســيا  . المناقشــة وتعمــيم المعلومــات واجــراء مــزيد مــن الدراســة   
واتفقت اللجنة  . للقـانون الخاص في هذا المجال يمكن أن يتمثل في فائدته كأداة لمنع الاحتيال             

 هام في بوجـه خـاص عـلى أن نصـوص الأونسـيترال الحالـية والمقـبلة يمكـن أن يكون لها دور          
 .هذا الصدد

وأُبلغـت اللجـنة بـأن إحـدى المشاكل الكبرى في محاولة مكافحة الاحتيال التجاري                -٢٣٨
عـلى نحو فعّال هي صعوبة ضم شمل هيئات القطاعين العام والخاص المعنية التي هي ضرورية                

 ورئي أن اللجنة تتمتع بقدرة فريدة على حشد ما يلزم من أصحاب المصلحة            . للقـيام بذلك  
في القطـاعين العـام والخـاص لـتعزيز الجهـود الرامـية إلى مكافحـة الاحتيال التجاري مكافحة                

 .فعّالة
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كمـا أُبلغت اللجنة أنه يمكنها في الوقت الحاضر التركيز على التنسيق مع غيرها من                -٢٣٩
وفي ذلــك الصــدد، ذكــر أنّ هــذا الأمــر . الهيــئات وعــلى إذكــاء الوعــي بالاحتــيال الــتجاري 

ن يشـمل إبـراز أخطـار هذا الاحتيال التي قد يترتب عليها أثر وخيم على إقتصادات                 يمكـن أ  
الـبلدان النامـية، مـثلا المخططات الهرمية، وبخاصة عندما ينفذها أشخاص من خارج البلدان               

وينــبغي القــيام بذلــك دون الــتدخل في مســائل تتصــل بــالقوانين الوطنــية الجنائــية   . المتضــررة
 .والتنظيمية

) ٦٧-٦٥، الفقرات   (A/CN.9/540بـدي تأيـيد قـوي للتوصية المقدمة من الأمانة           وأ -٢٤٠
بتنظـيم حلقة تدارس دولية تتناول مختلف جوانب مشكلة الاحتيال التجاري من وجهة نظر              
القـانون الخـاص، وتتـيح فرصـة لتـبادل الآراء بـين مخـتلف الأطـراف المهتمة بالأمر، بمن فيهم                

 البلدان والمنظمات الدولية الحكومية ومؤسسات القطاع       الأشـخاص العـاملون في حكومات     
ويمكن دعوة  . الخـاص المعنـية الـتي لهـا مصـلحة خاصـة وخبرة في مكافحة الاحتيال التجاري                

هيـئات الأمـم المـتحدة المهـتمة الأخـرى للمشـاركة في حلقـة الـتدارس، ممـا يتيح أيضا فرصة                      
نون الجــنائي واللوائــح التنظيمــية اللذيـــن    لــتعزيز تــبادل الآراء مــع القطــاعين المعنــيين بالقــا      

 .يكافحان الاحتيال التجاري، ولتحديد الأمور التي يمكن تنسيقها أو مناسقتها

. ورأت اللجـنة أنـه قـد يكـون مـن المفـيد اجـراء دراسـة لأشكال الاحتيال التجاري                    -٢٤١
راسة من هذا القبيل    وأُبلغـت اللجنة بأنه يمكن للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تجري د            

مـن خـلال المركـز المعـني بمـنع الاجـرام الدولي، التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات           
ورئــي أن . والجــريمة، الــذي يمكــن أن يــتولى قــيادة الجهــد البحــثي بالتشــاور مــع الأونســيترال

لتحديد المعالم  حلقـة الـتدارس المقـترحة بشأن الاحتيال التجاري يمكن أن تمثل منتدى مفيدا               
وأُبلغـت اللجـنة أيضـا بـأن عملـية جمع البيانات وتحليلها سوف تستغرق               . القياسـية للدراسـة   

ــية وإلى       ــة الجنائـ ــريمة والعدالـ ــنع الجـ ــنة مـ ــتقدم إلى لجـ ــه سـ ــنوات وبأنـ ــنتين إلى ثـــلاث سـ سـ
ــية بهــذا الشــأن      ــر مرحل ــر، تقاري ــزم الأم وإذ لاحظــت اللجــنة أن  . الأونســيترال أيضــا، إن ل

هـا مخصصـة كليا لصوغ قواعد القانون الخاص والأنشطة المتصلة بذلك، ناشدت لجنة             موارد
مـنع الجـريمة والعدالـة الجنائـية أن تمـدّ يـد المسـاعدة في اجراء دراسة حول الاحتيال التجاري              

وذُكر أن حلقة التدارس وما سيُضطلع به       . لـتكون أساسـا لعمـل مقـبل محـتمل في هذا المجال            
ذا الموضـوع، بالـتعاون مـع لجـنة مـنع الجريمة والعدالة الجنائية، تعتبر               مـن دراسـات متصـلة به ـ      

ــامل دولي      ــريق ع ــتوقّع انشــاء ف ــه لا يُ ــا، وأن ــيدة في حــد ذاته ــيال   –مف ــي يعــنى بالاحت حكوم
 .التجاري
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السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال، ملخصات عن  -ثاني عشر
فاقية الأمم المتحدة بشأن البيع السوابق القضائية المستندة إلى ات
   وغيرها من النصوص الموحدة

  السوابق القضائية     -ألف  
لاحظـت اللجـنة مـع الـتقدير العمـل المتواصـل في اطـار الـنظام الـذي أنشئ لتجميع                      -٢٤٢

، والــذي يتمــثل في )كــلاوت(ونشــر الســوابق القضــائية المســتندة إلى نصــوص الأونســيترال  
تجمـيع النصـوص الكاملـة لقرارات المحاكم واعداد معينات بحثية           اعـداد خلاصـات للقضـايا و      

ــارس   ــز والفه ــية كالمكان ــد للنشــر     . وأدوات تحليل ــد أع ــان ق ــن  ٤١وحــتى الآن، ك ــددا م  ع
وأُبلغت اللجنة بتحسينات جديدة لنظام     .  قضية ٤٧٦تناولت  " كلاوت"السـوابق القضـائية     

افة جـدول بالقضـايا المدرجة في   شملـت، فـيما يـتعلق بالاصـدارات المطـبوعة، اض ـ       " كـلاوت "
تعمــل في الصــيغة (كــل عــدد عــلى الغــلاف الأمــامي، وادراج وصــلات حاســوبية مباشــرة    

وكذلك وصلة  ) حيـثما كـان متاحا    (إلى الـنص الكـامل للقـرار باللغـة الأصـلية            ) الالكترونـية 
تحدة إلى تــرجمة للقــرار إلى احــدى لغــات الأمــم المــ) تعمــل في الصــيغة الالكترونــية(مباشــرة 
فيما (، وادراج اسم كاتب الخلاصة، وادراج كلمات محورية         )حيثما كانت متاحة  (الرسمـية   

يخـص القضـايا المنطوية على تفسير لقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي             
كما أُبلغت اللجنة باعداد مكنـز     .  وادراج فهـرس شـامل خلـف كل عدد         )٢٥()١٩٨٥لعـام   

وشاهدت اللجنة عرضا ايضاحيا    .  بشأن القانون النموذجي للتحكيم    جديـد وفهـرس شـامل     
، الـذي ييسر الوصول المفهرس إلى كل من         "كـلاوت "لمحـرك البحـث الجديـد الخـاص بـنظام           

التي يمكن  ) الـتي تنحصـر حاليا في نطاق القانون النموذجي للتحكيم         " (كـلاوت "خلاصـات   
لمــادة أو الولايــة القضــائية أو الكــلمة  البحــث عــنها تحــت رقــم الخلاصــة في الــنظام أو رقــم ا  

 .المحورية أو اسم الطرف أو التاريخ

وأعربـت اللجـنة عـن تقديـرها للمراسـلين الوطنـيين لمـا قاموا به من عمل في اختيار                      -٢٤٣
لا يزال يمثل جانبا هاما     " كلاوت"ولوحـظ أن نظام     . القـرارات واعـداد خلاصـات القضـايا       

علامية فيما يتعلق بالتدريب والمساعدة التقنية، وأن توزيع        مـن مجمـل أنشـطة الأونسيترال الا       
عـلى نطاق واسع بشكليها المطبوع والالكتروني يعزز التوحيد في تفسير           " كـلاوت "سلسـلة   

وتطبـيق نصـوص الأونسـيترال بتسـهيل الوصول إلى القرارات القضائية والتحكيمية الصادرة       
 .عن ولايات قضائية أخرى
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بق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع ملخصات السوا -باء 
  وغيرها من النصوص الموحدة

ــثلاثين،     -٢٤٤ ــرابعة وال ــا ال ــا، في دورته ــت إلى   )٢٦(اســتذكرت اللجــنة أنه ــد طلب ــت ق  كان
أمانــتها أن تعــد، بالــتعاون مــع الخــبراء والمراســلين الوطنــيين، نصــا في شــكل مــلخص تحليــلي 

. ة والتحكيمـية الـتي تحـدد الاتجاهات في تفسير اتفاقية الأمم المتحدة للبيع             للقـرارات القضـائي   
وإذ اسـتذكرت اللجـنة مداولاتهـا بشأن المبادئ التوجيهية لاعداد ذلك الملخص، أُبلغت بأن               

 قد  )٢٧(،٢٠٠٢الأمانـة، اسـتجابة لطلـبها الـذي وجهته في دورتها الخامسة والثلاثين في عام                
 تنقــيحه وســيعمم بعــد ذلــك عــلى الحكومــات والمراســلين   أعــدت مشــروع مــلخص يجــري 

ــية ونشــره        ــبل وضــعه في صــيغته النهائ ــيه ق ــيق عل ــتمة للتعل ــيين وســائر الأطــراف المه . الوطن
وأعربـت اللجـنة عـن تقديـرها لمـا قدمــه الخـبراء والمراسـلين الوطنـيون مـن مسـاهمة في اعــداد           

 .يةالمشاريع الأولية لفصول الملخص المتعلق بتلك الاتفاق

ــه في دورتهــا الخامســة       -٢٤٥ ــبها الموجّ ــتها، اســتجابة لطل ــأن أمان أُبلغــت اللجــنة كذلــك ب
والـثلاثين، قـد أعـدت المشاريع الأولية للملخص المتعلق بالقانون النموذجي للتحكيم، وبأن              

. الأمانـة تستكشـف أيضـا امكانـية اعداد ملخص للسوابق القضائية المتعلقة باتفاقية نيويورك              
 أنــه في حــين أن اعــداد الملخصــين المــتعلقين باتفاقــية الأمــم المــتحدة للبــيع وقــانون  وأشــير إلى

ــتعاون مــع المراســلين الوطنــيين فــلا يوجــد       ــنموذجي للتحكــيم قــد جــرى بال الأونســيترال ال
مراسـلون وطنـيون فـيما يخـص اتفاقـية نـيويورك، ومـن ثم فقـد يكـون مـن المفيد استكشاف                       

ــية اعــداد مــلخص بشــأن تلــك    ــدولي     امكان ــتعاون مــع مؤسســة مــثل المجلــس ال ــية بال الاتفاق
 .للتحكيم التجاري

  
  التدريب والمساعدة التقنية               -ثالث عشر     

 تصــف أنشــطة   (A/CN.9/536)كــان معروضــا عــلى اللجــنة مذكــرة مــن الأمانــة        -٢٤٦
ــثلاثين في عــام        ــاد دورتهــا الخامســة وال ــنذ انعق ــا م ــية المضــطلع بهــ التدريــب والمســاعدة التقن

، واتجـاه الأنشـطة المزمع الاضطلاع بها في المستقبل، وخصوصا بالنظر إلى الزيادة في               ٢٠٠٢
وقــد لوحــظ أن أنشــطة التدريــب . الطلــبات الــتي تــتلقاها أمانــة اللجــنة بشــأن هــذه الأنشــطة

والمسـاعدة التقنـية تُـنفّذ نمطـيا مـن خـلال الحلقـات الدراسية والبعثات الاطلاعية، المخصصة                  
مات الــبارزة في نصــوص الأونســيترال والمــنافع المــتوخى اســتمدادها مــن لغــرض ايضــاح الســ

وكـثيرا مـا يعقـب تلـك الحلقات الدراسية والبعثات الاطلاعية تقديم المساعدة في           . اعـتمادها 
 .صياغة مشاريع التشريعات أو وضعها في صيغتها النهائية

ة، قامت أمانتها بتنظيم  لوحـظ أيضـا أنـه مـنذ انعقـاد الدورة الخامسة والثلاثين للجن              -٢٤٧
ــية      ـــدن التال ــيل في الم ـــذا القب ــثــات إطلاعــية مــن هـ ــزونتي،  : حلقــات دراســية وبع ــيلو هوري ب
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ــبرازيل  ــار٢٩-٢٧(الـ ــايـو / أيـــ ــبرازيــل )٢٠٠٢مـ ــيــس، الـ ــار٣٠(؛ فلوريانوبولـ ــايـو / أيـ مـ
ــيه / تمـــوز٥-٤(؛ كيـــتــو )٢٠٠٢ ــيه / تمـــوز٩-٨(؛ غواياكـــيل، اكـــوادور )٢٠٠٢يولـ يولـ
/  تشــرين الــثاني٢٢-٢٠(؛ بــانكوك )٢٠٠٢أكــتوبر / تشــرين الأول٢٨(؛ داكــا، )٢٠٠٢
 ٤-٣(؛ أســتانــا )٢٠٠٢نوفمــبـر / تشــريــن الــثانـي٢١-١٩(؛ واغــادوغو )٢٠٠٢نوفمــبر 
اضافة إلى ذلك، لوحظ أن     ). ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٤-٢(؛ هانــوي   )٢٠٠٣فـبرايـر   /شـباط 

ــة قــد شــاركوا بصــفة متكــلم    ين في عــدد مــن الاجــتماعات الــتي عقدتهــا   أعضــاء مــن الأمان
عـلاوة عـلى ذلـك، لوحـظ أن عـددا مـن الطلـبات قـد رُدّ من جرّاء عدم                     . مـنظمات أخـرى   

 .توفر الموارد اللازمة

وقــد أعربــت اللجــنة عــن تقديــرها للأنشــطة المضــطلع بهــا، وأكــدت أهمــية بــرنامج     -٢٤٨
لــتي تكمــن في صــميم الولايــة  التدريــب والمســاعدة التقنــية لأجــل توحــيد وتنســيق الجهــود ا  

وذُكـر أن التدريـب والمسـاعدة التقنـية مفـيدان عـلى الخصـوص للــبلدان        . المسـندة إلى اللجـنة  
النامـية والـبلدان ذات الاقتصـادات الـتي تمـر في مرحلة انتقالية وتفتقر إلى الدراية في المجالات                   

سـاعدة التقنية التي    ولوحـظ أيضـا أن أنشـطة التدريـب والم         . الـتي يشـملها عمـل الأونسـيترال       
تضـطلع بهـــا الأمانـــة يمكـــن أن تـؤدي دورا مهمـا في جهود التكامل الاقتصادي التي تبذلها                    

 .بلدان كثيرة

كمـا أعربـت اللجنة عن تقديرها لكل من سويسرا وفرنسا واليونان على مساهمتها               -٢٤٩
ة وقـــبرص في الصـــندوق الاســـتئماني لـــندوات الأونســـيترال، وكذلـــك لكـــل مـــن ســـنغافور

ــلى مســاهماتها في الصــندوق الاســتئماني لــتقديم         ــبوديا وكينــيا والمكســيك والنمســا ع وكم
المســاعدة إلى الــبلدان النامــية مــن الــدول الأعضــاء في اللجــنة فــيما يــتعلق بالســفر وإلى دول   

وأعربت اللجنة أيضا عن تقديرها للمنظمات التي أسهمت في البرنامج بتوفير        . أخـرى أيضـا   
 .و الموظفين أو باستضافة حلقات دراسيةالأموال أ

وإذ شــددت اللجــنة عــلى أهمــية الــتمويل مــن خــارج الميزانــية، فقــد لجــأت ثانــية إلى  -٢٥٠
مناشـدة جمـيع الـدول والمـنظمات الدولية وسائر الهيئات المهتمة أن تنظر في تقديم مساهمات                 

لبية الطلبات المتزايدة على    إلى صـناديق الأونسـيترال الاسـتئمانية، لأجـل تمكـين الأمانـة من ت              
ــبلدان النامــية مــن حضــور اجــتماعات       ــود مــن ال التدريــب والمســاعدة، ولأجــل تمكــين الوف

وقـد اقتُرح أنه ينبغي للأمانة أن تنشط في التماس المساهمات من البلدان             . الأونسـيترال أيضـا   
ع بغية دعم   والمـنظمات المانحـة، وذلـك على سبيل المثال بصياغة مقترحات ملموسة للمشاري            

 .أنشطتها الخاصة للتدريب والمساعدة التقنية

بالـنظر إلى المـوارد المحـدودة المـتاحة لأمانـة اللجنة، سواء أكان ذلك من مصادر من                   -٢٥١
الميزانـية أو مـن خـارج الميزانية، أُعرب عن داعي قلق شديد من أن اللجنة لن تستطيع تنفيذ                   

وأشارت اللجنة إلى . ا يتعلق بالتدريب والمساعدة التقنية  الولايـة المسـندة اليها تنفيذا تاما فيم       
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المتعلق بالتقييم المتعمق   الملاحظـات الـتي وضـعها مكتـب خدمـات الرقابة الداخلية في تقريره               
، في أنـه سيكون من المفيد إجراء تقييم         )٦٤ ، الفقـرة     E/AC.51/2002/5 (للشـؤون القانونـية   

ة، وطلبــت إلى الأمانــة أن تــنظر في تنفــيذ ذلــك     لمــدى فعالــية التدريــب والمســاعدة المقدم ــ   
وأُعـرب أيضـا عـن داعـي قلق من أنه في حال عدم وجود اجراءات متابعة وتعاون           . المقـترح 

وتنسـيق على نحو فعّال بين الأمانة ووكالات المساعدة الانمائية التي تقدم المساعدة التقنية أو               
اد قوانين وطنية لا تمثل المعايير المتفق عليها        تموّلهـا، فـان المسـاعدة الدولـية قـد تؤدي إلى اعتم            

وفي هـذا الصـدد، نوّهـت اللجنة مع التقدير بالخطوات الأولية التي تمت لتنفيذ طلب                 . دولـيا 
الجمعـية العامـة بـأن يعمـل الأمـين العـام على تحقيق زيادة جوهرية في الموارد البشرية والمالية                    

لمزمع أن يُستخدم جزء منها لضمان تنفيذ برنامج        عـلى حد سواء المتاحة للأمانة، والتي من ا        
انظــر (اللجــنة الخــاص بالتدريــب والمســاعدة تنفــيذا فعّــالا، ونشــر وتعمــيم أعمالهــا في حيــنها 

 ). أدناه٢٦١-٢٥٦الفقرات 
  

  حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها          -رابع عشر   
، نظـرت اللجنة في حالة الاتفاقيات       (A/CN.9/537)اسـتنادا إلى مذكـرة مـن الأمانـة           -٢٥٢

ــية       ــة اتفاق ــثقة مــن الأعمــال الــتي اضــطلعت بهــا، وكذلــك في حال والقوانــين النموذجــية المنب
ولاحظـت اللجـنة بسرور الإجراءات الجديدة التي اتخذتها دول وولايات قضائية،            . نـيويورك 

 :الصكوك التالية بشأن ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨بعد اختتام دورتها الأخيرة المعقودة في 

). قواعد هامبورغ  (١٩٧٨اتفاقـية الأمـم المـتحدة للنقل البحري للبضائع،           )أ( 
  دولة؛٢٩: إجراء جديد من جانب الجمهورية العربية السورية؛ عدد الدول الأطراف

إجراء ). ١٩٨٠فيينا،  (اتفاقـية الأمـم المـتحدة لعقـود البـيع الدولي للبضائع              )ب( 
  دولة؛٦٢: ؛ عدد الدول الأطرافجديد من جانب هندوراس

ــا    )ج(  ــيـة وانفاذهــ ــيـم الأجنبـ ــرارات التحكـ ــتراف بقـ ــية الاعـ ــيويـورك، (اتفاقـ نـ
: إجـراءات جديـدة مـن جانـب الـبرازيل وجامايكـا وقطـر؛ عـدد الدول الأطراف                 ). ١٩٥٨
  دولة؛١٣٣

ــدولي     )د(  ــتجاري الـ ــيم الـ ــنموذجي للتحكـ ــيترال الـ ــانون الأونسـ ). ١٩٨٥(قـ
أذربيجان : قضـائية الجديـدة الـتي سـنّت تشـريعات تسـتند إلى القانون النموذجي              الولايـات ال  

 وزامبيا؛ ) الولايات المتحدة الأمريكية(والأردن وباراغواي وولاية إلينوي 

قـانون الأونسـيترال النموذجــي لاشتــراء السلــع والإنشـــاءات والخدمـــــات          )ه( 
: لتي سنّت تشريعات مستوحاة من القانون النموذجي  الولايـات القضائية الجديدة ا    ). ١٩٩٤(

 جمهورية مولدوفا ورومانيا وغامبيا وملاوي؛
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ــية     )و(  ــتجارة الإلكترونـ ــأن الـ ــنموذجي بشـ ــيترال الـ ــانون الأونسـ ). ١٩٩٦(قـ
الأردن وباكستان  : الولايـات القضـائية الجديـدة الـتي نفـذت أحكامـا من القانون النموذجي              

ــنـزويلا والمكس ــ  ــند وف ــنداوتايل ــتنادا إلى    . يك ونيوزيل ــدة اس ــتُمِدت تشــريعات جدي ــا اع كم
الاقليمين التابعين لتاج المملكة    (القـانون النموذجي في بايليويك أوف غيرنسي وجزيرة مان          

اقليمي ما وراء   (وجزيرتي تركس وكايكوس    ) المـتحدة لـبريطانيا العظمـى وايرلـندا الشـمالية         
 ؛)انيا العظمى وايرلندا الشماليةالبحار التابعين للمملكة المتحدة لبريط

). ١٩٩٧(قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الإعســار عــبر الحــدود        )ز( 
 اليابان؛: الولاية القضائية الجديدة التي سنّت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي

ــية      )ح(  ــيعات الإلكترون ــنموذجي بشــأن التوق ــانون الأونســيترال ال ). ٢٠٠١(ق
 .تايلند: ئية الجديدة التي سنّت تشريعات تستند إلى القانون النموذجيالولاية القضا

وأحاطـت اللجـنة علما مع التقدير بما أفاد به عدد من الدول من أنه يجري النظر في           -٢٥٣
اتخـاذ اجـراءات رسمـية بهـدف الانضـمام إلى مختلف الاتفاقيات واعتماد تشريعات تستند إلى                 

وطُلب إلى الدول التي اشترعت أو هي  .  أعدتها الأونسيترال  مخـتلف القوانـين النموذجـية التي      
بصـدد أن تشـترع قانونـا نموذجـيا من إعداد اللجنة، أو التي تنظر في اتخاذ إجراءات تشريعية      

وأفيد بأنه يمكن أيضا . بشـأن اتفاقـية ناتجـة عـن أعمـال اللجـنة، أن تـبُلّغ أمانـة اللجـنة بذلك              
ضطلع بها في سبيل اتخاذ إجراءات تشريعية بشأن نص من          الـنظر في الابـلاغ عـن الأنشطة الم        

ــأحد نصــوص الأونســيترال      ــتأثرة ب وطُلــب إلى . نصــوص الأونســيترال وعــن التشــريعات الم
الـدول الـتي سـنّت تشـريعات اسـتنادا إلى قوانين الأونسيترال النموذجية أن توفر نسخا منها                  

وعلمت اللجنة في ذلك الصدد   . سيترالإلى أمانـة الأونسـيترال بغـية ادراجهـا في مكتبة الأون           
أن الأمانـة تعكـف عـلى بحـث مـدى امكانـية ادراج نسـخ مـن تلـك التشـريعات عـلى موقع                     
الأونسـيترال الشـبكي، باللغـة الأصـلية، وكذلـك بـترجمة ولـو غير رسمية إلى واحدة أو أكثر                    

 الاشتراعات  وقيل ان إتاحة  . مـن اللغـات الرسمـية للأمـم المـتحدة، مـتى توفـرت تلـك الترجمة                
الوطنـية لصـكوك الأونسـيترال مفـيد للدول الأخرى لدى نظرها في اتخاذ اجراءات تشريعية                

وطلـب إلى الـدول الأعضـاء أن تساعد الأمانة على الحصول على الرخص الضرورية      . مماثلـة 
لنشـر التشـريعات عـلى موقـع الأونسـيترال الشــبكي، في الحـالات الـتي تكـون فـيها نصــوص          

 .اعد بيانات بشأن تشريعات معيّنة محمية بموجب حقوق التأليف والنشرمعيّنة أو قو

ولاحظـت اللجـنة أن الجهـود المـبذولة في سـبيل توحيد القانون التجاري ومواءمته،                 -٢٥٤
ــالدول إلى اعــتماد        ــية، فمــن الضــروري أن تفضــي ب ــتائج عمل ــثمر ن ــة وت لكــي تكــون كامل

ولتحقـيق تلـك النتـيجة، طلبت       . يقا موحـدا  النصـوص الـتي أعدتهـا اللجـنة وإلى تطبـيقها تطب ـ           
اللجـنة إلى أمانـتها أن تضـاعف جهودهـا الرامية إلى مساعدة الدول على النظر في النصوص                  

ــتمادها    ــية اع ــا اللجــنة بغ ــتي أعدته ــن حضــروا     . ال ــبين الذي ــثلين والمراق وناشــدت اللجــنة المم
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تبرونه مناسبا، في تيسير نظر     اجـتماعات اللجنة وأفرقتها العاملة أن يساهموا، بالقدر الذي يع         
 .الهيئات التشريعية في دولهم في نصوص اللجنة

  
قرارات الجمعية العامة بشأن عمل اللجنة ومتابعة التقييم المتعمق                        -خامس عشر   

  لذلك العمل   
  ٥٧/٢٠ و  ٥٧/١٨ و  ٥٧/١٧القرارات    -ألف  

، بشـأن تقرير    ٥٧/١٧أحاطـت اللجـنة عـلما مـع الـتقدير بقـرارات الجمعـية العامـة                  -٢٥٥
ــثلاثين، و   ــة والـ ــا الخامسـ ــال دورتهـ ــنة عـــن أعمـ ــيترال  ٥٧/١٨اللجـ ــانون الأونسـ ــأن قـ ، بشـ

، بشـأن توسـيع عضوية اللجنة، وهي كلها   ٥٧/٢٠الـنموذجي للتوفـيق الـتجاري الـدولي، و       
 .٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني١٩مؤرخة 

  
  ٥٧/١٩القرار   -باء  

 تشرين  ١٩، المؤرخ   ٥٧/١٩ر الجمعية العامة    أحاطـت اللجنة علما مع التقدير بقرا       -٢٥٦
، بشـأن تعزيـز التنسـيق في مجـال القانون التجاري الدولي وتعزيز أمانة               ٢٠٠٢نوفمـبر   /الـثاني 

، نظرت اللجنة في النتائج العملية المترتبة       ٥٧/١٩ من القرار    ٢وعملا بالفقرة   . الأونسـيترال 
 ). الفصل الثامن عشر أدناهانظر (٢٠٠١على طرائق العمل التي اعتمدتها في عام 

 المعقــودة في عــام )٢٨(واســتذكــرت اللجــنـة مداولاتهــا في دورتهــا الخامســة والــثلاثين  -٢٥٧
وأُبلِغَـت اللجـنة بالاقـتراح المتعلق بالميزانية الذي أُبدي          . ، فـيما يـتعلق بـتعزيز أمانـتها        ٢٠٠٢

-٢٠٠٤فــترة الســنتين بشــأن مكتــب الشــؤون القانونــية الــتابع للأمانــة العامــة فــيما يخــص   
ــبرنامج الفــرعي   ٢٠٠٥ ــتعلق بال ــيما ي التنســيق والتوحــيد التدريجــيان   (٥، وعــلى الأخــص ف

مـن الميزانية البرنامجية المقترحة     ) الشـؤون القانونـية    (٨مـن الـباب     ) للقـانون الـتجاري الـدولي     
(A/58/6) .    ــياجات مكتــب ولوحــظ أن المستشــار القــانوني، لــدى إعــداد تقريــره بشــأن احت

ــنتين     ا ــترة الس ــية لف ــن الميزان ــية م ــادة   ٢٠٠٥-٢٠٠٤لشــؤون القانون ــن الممكــن زي ، رأى م
ونتيجة . مسـتوى المـوارد المخصصـة لأمانـة الأونسـيترال ضـمن المـوارد الموجـودة في المكتب                 

لذلـك، فـان الأمـين العـام يقـترح أساسـا أن تعـاد هـيكلة فـرع القانون التجاري الدولي وأن                       
 ثلاثـة خـبراء قانونيين وموظف من فئة الخدمة العامة وأن يصبح             يوسّـع ذلـك الفـرع بإضـافة       

وتكـون الشـعبة قائمة على دعامتين، إحداهما تُعنَى أساسا          . شـعبة لمكتـب الشـؤون القانونـية       
 .بالتشريعات الموحدة، والأخرى تركز على التنسيق والشؤون الخارجية

لتقلــيدية الــتي تؤديهــا أمانــة    وأفــيد بــأن الدعامــة الأولى ســتُعنى أساســا بالوظــيفة ا      -٢٥٨
أما الدعامة  . الأونسـيترال دعمـا للأنشـطة التشـريعية الـتي تضطلع بها اللجنة وأفرقتها العاملة              

الثانـية فسـتُعنى أساسـا بوظـيفة التنسيق وبالشؤون الخارجية مثلما هو منصوص عليه في قرار                 
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، الذي أنشئت   ١٩٦٦ديسمبر  / كـانون الأول   ١٧المـؤرخ   ) ٢١-د (٢٢٠٥الجمعـية العامـة     
وســيكون دور تلــك الدعامــة مركــزا حــول تنســيق عمــل المــنظمات     . بموجــبه الأونســيترال 

ــية،       ــدولي؛ وتقــديم المســاعدة التشــريعية التقن ــتجاري ال ــانون ال ــية الناشــطة في مجــال الق الدول
ــيذ       ــنة وتنفـ ــيات الراهـ ــاركتها في الاتفاقـ ــير مشـ ــية تيسـ ــية، بغـ ــبلدان النامـ ــا إلى الـ وخصوصـ

النموذجـية الـتي تعدّهـا الأونسـيترال؛ وتعمـيم المعلومات عن التطورات القانونية          التشـريعات   
كمــا . العصــرية، بمــا في ذلــك قــانون الســوابق القضــائية، في مجــال القــانون الــتجاري الــدولي 

ــبلدان النامــية في مجــالات      ــية إلى ال جــرى تشــجيع الــدول المشــاركة في تقــديم المســاعدة التقن
 عـلى اسـتخدام وثـائق اللجـنة والـتعاون، حيثما كان ذلك ممكنا،               إصـلاح القـانون الـتجاري     

 .مع أمانتها ومع غيرها من الدول في تنفيذ ذلك العمل

، ١٩٦٦واتفقـــت اللجـــنة عـــلى أن وظـــيفة التنســـيق، الـــتي كانـــت هامـــة في عـــام   -٢٥٩
ها  الحكومية من  -أصـبحت أساسـية في الأعوام الأخيرة، نظرا لتزايد عدد المنظمات، الدولية             

وأشــير إلى ضــرورة اســتئناف عملــية انــتاج  . وغــير الحكومــية، المعنــية بانــتاج معــايير قانونــية 
وأفيد بأن ترويج   . تقاريـر عـن أنشـطة المـنظمات الناشـطة في ميدان القانون التجاري الدولي              

معـايير قانونـية موحّـدة ينـبغي أن يـنطوي عـلى زيـادة مساهمة أمانة الأونسيترال زيادة كبيرة         
ــ ــية لعصــرنة        في دع ــبات التقن ــتعلق بالمتطل ــيما ي ــتي تحــتاج إلى مســاعدة ف ــية ال ــبلدان النام م ال
وأشــير إلى أن تعمــيم المعلومــات يســتوجب قــدرا كــبيرا مــن المــوارد لصــون قواعــد . قوانيــنها

وتحديـثها ولانـتاج خلاصات للسوابق القضائية بشأن        " كـلاوت "بـيانات السـوابق القضـائية       
وقد بدأ ذلك العمل فعلا لكنه، لا يتقدم        . ة عن أعمال الأونسيترال   الصـكوك الرئيسية الناتج   

. بخطــى حثيــثة بــالقدر الكــافي لتلبــية الطلــبات، بســبب الافــتقار إلى المــوارد الوافــية بالغــرض  
وقُـدر أن مـا مجموعـه أربعـة موظفين من الفئة الفنية، يرأسهم موظف قانوني كبير، هو الحد                   

 .ك العمود الثانيالأدنى من الموارد اللازمة لذل

ولاحظـت اللجـنة أن الاقـتراح الآنف الذكر يحتاج إلى الحصول على توصية داعمة                -٢٦٠
وحثــت اللجــنة الــدول  . مــن كــل مــن اللجــنة الخامســة واللجــنة السادســة للجمعــية العامــة    

الأعضــاء فــيها والجمعــية عــلى اتخــاذ كــل الخطــوات الضــرورية للتعجــيل بالــزيادة الــتي طــال   
 . موارد أمانة اللجنةانتظارها في

وبعــد الاعــراب عــن تأيــيد قــوي للاقــتراح المــتعلق بإنشــاء شــعبة القــانون الــتجاري     -٢٦١
ــرها الخــاص لوكــيل الأمــين العــام، الــذي هــو المستشــار        ــدولي، أعربــت اللجــنة عــن تقدي ال
القــانوني، عــلى انهماكــه الشخصــي ومســاهمته الحاسمــة في عملــية توحــيد القــانون الــتجاري    

 .وتنسيقه وتحديثه لصالح السلم والاستقرار في العالمالدولي 
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  التنسيق والتعاون          -سادس عشر      
  )اليونيدروا    (المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص              -ألف  

عن القيام في ) اليونيدروا(أَبلَـغ الأمـين العـام لـلمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص           -٢٦٢
 إفشــاء المعلومــات في ترخــيص الامتــياز، وأبلــغ  باعــتماد قــانون نموذجــي بشــأن٢٠٠٢عــام 

اللجــنة عــن الصــكوك الــتي وُضِــعت في صــيغتها النهائــية أو اعــتُمدت مــنذ الــدورة الخامســة   
 .، أو التي تجري مناقشتها حاليا في معهد اليونيدروا٢٠٠٢والثلاثين للجنة، في عام 

ــيدروا وممثــلي وعلمــت اللجــنة بانعقــاد جلســتين مشــتركتين بــين مجلــس إدارة ا    -٢٦٣ ليون
ــدول الأعضــاء    ــات ال ــنهما   ")جلســتي اســتثارة الأفكــار  ("حكوم ، وهمــا جلســتان يُقصــد م

وفي . الاضـطلاع باسـتعراض مـتعمق لتخطيط أنشطة اليونيدروا في الأمدين المتوسط والبعيد           
ذلـك الصـدد، أحاطـت اللجـنة عـلما بطلـب منبـثق عـن تينك الجلستين يدعو إلى إنشاء آلية                   

ــالمي، وهــي       تنســيق مشــتر  ــانون خــاص ع ــنهمكة في صــوغ ق ــثلاث الم ــنظمات ال ــين الم كة ب
وأفيد بأن إحدى طرائق . الأونسـيترال ومؤتمـر لاهـاي للقـانون الـدولي الخـاص واليونـيدروا             

التنسـيق يمكـن أن تتمـثل في اجـتماع أماناتهـا الثلاث مرة في السنة بغية تبادل المعلومات عن                    
ام بوجه خاص بمحاولة تنسيق مواعيد دورات العمل وغيرها   الأعمـال الجاريـة والمقـبلة والقـي       

ــاركتها في عمــل          ــيا لمش ــن التخطــيط منهج ــات م ــدف تمكــين الحكوم ــتماعات به ــن الاج م
وأفـيد بأنه ينبغي أيضا للأمانات، عند الامكان وحيثما كان ذلك           . المـنظمات الـثلاث كـلها     

ــنظمات ال       ــن الم ــنظمات أخــرى م ــراك م ــبل اش ــبا، أن تستكشــف س ــية  مناس ــية الحكوم دول
الاقليمــية والمــنظمات الدولــية الناشــطة في مجــال صــوغ القــانون الخــاص والــتجاري في ذلــك  

 .التنسيق
  

  اللجان الاقتصادية الاقليمية التابعة للأمم المتحدة                 -باء  
، رئيس  )سيراليون(سمارت  -جوكو. نظـرت اللجـنة في مذكـرة مـن إعـداد هنري م             -٢٦٤

ن والخامسـة والـثلاثين للجـنة الأمم المتحدة للقانون التجاري، في            الدورتـين الحاديـة والعشـري     
، عـلى الـتوالي، بشـأن احـتمال ازدواج الجهـود بـين اللجنة واللجان          ٢٠٠٢ و ١٩٨٨عـامي   

. الاقليمـية الـتابعة لـلمجلس الاقتصـادي والاجتماعي، وخصوصا اللجنة الاقتصادية لأوروبا            
 :وكان نص المذكرة كما يلي

) ١٩٨٨(يســــــا لــــدورتي الأونســــيترال الحاديــــة والعشــــرين     بصــــفتي رئ -١"  
ــيــن   ــــة والثلاثـ ــة   )٢٠٠٢(والخامسـ ــا السادسـ ــنــة، في دورتهـ ـــى اللجـ ــتــرح علــ ، اقـ

، أن تـنظر في بعـض الـتطورات المعيّـنة الـتي قـد تـزيد مـن مخاطر                    )٢٠٠٣(والـثلاثين   
ية، احـــتمال حـــدوث تداخـــل أو ازدواج في الجهـــود بـــين الأونســـيترال، مـــن ناح ـــ

والـلجان الاقتصـادية الاقليمـية، وخصوصا اللجنة الاقتصادية لأوروبا، التابعة للأمم            
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ــن الناحــية الأخــرى   ــتحدة، م ــائق مخــتلفة خاصــة     . الم ــة عــدة وث ــيّن أن ثم وأود أن أب
بالميزانـية، نُشـرت بشأن اللجنة الاقتصادية لأوروبا، تثير دواعي قلق جديدة، وعلى             

تمال ازدواج الجهــود بــين مــنظمة إقليمــية مــن هــذا الخصــوص بالــنظر إلى مخاطــر احــ
 .القبيل وهيئة عالمية الطابع مثل الأونسيترال

-٢٠٠٤عـلى سـبيل المـثال، تشـير الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين               -٢"  
سوف يعطى زخم جديد    ‘ إلى أنه    )١( فـيما يخـص اللجنة الاقتصادية لأوروبا       ٢٠٠٥

، ]الــتي أعدتهــا اللجــنة الاقتصــادية لأوروبــا[قــات والمعــايير لأجــل عولمــة بعــض الاتفا
تنامي ‘ كمـا تشير الوثيقة إلى   )٢(‘.تيسـير الـتجارة   ] و[وخصوصـا في مجـالات الـنقل        

الطلــب عــلى اللجــنة الاقتصــادية لأوروبــا لأجــل تنظــيم مؤتمــرات وأحــداث عالمــية    
 لأوروبــا، عــند   ويــلمّح هــذا إلى أن محــور تركــيز اللجــنة الاقتصــادية     )٣(‘.الــنطاق

تـرويجها لقواعدهـا ومعاييرهـا الحالـية وعـند إعدادهـا صـكوكا جديـدة، بما في ذلك                   
 .المعايير الموحدة القانونية، يزداد اتساما بالطابع العالمي

ــتعلق     -٣"   ــيما يـ ــا فـ ــادية لأوروبـ ــنة الاقتصـ ــطة اللجـ ــادة في أنشـ إن حـــدوث زيـ
السياســة العامــة بشــأن الاطــار    بــالقواعد والمعــايير، وازديــاد الحــوار القــائم عــلى      

التنظـيمي الـرقابي لتيسير التجارة، هما من التطورات الجديرة بالترحيب لدى البلدان    
بـيد أنـني اقـترح أن تـتخذ الدول الأعضاء موقفا بشأن             . الممـثّلة في اللجـنة المذكـورة      

الحكمــة مــن إقــرار إعطــاء زخــم جديــد لعولمــة أعمــال اللجــنة الاقتصــادية لأوروبــا،  
نظر إلى أن هـذه اللجـنة هـي مـنظمة اقليمـية ولا يـتوفر لها القوام التمثيلي العالمي                    بال ـ

وإنــني إذ أنــتمي إلى بلــد لــيس ممــثلا في اللجــنة  . الضــروري لاصــدار صــكوك عالمــية
الاقتصـادية لأوروبــا، أكـاد لا أبــالغ في إبـداء دهشــتي لـرؤية هيــئة اقليمـية تســعى في      

ــيق بــين القوانــين    ــة إلى التوف ــالمي محاول ــنطاق الع ــندوبين مــن  . عــلى ال وأعــتقد أن الم
فـإذا كـان هدف اللجنة الاقتصادية       . المـناطق الأخـرى سـوف يشـاركونني شـعوري         

لأوروبــا هــو المشــاركة بنشــاط أكــثر في هيــئات عالمــية والــتأثير علــيها بمــنافع الخــبرة  
 التنسيق  والمعـايير الاقليمية، فان نشاطا من هذا القبيل قد يكون مفيدا، لكن ممارسة            

والـــرقابة مـــن جانـــب الـــدول الأعضـــاء في كـــل مـــن اللجـــنة الاقتصـــادية لأوروبـــا  
واقـتراحي هـو عـدم إعاقة عمل اللجنة         . والأونسـيترال سـوف تكـون أمـرا ضـروريا         

الاقتصـادية لأوروبـا، لكـن مـع الحـرص عـلى اجتـناب جعـل الأمم المتحدة تتحدث                   
 .بصوتين على الصعيد العالمي

__________ 
 (1) A/58/6)  ٢٠الباب.( 
 .٦-٢٠المرجع نفسه، الفقرة  (2) 
 .١٦-٢٠المرجع نفسه، الفقرة  (3) 
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. في التنسـيق مـع اللجـنة الاقتصـادية لأوروبـا ليست جديدة            إن الصـعوبات     -٤"  
 عن داعي قلقنا العام بشأن      ١٩٩٥ذلـك أنـنا في الأونسيترال أعربنا من قبل في عام            
، نشـــرت (TRADE/WP.4/R.1104)التـــبعات الـــتي يمكـــن أن تـــنطوي علـــيها وثـــيقة 

املات التجارية  تحضـيرا لمـا أصبح فيما بعد مركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والمع            
، الـذي أُنشـئ ضـمن اطـار اللجنة الاقتصادية           ")CEFACT"سـيفاكت   (الالكترونـية   

 وقـد اقترحـت الوثـيقة أنـه ينـبغي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن               )٤(.لأوروبـا 
‘ مركـزا للكفـاءة لأجـل الأمم المتحدة كلها        ‘باعتـباره   ] سـيفاكت [يعـترف بالمركـز     

ــتجارة   ــلمركز   ). ٦٤ة الفقــر(في مجــال تيســير ال كمــا ان الاختصاصــات المقــترحة ل
ــية مــن خــلال تبســيط الإجــراءات    ] تيســير[‘تشــمل ) ســيفاكت( ــاملات الدول المع

. والتوفـيق فـيما بيـنها ومـن خلال تدفّق المعلومات، مما يسهم في نمو التجارة العالمية                
 وجــه عــلى] ينــبغي لهــا أن تقــوم بمــا يــلي[وتحقــيقا لهــذه المهمــة العامــة، فــإن اللجــنة 

ــية      : الخصــوص ــية بغ ــاملات الدول ــة لأداء المع ــيل الإجــراءات اللازم اســتعراض وتحل
وضـع توصـيات بشـأن معالجة       [...] التقلـيل مـنها وتبسـيطها والتوفـيق فـيما بيـنها؛             

ــية     ــتجارية الالكترونـ ــاملات الـ ــية في المعـ ــة العوائـــق القانونـ ــية وإزالـ ــائل القانونـ المسـ
والتوفـيق، حيثما كان مناسبا، في برنامج العمل        والإجـراءات الالكترونـية؛ التنسـيق       
وكجزء من  ). ٧٢الفقـرة   (‘ الأونسـيترال [...] مـع سـائر المـنظمات الدولـية، مـثل           

: ينـبغي إعطـاء ما يلي أولوية عالية  ‘بـرنامج العمـل المقـترح لأجـل اللجـنة الجديـدة،           
ية في المعاملات   وضـع توصيات لمعالجة المسائل القانونية وإزالة العوائق القانون        [...] 

 ).٩٦الفقرة (‘ الالكترونية وفي الإجراءات الالكترونية

ــنة     -٥"   ــيترال لعمـــل اللجـ ــنا مجـــددا عـــن دعـــم الأونسـ في الوقـــت نفســـه، أعربـ
الاقتصـــادية لأوروبـــا في المـــيدان الـــتقني، وخصوصـــا فـــيما يـــتعلق بـــتطوير رســـائل  

نات الالكــتروني  أي قواعــد الأمــم المــتحدة لتــبادل البــيا     " (EDIFACT"إديفاكــت 
بــــيد أن الاســــتنتاج الــــذي خلصــــت إلــــيه  ). لشــــؤون الادارة والــــتجارة والــــنقل

الأونسـيترال هـو أنـه بالـنظر إلى الولايـة الرسمـية المسندة إليها بصفتها الهيئة القانونية                  
الأساســـية في مـــيدان القـــانون الـــتجاري الـــدولي في مـــنظومة الأمـــم المـــتحدة، فـــان 

ثم . ه الصـادرة عن اللجنة الاقتصادية لأوروبا غير مقبولة        المقـترحات المذكـورة أعـلا     
 )٥(.اتفقنا على أنه ينبغي استرعاء انتباه الجمعية العامة إلى هذه المسألة

كانــت النتــيجة هــي إعــادة التأكــيد مــن قــبل الجمعــية العامــة عــلى الولايــة     -٦"  
نــية في هــذا المــيدان الرسمــية المســندة إلى الأونســيترال في التنســيق بــين الأنشــطة القانو

بغـية اجتـناب ازدواج الجهـود وبغـية تعزيـز الكفاءة والاتساق والتماسك في توحيد                
__________ 

 .١٩٩٧عقد المركز سيفاكت دورته الأولى في عام  (4) 
الوثائق ، للجنة عن أعمال دورتها الثامنة والعشرينتـرد المناقشة المشار إليها أعلاه بمزيد من التفصيل في تقرير ا       (5) 

 .٣١٣-٣١٠الفقرات ، (A/50/17) ١٧الملحق رقم ، الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون
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كذلـك أوصـت الجمعية العامة      . القـانون الـتجاري الـدولي وإضـفاء الانسـجام علـيه           
بأنـه ينـبغي للأونسـيترال أن تواصل، من خلال أمانتها، الحفاظ على التعاون الوثيق               

لمـنظمات الدولـية، بمـا في ذلـك المـنظمات الاقليمية الناشطة في              مـع سـائر الهيـئات وا      
 )٦(.ميدان القانون التجاري الدولي

ــها   -٧"   ــرار تأسيسـ ــية   )٢١-د (٢٢٠٥في قـ ــن الجمعـ ــيترال مـ ــت الأونسـ ، تلقـ
العامـة، كـأول مهمـة مـن دورها المتعدد الأوجه في توحيد القانون التجاري الدولي                

ة الخاصة بالتنسيق بين عمل المنظمات الناشطة في هذا         والتنسـيق فـيه تدريجـيا، الولاي      
 )٧(.الميدان والتشجيع على التعاون فيما بينها

، وبالـنظر إلى ازديـاد المواضـيع الرئيسـية الـتي تعمـل عليها         ١٩٩٥مـنذ عـام      -٨"  
ــل في      ــتداخل والازدواج في العمـ ــناب الـ ــة إلى اجتـ ــبحت الحاجـ ــيترال، أصـ الأونسـ

وقــد أعلمــنا في الســنة . كــثر إلحاحــا مــن أي وقــت مضــى مــنظومة الأمــم المــتحدة أ
الماضـية بـأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية لاحظ، نتيجة لتقييمه المتعمّق للشؤون         

 بشــأن ازديــاد ١٣ ذلــك الوضــع الحــرج، وخصوصــا في توصــيته رقــم   )٨(القانونــية،
ن  بشــأ١٥التنســيق بــين الأونســيترال ومــنظمات القــانون الــتجاري، وتوصــيته رقــم 

 )٩(.اتساع نطاق برنامج عمل الأونسيترال

ــاحات       -٩"   ــنظر إلى الايضـ ــه بالـ ــارة إلى أنـ ــرة بالاشـ ــذه المذكـ ــتم هـ أود أن أختـ
ــية   المحــتملةالمذكــورة أعــلاه حــول الصــعوبات    ــنظمات الاقليم ــين الأونســيترال والم  ب

/٥٠مة الناشـطة في المـيدان القانوني، وعلى الرغم من استمرار أهمية قرار الجمعية العا         
 يكــون كافــيا الاقتصــار عــلى تجديــد نــداء يدعــو إلى زيــادة الــتعاون بــين    ، قــد لا٤٧

وفي رأيـي، أنـه ينـبغي للأونسـيترال أن تحثّ           . مخـتلف وحـدات أمانـة الأمـم المـتحدة         
كـل دولة عضو وكل مراقب على ضمان التنسيق بين وفودهما إلى الأونسيترال من              

 ."يمية المعنية من ناحية أخرىناحية وبين وفودهما إلى اللجنة الاقل

ــة      -٢٦٥ ــيس الدورتــين الحادي ــواردة في مذكــرة رئ ــد أقــرت اللجــنة بقــوة الملاحظــات ال وق
وأفيد بأن نوع الصعوبة الموصوف في المذكرة، أي التداخل         . والعشـرين والخامسـة والثلاثين    

الدولي وعمل  المحـتمل بـين عمـل هيـئة عالمـية حقيقية كلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري                 
هيـئة اقليمـية ضـمن مـنظومة الأمـم المـتحدة تسـعى إلى أن يكـون لهـا امـتداد عـالمي هو نوع                          
الحالـة المـتكررة الـتي ينـبغي اجتـنابها حيـث إنهـا يمكـن أن تسيء لصورة الأمم المتحدة وتقلل                      

__________ 
 .٥٠/٤٧قرار الجمعية العامة  (6) 
 .٨، الباب الثاني، الفقرة )٢١-د (٢٢٠٥قرار الجمعية العامة  (7) 
 .E/AC.51/2002/5انظر الوثيقة  (8) 
 .٨٢ الفقرة ،E/AC.51/2002/5انظر الوثيقة  (9) 
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مـن فعالـية الإجراءات التي تتخذها دعما لتحديث القانون التجاري، ويمكن أن تفضي أيضا    
ورأت اللجنة أنه ينبغي    . لى اسـتخدام المـوارد الـتي هـي شـحيحة أصـلا اسـتخداما غير فعال                إ

وحثّت اللجنة أيضا كل    . للهيـئات المختصة التابعة للجمعية العامة زيادة مناقشة هذه المسألة         
دولـة مـن الـدول الأعضـاء فـيها عـلى تحسـين التنسـيق بـين وفدها لدى الأونسيترال ووفدها                 

 .قليمية المعنية بمنطقتهالدى اللجنة الا
  
  أعمال أخرى  -سابع عشر

  الثبت المرجعي      -ألف  
نوّهـت اللجـنة مـع الـتقدير بالثبـت المـرجعي بالمؤلفـات الحديثة ذات الصلة بأعمالها                   -٢٦٦

(A/CN.9/538) .             وأُبلغـت اللجـنة بأن الثبت المرجعي يحدَّث عهده بصفة مستمرة على موقع
، وأنـه يوجـد ثبت مرجعي موحّد لكل موضوع          (www.uncitral.org)الأونسـيترال الشـبكي     

وشدّدت .  متاح الآن على الإنترنت    ٢٠٠٣-١٩٩٣مـن مواضيع الأونسيترال يغطي الفترة       
اللجـنة عـلى أهمـية أن يكـون الثبـت المرجعي كاملا بقدر الامكان، ولهذا السبب طلبت إلى                   

ذات الصـلة وفـرادى المؤلفين أن     الحكومـات والمؤسسـات الأكاديمـية وغيرهـا مـن المـنظمات             
 .يرسلوا نسخا من المنشورات ذات الصلة إلى أمانتها

  
  فيس حول قضية صورية عن التحكيم التجاري الدولي. مسابقة فيليم سي -باء 

ذُكـر أن معهـد القـانون الـتجاري الـدولي في كلـية القـانون بجامعـة بـيس في هوايت                       -٢٦٧
ــنـز في نــيويورك قــد نظــم مســابقة   فــيس العاشــرة حــول قضــية صــورية عــن   .  فيلــيم ســيبلي

ــنا مــن   وعــلى غــرار . ٢٠٠٣أبــريل / نيســان١٧ إلى ١١التحكــيم الــتجاري الــدولي، في فيي
ــة المســابقة      ــد شــاركت اللجــنة في رعاي ــا أشــير إلى أن المســائل   . الســنوات الماضــية، فق كم

ــبة المشــاركين في مســابقة القضــية الص ــ      ــرق الطل ــتي عالجــتها ف ــية ال ــد  القانون ورية العاشــرة ق
اسـتندت إلى اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن البـيع، وقواعد التحكيم لمؤسسة التحكيم الألمانية                  

(DIS)       وقد . ، وقـانون الأونسـيترال الـنموذجي للتحكـيم الـتجاري الدولي، واتفاقية نيويورك
انت وك.  بلدا ٤٠ فرقة من كليات القانون من نحو        ١٢٨شـاركت في المسابقة العاشرة نحو       

أفضــل فــرقة في المــناظرات الشــفوية هــي فــرقة الجامعــة الوطنــية للعلــوم القضــائية مــن كلكــتا  
وأحاطــت اللجــنة عــلما بــأن أمانــتها قــد نظمــت أيضــا محاضــرات تــتعلق بأعمالهــا،     . بالهــند

ورئي على نطاق واسع أن     . تزامنـت مـع الفـترة الـتي نظمـت فـيها مسـابقة القضـية الصورية                
يح، بالمشـاركة الدولـية الواسـعة فـيها، فرصـة ممـتازة لنشر معلومات عن                المسـابقة السـنوية تت ـ    

ولوحـظ أن المسـابقة الحادية   . النصـوص القانونـية الموحـدة وتعلـيم القـانون الـتجاري الـدولي         
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 ٨ إلى ٢عشــرة حــول قضــية صــورية عــن التحكــيم الــتجــاري الــدولي ســتعقد في فييــنا مــن  
 .٢٠٠٤أبريل /نيسان

بيرغستين، الأمين  . ابقة العاشرة، أعربت اللجنة عن تقديرها لإريك إ       وبمناسـبة المس ـ   -٢٦٨
/ ١٩٩٣السـابق للجـنة، عـلى الـنجاح في تطوير وتوجيه هذا الحدث السنوي منذ بدايته في                

 .، ولمعهد القانون التجاري الدولي على تنظيمه١٩٩٤
 
 

  موقع الأونسيترال على الشبكة العالمية               -جيم   
 عنصرا هاما في     تقديرها للموقع الشبكي للأونسيترال الذي يعتبر      أعربـت اللجنة عن    -٢٦٩

وذُكر . مكوّنـات بـرنامج اللجـنة العام بشأن الأنشطة الإعلامية والتدريب والمساعدة التقنية            
أنـه يمكـن الاتصـال بـالموقع الشبكي للأونسيترال على نطاق عالمي من قبل طائفة واسعة من               

وقــيل ان الموقــع يتــيح   .  وقضــاة وممارســون وأكاديمــيون  المســتعملين، مــن بيــنهم برلمانــيون   
للمــندوبين ســبل الوصــول الســريع إلى وثــائق العمــل بلغــات الأمــم المــتحدة الرسمــية الســت،  

والمواد التي يحتويها الموقع تشمل . وبالـتالي يسـاعد عـلى تعزيـز الشـفافية وتيسير عمل اللجنة           
اقــيات والنصــوص المعــتمدة وقــرارات  النصــوص المعــتمدة وأحــدث الــتقارير عــن حالــة الاتف 

" كلاوت"المحـاكم والتحكـيم في تفسـير السـوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال             
(CLOUT)         وأُبلغت اللجنة . ، والثـبوت المرجعية بالمؤلفات العلمية ذات الصلة بأعمال اللجنة

ــافة الجار   ــيترال، تشـــمل الإضـ ــلموقع الشـــبكي للأونسـ ــينات جديـــدة لـ ــال بتحسـ ــة للأعمـ يـ
التحضــيرية لنصــوص الأونســيترال، ووضــع جمــيع مجلــدات حولــيات الأونســيترال مــن عــام     

علما . الجديـد " CLOUT" عـلى الإنترنـت، وإدخـال محـرّك البحـث        ١٩٩٥ إلى عـام     ١٩٦٨
ويُتوقع أن  . بـأن موقـع الأونسـيترال قـابل للتصـفّح الكـامل بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية              

وقد نوقشت  . ٢٠٠٣لا للتصـفح الكـامل باللغـة الروسـية بحلول نهاية عام             يصـبح الموقـع قـاب     
/ الـتطورات الـتي يمكـن القـيام بهـا مسـتقبلا، بمـا في ذلـك امكانـية اتاحـة محاضـرات مسموعة                  

مرئـية حـول أعمـال الأونسـيترال عـلى الإنترنـت، واتاحـة حولية الأونسيترال على الإنترنت         
ء وصـــلات إلى تشـــريعات القوانـــين النموذجـــية بلغاتهـــا باللغـــتين الصـــينية والعربـــية، وانشـــا

 .الأصلية، ووصلات إلى ترجمات نصوص الأونسيترال بلغات أخرى، كالألمانية والبرتغالية
  
  مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها      -ثامن عشر

  مناقشة عامة حول مدة الدورات             -ألف  
نوفمبر / تشرين الثاني  ١٩، المؤرخ   ٥٧/١٩امة   من قرار الجمعية الع    ٢عمـلا بالفقرة     -٢٧٠

، بشـأن تعزيـز التنسـيق في مجـال القـانون الـتجاري الـدولي وتدعـيم أمانـة لجنة الأمم                      ٢٠٠٢
، ) أعــلاه٢٦١-٢٥٦انظــر الفقــرات  ) (الأونســيترال(المــتحدة للقــانون الــتجاري الــدولي    
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 بـزيادة عـدد الأفرقة   نظـرت اللجـنة في الآثـار العملـية لطـرائق عمـلها، خصوصـا فـيما يـتعلق             
العاملــة، الــتي تعمــل بالــتوازي، مــن ثلاثــة إلى ســتة، والتقلــيص المقــابل لمــدة دورات الأفــرقة   

 .العاملة من أسبوعين إلى أسبوع واحد

واسـتذكرت اللجـنة أنـه كانـت توضـع رهـن تصـرفها، لسنوات عديدة، مخصصات           -٢٧١
 أســبوعا مــن خدمــات ١٢عــه  أســابيع كــل ســنة لعقــد دوراتهــا الســنوية ومــا مجمو ٤لأجــل 

ــرات كــل ســنة    ــنا و  ٦(المؤتم ــيويورك ٦ أســابيع في فيي ــتها  )  أســابيع في ن ــد دورات أفرق لعق
واسـتذكرت اللجـنة أيضـا أنها استحدثت تدريجيا على مدى السنتين الماضيتين نمطا              . العاملـة 

أو أسـبوعين لدورات الأفرقة     ) خمسـة أيـام عمـل     (جديـدا يتمـثل في تخصـيص أسـبوع واحـد            
، رأت اللجــنة أن طــرائق عمــلها، ٢٠٠٢ عــام )٢٩(وفي دورتهــا الخامســة والــثلاثين،. العاملــة

اجمـالا، أثبتـت كفاءتهـا، وهـذا يعني أن النمط الجديد للاجتماعات، الذي استحدث في عام          
ورئي أن عيوب تقليص مدة دورة أي فريق عامل من تسعة أيام      .  قـد أثبـت جـدواه      ٢٠٠١

، الـتي تشمل تمكّن اللجنة من العمل على أكثر من ثلاثة مواضيع       إلى خمسـة تقـل عـن مـزاياه        
وهـو أمـر ضـروري نظـرا لمسـيس الحاجـة إلى تحديـث القوانـين التجارية في عدد متزايد من                      (

؛ وتحقيق وفورات في الوقت والنفقات للمندوبين الذين يحضرون         )مجـالات القانون التجاري   
لأعضاء والمراقبين، الذين لم يكن بمقدورهم      أي دورة؛ وأن عـددا مـن أعضـاء وفـود الدول ا            

حضـور دورة مـن أسـبوعين، بسـبب كـثرة مشغولياتهم، أصبحوا قادرين على حضور دورة                 
 .من خمسة أيام عمل

ــريقين عــاملين عــلى وجــه       -٢٧٢ ــية، أن هــناك ف ــيد أن اللجــنة لاحظــت، في دوتهــا الحال ب
 نظرا لضخامة المواضيع التي     الخصـوص سـينتفعان مـن امكانهمـا عقـد دورات لمدة أسبوعين،            

يتـناولانها وضـرورة تعجـيل وتـيرة عمـلهما، دون أن يـؤدي ذلـك إلى تأجيل دورات الأفرقة           
ويـتوقع أن تنشأ  . العاملـة الأخـرى، الـتي لديهـا أيضـا مواضـيع عاجلـة عـلى جـداول أعمالهـا           

 اللذان  والفريقان العاملان .  على الأقل  ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤حالـة مـن هـذا القُبـيل أثـناء عـامي             
الــذي ) (المعــني بقــانون الــنقل(يحــتاجان إلى زيــادة مــدة دوراتهمــا همــا الفــريق العــامل الثالــث 

اســتطاع أن يجــتمع مــرتين لمــدة أســبوعين بســبب تمكّــنه مــن اســتخدام وقــت الاجــتماعات     
وأشير ). المعني بالمصالح الضمانية  (والفريق العامل السادس    ) المخصـص للفـريق العـامل الأول      

يقوم حاليا باعداد مشروع أولي لصك      ) المعـني بقـانون الـنقل     (الفـريق العـامل الثالـث       إلى أن   
المعني (أمـا الفـريق العـامل السادس    . بشـأن نقـل البضـائع، وهـو وثـيقة بالغـة الطـول والـتعقّد            

فـيقوم حالـيا بـاعداد مشـروع دلـيل بشـأن المصالح الضمانية، وهو أيضا                ) بالمصـالح الضـمانية   
ــدة لا   ــيقة معقّ ــول عــام   وث ــد مــن انجازهــا بحل  لكــي يتســنى اســتخدامها في أعمــال   ٢٠٠٥ب

 .مؤسسات دولية أخرى



A/58/17  
 

81 

. وأبـدي تأيـيد لـتمديد مـدة دورات الفـريق العـامل الثالـث والفريق العامل السادس         -٢٧٣
وأشـير إلى أن اللجـنة، عـندما أقـرت الـنمط المتمـثل في اجتماع ستة أفرقة عاملة لمدة أسبوع          

 عـن فهمها أن الترتيب الجديد ينبغي أن يستخدم بمرونة وأنه يمكن     ، أعربـت  ٢٠٠١في عـام    
لأي فــريق عــامل، تــبعا لأولويــته النســبية، أن يخصــص دورة كاملــة لمــدة أســبوعين للــنظر في 
موضـوع واحـد فحسـب، بيـنما يمكـن الجمـع بـين المواضـيع الأخرى لكي ينظر فيها الفريق                     

 وفيما يتعلق بالمجموع الاجمالي البالغ      )٣٠(.العـامل في غضـون فـترة اجـتماع قدرهـا أسـبوعان            
 أســبوعا مــن خدمــات المؤتمــرات كــل ســنة، المخصــص حالــيا لــدورات الأفــرقة العاملــة، ١٢

وأُبلغــت . اقـترح أن تطلــب اللجــنة إلى لجــنة المؤتمــرات أن تخصـص المــوارد الاضــافية اللازمــة  
ل إلى أربعة أسابيع اضافية     اللجـنة بالآثـار العملـية لهـذا الاقـتراح، الـذي سـيتطلب مـا قد يص                 

مثل تكاليف قاعات (مـن وقـت الاجـتماعات وسيفضي إلى مزيد من تكاليف الاجتماعات             
الاجـتماع، وكتـبة الوثـائق، وموظفـي قاعـات الاجـتماع، والتسـجيلات والهندسة الصوتية،                

 )٣١().وخدمات الترجمة الشفوية

عات بعــد ســنتين فقــط مــن وأثــيرت اعتراضــات عــلى تغــيير الــنمط الحــالي للاجــتما  -٢٧٤
ــراره ــبعة الا في أحــوال      . اق ــه لا يمكــن أن يوصــى بالخــروج عــلى الممارســة المت وأشــير إلى أن

ــتثنائية ــوارد         . اس ــادة م ــنظر اللجــنة في زي ــة في أن ت ــرقة العامل ــت الأف ــا رغب ــه اذا م ــي أن ورئ
ماسها مثل المؤتمـرات المخصصـة لهـا فعلـيها أن تقدم طلبا تبين فيه على وجه الدقة أسباب الت                 

وذكر أحد المندوبين أن أيا من الفريقين العاملين الثالث         . هـذا الخـروج عـلى الممارسة المتبعة       
ــرا             ــرات المخصصــة له أم ــات المؤتم ــادة خدم ــل زي ــتي تجع والســادس لم يوضّــح الأســباب ال

وذهب رأي آخر، لقي قليلا من التأييد، إلى أن تكون أي زيادة في             . ضـروريا لمواصلة عمله   
 خدمـات المؤتمـرات المخصصة لأي فريق عامل مربوطة باطار زمني معين يفرض على     مقـدار 

 .ذلك الفريق لانجاز مهمته

وبعــد المناقشــة، رأت اللجــنة أنــه ينــبغي أن تســود روح مــن المــرونة لــدى الــنظر في    -٢٧٥
واتفقت الآراء عموما  . امكانـية زيـادة مقـدار خدمـات المؤتمرات المخصصة لأي فريق عامل            

أن تجـتمع الأفـرقة العاملـة في الأحـوال الطبيعـية مـرتين في السـنة في دورة مدتها أسبوع          عـلى   
 أسـبوعا مـن خدمـات المؤتمرات    ١٢وفي اطـار المخصصـات الاجمالـية الحالـية الـبالغة       . واحـد 

لجمـيع الأفـرقة العاملـة الستة، يمكن تخصيص وقت اضافي لأحد الأفرقة العاملة اذا لم يستغل            
بـيد أنه ينبغي للجنة أن تراجع أي طلب لزيادة في مدة            .  كـامل مخصصـاته    فـريق عـامل آخـر     

 أســبوعا مــن ١٢الــدورات مــن شــأنها أن تــؤدي إلى احتــياج الأفــرقة العاملــة مــا يــزيد عــلى  
خدمـات المؤتمـرات، عـلى أن يقـدم الفـريق العامل المعني مسوّغات وجيهة بشأن دواعي أي                  

 بالحالتين الخاصتين بالفريق العامل الثالث والفريق       وفـيما يـتعلق   . تغـيير في نمـط الاجـتماعات      
العـامل السـادس، ذكُـر أن هـناك أسـبوعين مـن وقـت الاجـتماعات سيصـبحان متاحين قبل                     
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لن يعاود الاجتماع ) المعني بالاشتراء(الـدورة القادمـة للجـنة نظـرا لأن الفـريق العامل الأول          
ن الأسبوعان الاضافيان للفريق    ورئي أن يخصص هذا   . ٢٠٠٤حـتى النصـف الـثاني مـن عام          

أمـا بشأن امكانية اضافة أسبوع واحد أو أسبوعين إلى          . العـامل الثالـث لكـي يواصـل عملـه         
 أسـبوعا لتلبـية احتـياجات الفـريق العامل السادس، فقد رئي أنه قد              ١٢المخصصـات الـبالغة     

ن الفريق العامل   يلـزم اعـادة فتح هذا الموضوع في الدورة القادمة استنادا إلى طلب مسبّب م              
 .قبل عرض هذه المسألة على لجنة المؤتمرات

  
  الدورة السابعة والثلاثون للجنة            -باء  

/  حزيران ١٤وافقـت اللجـنة عـلى عقـد دورتهـا السـابعة والـثلاثين في نـيويورك من                    -٢٧٦
وأشـير إلى أن اللجـنة لا تعـتزم اسـتخدام كـامل مخصصاتها              . ٢٠٠٤يولـيه   / تمـوز  ٢يونـيه إلى    

وقد تُقلص مدة الدورة أكثر من . ٢٠٠٤ أسـابيع مـن خدمـات المؤتمـرات في عـام          ٤لغة  الـبا 
ذلــك، اذا مــا أصــبح عقــد دورة أقصــر أمــرا مستصــوبا بالــنظر إلى مــا تنــتجه الأفــرقة العاملــة 

 .المختلفة من مشاريع نصوص
  

  دورات الأفرقة العاملة حتى انعقاد الدورة السابعة والثلاثين للجنة                      -جيم   
وافقــت اللجــنة عــلى الجــدول الــزمني الــتالي لاجــتماعات أفرقــتها العاملــة، رهــنا          -٢٧٧

باحـتمال الغـاء بعـض تلـك الـدورات بقرارات من الأفرقة المعنية في الحالات التي ترتئي فيها                
الأمانـة، بسـبب عـدم توافـر الموارد اللازمة، أنه قد يتعذر عليها اصدار الوثائق الضرورية في                  

 :الوقت المناسب

أعـيدت جدولـة الدورة السادسة      ). المعـني بالاشـتراء   (الفـريق العـامل الأول       )أ( 
؛ وقد خصصت اللجنة الأسبوعين اللذين      ٢٠٠٤بحيـث تعقـد أثـناء النصـف الـثاني مـن عـام               

لكي ) المعني بقانون النقل  (كانـا مقـررين لـدورتي الفريق العامل الأول للفريق العامل الثالث             
  كل منهما أسبوعان؛يتسنى له عقد دورتين مدة

سيعقد دورته التاسعة والثلاثين في     ): المعني بالتحكيم (الفـريق العـامل الثاني       )ب( 
، قُبيل انعقاد دورة الفريق العامل الرابع، ٢٠٠٣نوفمبر / تشـرين الثاني ١٤ إلى ١٠فييـنا مـن     

 ؛٢٠٠٤فبراير / شباط٢٧ إلى ٢٣ودورته الأربعين في نيويورك من 

سيعقد دورته الثانية عشرة في     ): المعني بقانون النقل  (مل الثالث   الفـريق العـا    )ج( 
 ٣، ودورته الثالثة عشرة في نيويورك من        ٢٠٠٣أكتوبر  / تشـرين الأول   ١٧ إلى   ٦فييـنا مـن     

 ؛٢٠٠٤مايو / أيار١٤إلى 
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سـيعقد دورتـه الثانية     ): المعـني بالـتجارة الالكترونـية     (الفـريق العـامل الـرابع        )د( 
، عقب دورة الفريق العامل     ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١ إلى   ١٧نا من   والأربعـين في فيي   

، ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٩ إلى   ١٥الـثاني مباشـرة، ودورتـه الثالـثة والأربعـين في نيويورك من              
 قُبيل دورة الفريق العامل الخامس؛

ســيعقد دورتــه التاســعة ): المعــني بقــانون الاعســار(الفــريق العــامل الخــامس  )ه( 
، قُبيل دورة الفريق العامل السادس،      ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلـول  ٥ إلى   ١ن في فييـنا مـن       والعشـري 

، عقـــب دورة الفـــريق ٢٠٠٤مـــارس / آذار٢٦ ال ٢٢ودورتــه الـــثلاثين في نـــيويورك مـــن  
 العامل الرابع مباشرة؛

سيعقد دورته الرابعة في    ): المعني بالمصالح الضمانية  (الفـريق العامل السادس      )و( 
، عقــب دورة الفــريق العــامل الخــامس مباشــرة،  ٢٠٠٣ســبتمبر / أيلــول١٢لى  إ٨فييــنا مــن 

، عقب دورة   ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢مارس إلى   / آذار ٢٩ودورتـه الخامسـة في نـيويورك من         
 .الفريق العامل الخامس مباشرة

  
  دورات الأفرقة العاملة بعد انعقاد الدورة السابعة والثلاثين للجنة                    -دال  

ة بأنـه اتخـذت ترتيـبات أولـية لاجـتماعات الأفـرقة العاملـة بعـد انعقاد                  نوّهـت اللجـن    -٢٧٨
هـــذه الترتيـــبات مـــرهونة بموافقـــة اللجـــنة في دورتهـــا الســـابعة  (دورتهـــا الســـابعة والـــثلاثين 

 ):والثلاثين

يعقد دورته السادسة في فيينا من      ): المعـني بالاشـتراء   (الفـريق العـامل الأول       )أ( 
 ، قُبيل دورة الفريق العامل الرابع؛٢٠٠٤توبر أك/ تشرين الأول١٥ إلى ١١

يعقد دورته الحادية والأربعين في     ): المعـني بالتحكـيم   (الفـريق العـامل الـثاني        )ب( 
 ؛٢٠٠٤سبتمبر / أيلول١٧ إلى ١٣فيينا من 

يعقد دورته الرابعة عشرة في     ): المعـني بقانون النقل   (الفـريق العـامل الثالـث        )ج( 
انظــر الفقــرات  (٢٠٠٤ديســمبر / كــانون الأول٣نوفمــبر إلى /اني تشــرين الــث٢٢فييــنا مــن 

 ؛)٢٧٥-٢٧٠

يعقــد دورتــه الــرابعة ): المعــني بالــتجارة الالكترونــية(الفــريق العــامل الــرابع  )د( 
، عقـــب دورة الفـــريق ٢٠٠٤أكـــتوبر / تشـــرين الأول٢٢ إلى ١٨والأربعـــين في فييـــنا مـــن 
 العامل الأول مباشرة؛

أعـيدت جدولـة الدورة     ). المعـني بقـانون الاعسـار     (امس  الفـريق العـامل الخ ـ     )ه( 
، تبعا لبرنامج عمله ورهنا بموافقة اللجنة؛ وقد        ٢٠٠٥الحاديـة والـثلاثين بحيـث تُعقد في عام          

خصصـت اللجـنة مؤقـتا الأسـبوع الـذي كـان مخصصـا لـدورة الفـريق العـامل الخامس، التي                      
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المعني بقانون  ( للفريق العامل الثالث     ،٢٠٠٤كـان مقررا عقدها أثناء النصف الثاني من عام          
 لكي يتسنى له عقد دورة لمدة أسبوعين؛) النقل

يعقـد دورته السادسة  ): المعـني بالمصـالح الضـمانية     (الفـريق العـامل السـادس        )و( 
 .٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٣أغسطس إلى / آب٣٠في فيينا من 

  
 الحواشي

ومن بين    . ينتخب أعضاء اللجنة لولاية مدتها ست سنوات   ، )٢١-د (٢٢٠٥عملا بقرار الجمعية العامة   )١( 
 تشرين  ٢٤ عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورتها الثانية والخمسين، في ١٩الأعضاء الحاليين، هناك 

 عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورتها الخامسة    ١٧، و)٥٢/٣١٤المقرر  (١٩٩٧نوفمبر /الثاني
وعدّلت الجمعية، بموجب قرارها   ). ٥٥/٣٠٨المقرر   (٢٠٠٠أكتوبر  / الأول تشرين١٦والخمسيـن، في 

، مواعيد بدء العضوية وانتهائها، بأن قرّرت أن يتولى  ١٩٧٦ديسمبر / كانون الأول١٥ المؤرخ ٣١/٩٩
الأعضاء مناصبهم في بداية اليوم الأول من الدورة السنوية العادية للجنة بعد انتخابهم مباشرة وأن تنتهي      

 .يتهم في عشية افتتاح الدورة السنوية العادية السابعة بعد انتخابهمولا
 .A.81 V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  )٢( 
 (A/56/17والتصويــب  ١٧الوثائــق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الدورة السادسة والخمسون، الملحــق رقم  )٣( 

 .٣٦٩، الفقرة Corr.1) و
 .نفسهالمرجع  )٤( 
وترد في المرفق الأول الأحكام التشريعية النموذجية بشأن     . يتضمن هذا الفصل أحكاما علقت عليها اللجنة  )٥( 

 .مشاريع البنية التحتية المموّلة من القطاع الخاص، بما فيها الأحكام التي تمت الموافقة عليها دون دون تعليق
-٣٨٩، الفقرات (A/55/17) ١٧لخامسة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ا   )٦( 

،  )Corr.3 و(A/56/17والتصويب  ١٧الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ؛ المرجع نفسه، ٣٩٩
، الفقرات  (A/57/17) ١٧الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم  ؛ المرجع نفسه، ٣١٥-٣٠٩الفقرات 

١٨٤-١٧٨. 
 .٣٥٣-٣٥١، الفقرات (A/54/17) ١٧دورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم الالمرجع نفسه،  )٧( 
 .٣٤٥، الفقرة )Corr.3 و(A/56/17والتصويب  ١٧الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٨( 
 .٢٢٤، الفقرة (A/57/17) ١٧الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٩( 
، الفقرات   )Corr.3 و(A/56/17والتصويب    ١٧الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم   فسه، المرجع ن )١٠(

٢٩٣-٢٩١. 
 .٢٠٥، الفقرة (A/57/17) ١٧الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )١١(
 .٢٠٧المرجع نفسه، الفقرة  )١٢(
/  نيسان١١-مارس/ آذار١٠ البيع الدولي للبضائع، فيينا، الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بعقود )١٣(

 .، الجزء الأول)A.81.IV.3منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  ( ١٩٨٠أبريل 
 (A/56/17والتصويب    ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم     )١٤(

 .٣٥٩ و٣٥٨، الفقرتان )Corr.3 و
 .٢٠٤، الفقرة (A/57/17) ١٧الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )١٥(
)١٦( DCME Doc. No. 74 (ICAO). 



A/58/17  
 

85 

)١٧( DCME Doc. No. 75 (ICAO). 
 .٤٠٤-٤٠١، الفقرات  ) (١٧A/50/17الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم  )١٨(
 .٤٧٣٩، الرقم ٣٣٠، المجلد سلة المعاهداتسلالأمم المتحدة،  )١٩(
 (A/49/17والتصويب  ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم  )٢٠(

 .، المرفق الأولCorr.1) و
 .A.99.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  )٢١(
 A/56/17(والتصويب  ١٧لسادسة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ا )٢٢(

  .٥٦/٨٠، المرقق الثاني؛ انظر أيضا مرفق قرار الجمعية العامة Corr.3) و
 .٢٩٠-٢٧٩، الفقرات (A/57/17) ١٧الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٢٣(
 .٢٩٠المرجع نفسه، الفقرة  )٢٤(
 .، المرفق الأول(A/40/17) ١٧دورة الأربعون، الملحق رقم الالمرجع نفسه،  )٢٥(
 .٣٩٥، الفقرة Corr.3) و(A/56/17والتصويب  ١٧الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٢٦(
 .٢٤٣، الفقرة (A/57/17) ١٧الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٢٧(
 .٢٧١-٢٥٨رات المرجع نفسه، الفق )٢٨(
 .٢٧١المرجع نفسه، الفقرة  )٢٩(
. ٣٨٢ الفقرة Corr.3)و(A/56/17 والتصويب  ١٧الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٣٠(

 عرض لكامل المناقشة التي جرت أثناء تلك الدورة بشأن طرائق عمل ٣٨٤-٣٧٦ويرد في الفقرات 
 .اللجنة

لتكلفة الاجمالية لتمديد قدره أسبوع واحد لدورة فريق عامل كل سنة في فيينا ستبلغ لاحظت اللجنة أن ا  )٣١(
أما التكلفــة الاجمالية لتمديد قدره أسبوع واحد لدورة فريق عامل في نيويورك فستبلــغ   .  يورو٦٨ ١٦٦
 .٢٠٠٥ دولارا في عام ٨٢ ٣٣٨ ثم ٢٠٠٤ دولارا في عام ٨٠ ٥٦٥
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  المرفق الأول  
 الأونسيترال التشريعية النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية                                          أحكام    

  المموّلة من القطاع الخاص             
  توطئة

التشـريعية العامـة الموصـى بهـا تحـت       تتضـمن الصـفحات التالـية مجموعـة مـن المـبادئ        
بشأن ") الأحكام النموذجية "أي  (وأحكاما تشريعية نموذجية    " التوصـيات التشريعية  "عـنوان   

ــاع الخــاص    مشــاريع ا ــن القط ــة م ــية الممول ــية التحت ــريعية    . لبن ــن التوصــيات التش والقصــد م
والأحكـام النموذجـية هـذه هـو مساعدة الهيئات التشريعية الوطنية على وضع إطار تشريعي                

وتعقب هذه التوصيات والأحكام    . مـؤات لمشـاريع البنـية التحتية الممولة من القطاع الخاص          
مسائل المالية والتنظيمية والقانونية والسياساتية وغيرها من       ملاحظـات تقـدم شـرحا تحليليا لل       

وحـريّ بالمسـتعمل أن يقـرأ الأحكـام النموذجـية والتوصيات            . المسـائل المـثارة في هـذا المجـال        
التشـريعية مـع الملاحظات التي تقدم معلومات خلفية تساعد على زيادة فهم هذه التوصيات            

 .والأحكام
ــتألف التوصــيات التشــريع     ــن الأحكــام      وت ــن مجموعــة م ــام النموذجــية م ية والأحك

الأساسـية تتـناول المسـائل الجديـرة بالاهـتمام في التشـريع المعني تحديدا بمشاريع البنية التحتية                   
 .الممولة من القطاع الخاص

ــح           ــنفَّذ وتُســتكمل بإصــدار لوائ ــو أن تُ ــذه الأحكــام النموذجــية ه ــن ه المقصــود م
وقــد حــددت وفقــا لذلــك المجــالات الــتي مــن المناســب  . صــيلتنظيمــية تقــدم مــزيدا مــن التفا

يضاف إلى ذلك أنّ التنفيذ الناجح      . معالجـتها في إطـار لوائـح تنظيمـية وليس في إطار قوانين            
لمشـاريع البنـية التحتـية الممولـة مـن القطـاع الخـاص يتطلـب عـادة تدابـير مختلفة تتجاوز مجرد              

ات إدارية ملائمة وقدرة تنظيمية وخبرة      وضـع إطـار تشـريعي مناسـب، كوجود بنى وممارس          
 .تقنية وقانونية ومالية وموارد بشرية ومالية مناسبة واستقرار اقتصادي

تجـدر الاشـارة إلى أنّ التوصـيات التشـريعية والأحكـام النموذجية لا تتناول مجالات                  
طـاع الخاص   القـانون الأخـرى الـتي لهـا أيضـا تـأثير في مشـاريع البنـية التحتـية الممولـة مـن الق                       

ولكــن لم تــرد بشــأنها توصــيات تشــريعية محــددة في دلــيل الأونســيترال بشــأن مشــاريع البنــية  
 وتشمل تلك المجالات القانونية الأخرى، على سبيل        )١(.التحتـية الممولـة مـن القطـاع الخاص        

ــد       ــمانية، وقواعـ ــالح الضـ ــية، والمصـ ــانون الملكـ ــتها، وقـ ــتثمارات وحمايـ ــز الاسـ ــثال، تعزيـ المـ
ت الاحتـياز الاجـباري للممـتلكات الخاصة، وقانون العقود العام، والقواعد المتعلقة       وإجـراءا 

ــئة وحمايــة         ــة البي ــانون الضــرائب، وقوانــين حماي ــية، والقــانون الاداري، وق ــالعقود الحكوم ب
وينـبغي أن تؤخـذ في الاعتـبار العلاقـة بـين تلـك المجالات القانونية الأخرى وأي                  . المسـتهلك 

 .يدا بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاصقانون يُسَنّ تحد
 ــــــــــــــــــــــــ 
 .A.01.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  )١(
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  الجزء الأول        
  التوصيات التشريعية                 

   التشريعي والمؤسسي العام   الإطار -أولا  
 طار الدستوري والتشريعي والمؤسسيلإا
 )١٤-٢، الفقرات " التشريعي والمؤسسي العامالإطار" ،انظر الفصل الأول(
 

 الدسـتوري والتشـريعي والمؤسسي اللازم لتنفيذ مشاريع البنية          للإطـار ينـبغي      -١التوصـية   
 تحقيق الشفافية والانصاف والاستدامة الطويلة      يكفلالتحتـية الممولـة مـن القطاع الخاص أن          

غــير المــرغوب فــيها المفروضــة عــلى مشــاركة  القــيود إزالــةكمــا ينــبغي . الأجــل في المشــاريع
 .القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتشغيلها

 
 نح الامتيازاتبمنطاق السلطة المخوَّلة 

 )٢٢-١٥الاطار التشريعي والمؤسسي العام، الفقرات  "،انظر الفصل الأول(
 

بما في ذلك،   (يف  ينـبغي أن يحـدد القـانون السـلطات العمومـية في الـبلد المض ـ                 -٢التوصـية   
منح المخولة بصلاحية   ) حسـب الاقتضـاء، السـلطات على الصعيد الوطني والاقليمي والمحلي          

 .ابرام اتفاقات بشأن تنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاصامتيازات و
ت يجـوز أن تشـمل مشـاريع البنـية التحتـية الممولـة مـن القطاع الخاص امتيازا          -٣التوصـية   

لتشـييد وتشـغيل مـرافق وشـبكات بنـية تحتـية جديـدة، أو صـيانة مـرافق وشـبكات بنية تحتية             
 .قائمة وتحديثها وتوسيعها وتشغيلها

ــية الــتي يجــوز مــنح       -٤التوصــية  ــية التحت ــبغي أن يحــدد القــانون قطاعــات أو أنــواع البن  ين
 .الامتيازات بخصوصها

لذي من الجائز أن يتسع اليه الامتياز ليشمل         ينـبغي أن يحـدد القـانون المـدى ا            -٥التوصـية   
كــامل المــنطقة الخاضــعة لــنطاق ولايــة الســلطة المــتعاقدة المعنــية، أو القســم الفــرعي الجغــرافي  
ــياز بصــفة        ــز مــنح الامت ــه، وكذلــك مــا اذا كــان مــن الجائ مــنها، أو مشــروعا منفصــلا بذات

انون ومبادئه، والأحكام  حصـرية، أو بـدون هـذه الصـفة، حسب الاقتضاء، وفقا لقواعد الق             
ومن الجائز أن   . القانونـية واللوائـح التنظيمـية والسياسـات العامـة المطـبقة عـلى القطاع المعني               

ــيازات عــلى نطــاق       تُخــول عــدة ســلطات مــتعاقدة عــلى نحــو مشــترك بصــلاحية مــنح الامت
 .يتجاوز نطاق ولاية سلطة بمفردها
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 الإداريالتنسيق 
 )٢٩-٢٣رات ـ، الفق" التشريـعي والمؤسسي العامالاطار "،انظر الفصل الأول(
 

ينبغي انشاء آليات مؤسسية للتنسيق بين أنشطة السلطات العمومية المسؤولة             -٦التوصـية   
ــية      عــن اصــدار الموافقــات أو الــرخص أو الاجــازات أو الأذون اللازمــة لتنفــيذ مشــاريع البن

نونــية أو الرقابــية التنظيمــية الخاصــة التحتــية الممولــة مــن القطــاع الخــاص، وفقــا للأحكــام القا
 .بتشييد وتشغيل مرافق البنية التحتية من النوع المعني

 
 وضع ضوابط تنظيمية لخدمات البنية التحتيةبالسلطة المخوَّلة 

 )٥٣-٣٠، الفقرات " التشريعي والمؤسسي العامالإطار "،انظر الفصل الأول(
 

ع ضوابط تنظيمية لخدمات البنية التحتية الى     لا ينـبغي أن يُعهد بصلاحية وض         -٧التوصـية   
 .هيئات تقدم خدمات بنية تحتية على نحو مباشر أو غير مباشر

 ينــبغي أن يُعهــد بالاختصــاص الــرقابي التنظــيمي الى هيــئات مســتقلة وظيفــيا     -٨التوصــية 
تتمـتع بدرجـة مـن الاسـتقلال الـذاتي كافـية لضـمان اتخاذهـا قراراتها دون تدخل سياسي أو                     

 .ضغوط غير مناسبة من متعهدي تشغيل مرافق بنية تحتية أو مقدمي خدمات عمومية
ينـبغي أن تكـون القواعـد الـتي تخضـع لهـا الاجـراءات الرقابية التنظيمية معلنة                     -٩التوصـية   
وينــبغي أن تــبين القــرارات الرقابــية التنظيمــية الأســباب الــتي تســتند الــيها، كمــا   . لــلجمهور

 .تناول الأطراف المهتمة، من خلال النشر أو أي وسيلة أخرىينبغي أن تكون في م
 ينـبغي أن ينشـئ القـانون اجراءات شفافة يجوز بواسطتها لصاحب الامتياز              -١٠التوصـية   

أن يطلــب اعــادة الــنظر في القــرارات الرقابــية التنظيمــية مــن جانــب هيــئة مســتقلة ومحــايدة،   
كمــة، ومــن ثم ينــبغي للقــانون أن يــبين  ويجــوز أن يشــمل ذلــك اعــادة الــنظر مــن جانــب المح 

 .الأسباب الأساسية التي يجوز أن تستند اليها اعادة النظر هذه
 عـند الاقتضـاء، ينـبغي انشـاء اجـراءات خاصة لتدبر المنازعات بين مقدمي                  -١١التوصـية   

ــتي يخضــع لهــا        ــح التنظيمــية ال ــتهاك القوانــين واللوائ ــية بخصــوص مــزاعم ان الخدمــات العموم
 . المعنيالقطاع

 
  مخاطر المشاريع والدعم الحكومي    -ثانيا  

 مخاطر المشاريع وتوزيع المخاطر
 )٢٩-٨، الفقرات "مخاطر المشاريع والدعم الحكومي "،انظر الفصل الثاني(
 

تحـد من قدرة  لا لـزوم لهـا    لا ينـبغي فـرض قـيود قانونـية أو رقابـية تنظيمـية            -١٢التوصـية   
 .ق بشأن توزيع للمخاطر يكون ملائما لاحتياجات المشروعالسلطة المتعاقدة على الاتفا
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 الدعم الحكومي
 )٦٠- ٣٠رات ــ، الفق"يـمخاطر المشاريع والدعم الحكوم "،انظر الفصل الثانـي(
 

ن القـانون بوضـوح السـلطات العمومـية في البلد المضيف التي             ينـبغي أن يبـيّ       -١٣التوصـية   
لاقتصادي لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع        يجـوز لها أن تقدم الدعم المالي أو ا        

 .االخاص، وكذلك أنواع الدعم المأذون لها بتقديمه
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  الجزء الثاني        
   الأحكام التشريعية النموذجية             

   أحكام عامة -أولا  
   الديباجة -١الحكم النموذجي  
 )١٤-٢ والفصل الأول، الفقرات ١انظر التوصية ( 

 
تــرى أن مــن المستصــوب ايجــاد اطــار تشــريعي   ] ... بــرلمان] [حكومــة[ إن حيــث 

ــترويج وتيســير تنفــيذ مشــاريع البنــية التحتــية الممولــة مــن القطــاع الخــاص، بــتعزيز      مــؤات ل
ــة جمــيع القــيود غــير المــرغوبة عــلى        ــة الأجــل وازال الشــفافية والإنصــاف والاســتدامة الطويل

 لتحتية وتشغيلها؛مشاركة القطاع الخاص في اقامة البنى ا

تـرى أن مـن المستصـوب زيـادة تطويـر المبادئ          ] ... بـرلمان ] [حكومـة  [حيـث إن  و 
العامـة للشـفافية والاقتصـاد والإنصـاف في مـنح العقـود مـن جانب السلطات العمومية، من                   

 خلال وضع اجراءات محددة لاسناد مشاريع البنية التحتية؛

 ؛ ] المشترعة ذكرها         غير ذلك من الأهداف التي قد تود الدولة                 [ 
 :فقد اشترعت الأحكام التالية              

  
   التعاريف -٢الحكم النموذجي  

 )٢٠-٩انظر المقدمة، الفقرات (
 

 :لأغراض هذا القانون         

 المنشــآت الماديــة والــنظم الــتي توفــر الخدمــات   "مــرفق البنــية التحتــية "يعــني  )أ( 
 للجمهور عامة بشكل مباشر أو غير مباشر؛

ــرو"يعـــني  )ب(  ــيةمشـ ــية التحتـ ــية   "ع البنـ ــية التحتـ ــدة للبنـ ــرافق جديـ ــميم مـ  تصـ
ــثها أو         ــية أو تحدي ــية التحت ــرافق موجــودة للبن ــا وتشــغيلها أو اصــلاح م ــييدها واعداده وتش

 توسيعها أو تشغيلها؛

 الهيـئة العمومـية الـتي لهـا صلاحية ابرام عقد امتياز             "السـلطة المـتعاقدة   "تعـني    )ج( 
 )١(؛]بمقتضى أحكام هذا القانون[ التحتية لتنفيذ مشروع من مشاريع البنية

__________ 
وتبعا . تجـدر الملاحظـة أن السـلطة المشـار الـيها في هـذا الـتعريف تـتعلق بصـلاحية ابـرام عقـود الامتـياز فقط                            (1) 

في " الهيئة الرقابية"للـنظام الـرقابي الذي تعتمده الدولة المشترعة، يمكن أن تضطلع هيئة مستقلة، يشار اليها بـ           
 .، بالمسؤولية عن اصدار القواعد واللوائح التي تحكم تقديم الخدمة المعنية)ح(الفقرة الفرعية 
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 الشخص الذي يقوم بتنفيذ مشروع للبنية التحتية        *"صاحب الامتياز "يعـني    )د( 
 بمقتضى عقد امتياز يبرم مع السلطة المتعاقدة؛

ــني  )ه(  ــياز "يع ــا بــين الســلطة      "عقــد الامت ــات الملــزمة قانون  الاتفــاق أو الاتفاق
 تحـدد أحكـام وشـروط تنفـيذ مشـروع مـن مشاريع البنية               المـتعاقدة وصـاحب الامتـياز والـتي       

 التحتية؛

 الأشـــخاص، بمـــن فـــيهم   "مقدمـــو العـــروض " و "مقـــدم العـــرض "يعـــني  )و( 
المجموعـات المؤلفـة مـنهم، الذيـن يشـتركون في اجـراءات الاختـيار التي تخص مشروعا للبنية                   

 )٢(التحتية؛

 بتنفيذ مشروع من مشاريع      أي اقتراح متعلق   "الاقـتراح غير الملتمس   "يعـني    )ز( 
ــتماس صــادر مــن الســلطة المــتعاقدة في ســياق      ــية لا يُقَــدَّم اســتجابة لطلــب أو ال ــية التحت البن

 اجراءات اختيار؛

 هيــئة عمومــية مخوّلــة صــلاحية اصــدار وانفــاذ قواعــد  "الهيــئة الرقابــية"تعــني  )ح( 
 )٣(.ولوائح تحكم مرفق البنية التحتية أو تقديم الخدمات ذات الصلة

  
   سلطة ابرام عقود الامتياز-٣الحكم النموذجي  

 )١٨-١٥ والفصل الأول، الفقرات ٢انظر التوصية (
 

 لتنفيذ مشاريع البنية التحتية               )٤(للهيئات العمومية التالية صلاحية ابرام عقود امتياز                     
تورد الدولة المشترعة سردا للهيئات العمومية                     : [الداخلة في نطاق اختصاص كل منها                   

__________ 
بدلا من " الشـركة صـاحبة الامتـياز   "يقتضـي السـياق أحـيانا اسـتخدام التعـبير      : ملاحظـة مـن الـترجمة العربـية        *   

 ".صاحب الامتياز"التعبير 
، بحســب الســياق، الأشــخاص الذيــن التمســوا دعــوة  "العــروضمقدمــو "أو " مقــدم العــرض"يشــمل التعــبير  (2) 

ــيار الأولي أو الأشــخاص الذيــن قدمــوا اقــتراحا اســتجابة لطلــب مــن الســلطة      للاشــتراك في اجــراءات الاخت
 .المتعاقدة بتقديم اقتراحات

انظــر (قــد يحــتاج الأمــر إلى تــناول تكويــن وبنــية ووظــائف هيــئة رقابــية مــن هــذا القبــيل في تشــريع خــاص       (3) 
 ).٥٣-٣٠، الفقرات "الاطار التشريعي والمؤسسي العام" والفصل الأول، ١١-٧التوصيات 

مـن المستصـوب اقامـة آلـيات مؤسسـية لتنسـيق أنشـطة الهيـئات العمومـية المسـؤولة عـن اصدار الموافقات أو                           (4) 
القطــاع الخــاص وفقــا الــرخص أو الأذون أو التراخــيص اللازمــة لتنفــيذ مشــاريع البنــية التحتــية الممولــة مــن   

انظر التوصية  (للأحكـام القانونـية أو التنظيمـية بشـأن تشـييد وتشـغيل مـرافق البنـية التحتـية مـن الـنوع المعني                         
واضافة إلى ذلك، ). ٢٩-٢٣، الفقرات "الاطـار التشـريعي والمؤسسي العام  "، والفصـل الأول،  ٦التشـريعية   

 تقـديم أشـكال معيـنة مـن الدعـم الحكومـي لمشـاريع البنية             قـد يكـون مـن المفـيد، بالنسـبة للـبلدان الـتي تعـتزم               
التحتـية، أن يحـدد القـانون ذو الصـلة، كالتشـريع أو التنظـيم الـذي يحكـم أنشطة الكيانات المأذون لها بتقديم           
دعـم حكومـي، تحديـدا واضـحا الهيـئات الـتي لهـا صـلاحية تقـديم مـثل هـذا الدعـم ونـوع الدعم الذي يمكن                

 ").مخاطر المشاريع والدعم الحكومي"ل الثاني، انظر الفص(تقديمه 



A/58/17 
 

92 

لمعنية في البلد المضيف التي يجوز لها ابرام عقود امتياز عن طريق قائمة شاملة أو ارشادية                                                ا
 )٥(].بالهيئات العمومية أو قائمة بأنواع أو فئات الهيئات العمومية أو قائمة تجمع بينهما                                                

  
   قطاعات البنية التحتية المرشحة -٤الحكم النموذجي  
 )٢٢-١٩لفقرات  والفصل الأول، ا٤انظر التوصية ( 

 
تبين الدولة      [يجوز للسلطات المختصة ابرام عقود امتياز في القطاعات التالية                             

 )٦(].المشترعة القطاعات المعنية عن طريق قائمة شاملة أو ارشادية                               

  
  اختيار صاحب الامتياز -ثانيا 

  القواعد المنظمة لاجراءات الاختيار-٥الحكم النموذجي  
 )٣٣-١فصل الثالث، الفقرات  وال١٤انظر التوصية ( 

 
، وفيما يتعلق         ٢٧-٦يتم اختيار صاحب الامتياز وفقا للأحكام النموذجية                              

تبين الدولة المشترعة أحكام قوانينها التي تنص                     [بالمسائل غير المنصوص عليها فيها، وفقا لـ                    
 )٧(].على اجراءات تنافسية تتسم بالشفافية والكفاءة لمنح العقود الحكومية                              

__________ 
فيمكن أن  . يمكـن بشـكل عـام أن يكـون لـدى الـدول المشـترعة خـياران لاسـتكمال هـذا الحكـم النموذجي                        (5) 

يتمـثل أحدهما في ايراد قائمة بالهيئات المخولة سلطة ابرام عقود الامتياز إما في الحكم النموذجي أو في قائمة        
 الخيار البديل للدولة المشترعة هو بيان المستويات الحكومية التي لها صلاحية ابرام تلك        وقد يكون . تـلحق بـه   

ففــي دولــة اتحاديــة، مــثلا، قــد يشــير مــثل هــذا الحكــم  . العقــود، دون تحديــد أسمــاء الهيــئات العمومــية المعنــية 
ب على أي حال، بالنسبة     ومـن المستصـو   ". والمجـالس الـبلدية   ] أو الأقالـيم  [الاتحـاد والولايـات     "التمكـيني إلى    

للـدول المشـترعة الـتي ترغـب في ايـراد قائمة شاملة للهيئات، أن تنظر في ايجاد آليات تسمح باعادة النظر في                       
وقد تتمثل احدى الامكانيات لتحقيق ذلك في ادراج القائمة في . هـذه القائمـة مـتى دعـت الحاجـة إلى ذلـك       

 . اطارهملحق للقانون أو في اللوائح التي قد تصدر في
مـن المستصـوب بالنسـبة للــدول المشـترعة الـتي ترغـب في ادراج قائمــة شـاملة بالقطاعـات أن تـنظر في ايجــاد           (6) 

وقـد تتمـثل احـدى الامكانيات       . آلـيات تسـمح باعـادة الـنظر في تلـك القائمـة مـتى دعـت الحاجـة إلى ذلـك                     
 . قد تصدر في اطارهلتحقيق ذلك في ادراج القائمة في ملحق للقانون أو في اللوائح التي

توجـه عـناية المستعملين إلى العلاقة بين اجراءات اختيار صاحب الامتياز والاطار التشريعي العام لمنح العقود         (7) 
ولــئن كانــت بعــض عناصــر المنافســة المــنظمة الموجــودة في أســاليب الاشــتراء  . الحكومــية في الدولــة المشــترعة

 فإن الأمر قد يتطلب عددا من التعديلات لكي تؤخذ في الحسبان    التقلـيدية يمكـن أن تسـتخدم بشكل مفيد،        
المتطلـبات الخاصـة لمشـاريع البنـية التحتـية الممولـة من القطاع الخاص ومنها، على سبيل المثال، وجود مرحلة          
اختـيار أولي محـددة بوضـوح، والمـرونة في صـوغ طلـبات تقـديم الاقـتراحات، والأخـذ بمعـايير تقيـيم خاصة،                         

وتسـتند اجـراءات الاختـيار الـواردة في هـذا الفصل،           .  وجـود حـيز للـتفاوض مـع مقدمـي العـروض            ومـراعاة 
بدرجــة كــبيرة، إلى سمــات الأســلوب الرئيســي لاشــتراء الخدمــات الــوارد في قــانون الأونســيترال الــنموذجي   

ين، الــتي لاشــتراء الســلع والانشــاءات والخدمــات، الــذي اعــتمدته الأونســيترال في دورتهــا الســابعة والعشــر   
"). القــانون الــنموذجي للاشــتراء("، ١٩٩٤يونــيه / حزيــران١٧مــايو إلى / أيــار٣١عقــدت في نــيويورك مــن 

ولـيس الغـرض مـن الأحكـام النموذجـية بشـأن اختـيار صـاحب الامتـياز هـو أن تحـل محل كل قواعد الدولة                           
نما هو بالأحرى مساعدة    المشـترعة الخاصـة بالاشـتراء الحكومـي أو أن تستنسـخ مـنها كـل تلـك القواعـد، وا                    

وتفترض الأحكام النموذجية أنه  . المشرعين الوطنيين في وضع قواعد خاصة ملائمة لاختيار صاحب الامتياز         



A/58/17  
 

93 

  لاختيار الأولي لمقدمي العروض     ا -١ 
   الغرض من الاختيار الأولي واجراءاته -٦الحكم النموذجي  

 )٥٠-٣٤انظر الفصل الثالث، الفقرات (
 

تباشر السلطة المتعاقدة إجراءات للاختيار الأولي بغرض تحديد مقدمي                                     -١ 
 .العروض المؤهلين تأهيلا مناسبا لتنفيذ مشروع البنية التحتية المعني                              

تبين     [تُنشَر الدعوة إلى المشاركة في إجراءات الاختيار الأولي وفقا لـ                                     -٢ 
الدولة المشترعة أحكام قوانينها المنظمة للاعلان عن الدعوة إلى المشاركة في اجراءات                                         

 ].الاثبات المسبق لأهلية الموردين والمقاولين                  

يانات التالية         تشمل الدعوة إلى الاشتراك في اجراءات الاختيار الأولي الب                            -٣ 
تبين الدولة المشترعة أحكام قوانينها                     [على الأقل، طالما لم تكن قد اشترطتها من قبل                             

المتعلقة باجراءات الاشتراء التي تحدد محتوى الدعوات إلى الاشتراك في اجراءات الاثبات                                    
 )٨(]:المسبق لأهلية الموردين والمقاولين             

 وصفا لمرفق البنية التحتية؛             )أ( 

نا بالعناصر الأساسية الأخرى للمشروع، مثل الخدمات التي يكون                                  بيا  )ب ( 
على صاحب الامتياز أن يقدمها، والترتيبات المالية التي تعتزم السلطة المتعاقدة اتخاذها                                              

على سبيل المثال، ما إذا كان المشروع سيمول بالكامل بالرسوم أو التعريفات المقررة                                          (
الممكن تقديم أموال عمومية، كمدفوعات مباشرة أو                          على المستعملين، أو ما إذا كان من                 

 ؛ )قروض أو ضمانات، إلى صاحب الامتياز                         

ملخصا للشروط الرئيسية المطلوبة لعقد الامتياز المزمع ابرامه، حيثما                                 )ج ( 
 تكون هذه الشروط معروفة من قبل؛               

__________ 
يوجـد في الدولـة المشـترعة اطـار عـام لمـنح العقود الحكومية يوفر اجراءات تنافسية تتسم بالشفافية والكفاءة                     

ولذلك، لا تتناول الأحكام النموذجية عددا من الخطوات        . شتراءعلى نحو يفي بمعايير القانون النموذجي للا      
كيفية نشر : ومـن أمـثلة ذلك ما يلي  . الاجرائـية العملـية الـتي توجـد عـادة في أي نظـام عـام ملائـم للاشـتراء              

الاخطــارات، واجــراءات اصــدار الطلــبات لــتقديم اقــتراحات، وامســاك ســجلات لعملــية الاشــتراء، واتاحــة   
وحيـثما يكـون مناسبا، تحيل الملاحظات       . هور، وضـمان العـروض واجـراءات اعـادة الـنظر          المعلومـات لـلجم   

المـلحقة بالأحكـام النموذجـية القـارئ إلى أحكام القانون النموذجي للاشتراء، التي يمكن، بتغيير ما يلزم، أن                   
 .تكمل العناصر العملية لاجراءات الاختيار المبينة هنا

بالعناصــر الــتي تــرد عــادة في الدعــوة إلى المشــاركة في اجــراءات الاثــبات المســبق يمكــن الاطــلاع عــلى قائمــة  (8) 
 . من القانون النموذجي للاشتراء٢٥ من المادة ٢للأهلية في الفقرة 
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  كيفية ومكان تقديم الطلبات للاختيار الأولي والمهلة المحددة لتقديمها،                                   )د ( 
معبرا عنها بتاريخ ووقت معينين، بما يتيح وقتا كافيا لمقدمي العروض لاعداد وتقديم                                            

 طلباتهم؛     

 .كيفية ومكان طلب وثائق الاختيار الأولي                     )ه( 

تشمل وثائق الاختيار الأولي المعلومات التالية على الأقل، طالما لم تكن قد                                         -٤ 
نينها المتعلقة باجراءات الاشتراء التي                  تبين الدولة المشترعة أحكام قوا              [اشترطتها من قبل           

تحدد محتوى وثائق الاختيار الأولي التي ينبغي توفيرها للموردين والمقاولين في اجراءات                                                   
 )٩(]:الاثبات المسبق لأهلية الموردين والمقاولين                     

 ؛ ٧معايير الاختيار الأولي وفقا للحكم النموذجي                      )أ(  
عتزم التخلي عن القيود المفروضة على                   ما إذا كانت السلطة المتعاقدة ت              )ب (  

 ؛ ٨والمبينة في الحكم النموذجي             ) الكونسورتيومات      (اشتراك اتحادات الشركات             
ما إذا كانت السلطة المتعاقدة تعتزم أن تقصر طلب تقديم اقتراحات على                                             )ج (  

 من مقدمي العروض المختارين اختيارا أوليا عقب الانتهاء من                              )١٠(عدد محدود فقط      
، وفي تلك الحالة، كيفية                 ٢، الفقرة     ٩ات الاختيار الأولي وفقا للحكم النموذجي                      اجراء 

 اجراء عملية الاختيار هذه؛               
ما إذا كانت السلطة المتعاقدة تعتزم أن تشترط على مقدم العرض الفائز                                         )د (  

م   وفقا للحك     ] الدولة المشترعة      [أن ينشئ كيانا قانونيا مستقلا يُنشَأ ويُؤَسس طبقا لقوانين                                 
 .٣٠النموذجي     

في المسائل غير المنصوص عليها في هذا الحكم النموذجي، تُباشَر اجراءات                                         -٥  
تبين الدولة المشترعة أحكام قوانينها الخاصة بالاشتراء الحكومي                               [الاختيار الأولي وفقا لـ            

 )١١(].التي تحكم تسيير اجراءات الاثبات المسبق لأهلية الموردين والمقاولين                              

  

__________ 
 ٧ من المادة    ٣يمكـن الاطـلاع عـلى قائمة بالعناصر التي ترد عادة في وثائق الإثبات المسبق للأهلية في الفقرة                    (9) 

 .موذجي للاشتراءمن القانون الن
في بعـض الـبلدان، تشـجع الارشـادات العملـية بشـأن اجـراءات الاختيار السلطات المتعاقدة المحلية على قصر                     (10) 

وقد نوقشت  ). ثلاثة أو أربعة مثلا   (الاقـتراحات المنـتظرة عـلى أقـل عـدد ممكـن يكفي لضمان منافسة مجدية                 
للوصول إلى مثل هذه    ) وخاصـة الـنظم الكمية    (لتقيـيمي   الطـريقة الـتي يمكـن أن تسـتخدم بهـا نظـم الترتيـب ا               

ــياز "انظــر الفصــل الثالــث،  (الدلــيل التشــريعي المجموعــة مــن مقدمــي العــروض، في   ــيار صــاحب الامت ، "اخت
 ).١٤(انظر أيضا الحاشية ). ٤٩ و٤٨الفقرتين 

ات معالجة طلبات الايضاحات الخطوات الاجرائية بشأن اجراءات الاثبات المسبق للأهلية، بما في ذلك اجراء (11) 
ومقتضـيات الافصـاح فـيما يـتعلق بقـرار السـلطة المـتعاقدة بشـأن مؤهـلات مقدمي العروض، يمكن الاطلاع                

 .٧-٢ من القانون النموذجي للاشتراء، الفقرات ٧عليها في المادة 
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  معايير الاختيار الأولي-٧النموذجي الحكم  
 )٤٤ و٤٣ و٤٠-٣٤ والفصل الثالث، الفقرات ١٥انظر التوصية ( 

 
لكـي يكـون مقدمـو العروض مؤهلين لاجراءات الاختيار، يجب أن يكونوا مستوفين               

ــبريرها موضــوعيا،  ــلمعايير الممكــن ت ــتعاقدة ملائمــة للاجــراءات   )١٢(ل ــبرها الســلطة الم  الــتي تعت
وتشـمل هـذه المعـايير، عـلى الأقل،         . سـب مـا هـو وارد في وثـائق الاختـيار الأولي            الخاصـة، ح  

 :يلي ما

المؤهــلات المهنــية والتقنــية والمــوارد البشــرية والمعــدات وغيرهــا مــن المــرافق    )أ( 
الماديـة الوافـية بالغـرض، بحسـب مـا يلـزم لتنفـيذ جمـيع مـراحل المشروع، بما في ذلك أعمال                        

 شغيل والصيانة؛التصميم والتشييد والت

ــية مــن المشــروع، والقــدرة عــلى      )ب(  المقــدرة الكافــية عــلى ادارة الجوانــب المال
 تحمل متطلبات تمويله؛

القدرة الادارية والتنظيمية المناسبة، والموثوقية والخبرة، بما في ذلك توفر                                      )ج ( 
 .خبرة سابقة في تشغيل مرافق بنية تحتية مماثلة                       

  
 ) الكونسورتيومات(ك اتحادات الشركات  اشترا-٨الحكم النموذجي  
 )٤٢ و٤١ والفصل الثالث، الفقرتين ١٦انظر التوصية ( 

 
ينـبغي للسـلطة المـتعاقدة، عـند الدعـوة بدايـة إلى اشتراك مقدمي العروض في              -١ 

ويجب أن تكون . اجـراءات الاختيار، السماح لهم بتشكيل اتحادات شركات مقدّمة للعروض     
 من أعضاء اتحادات الشركات المقدمة للعروض لإثبات مؤهلاتهم طبقا       المعلومـات الـتي تطلـب     

 مـتعلقة باتحـاد الشـركات ككـل وكذلـك بكل من الأعضاء المشتركين               ٧لـلحكم الـنموذجي     
 .فيه

لا يجـوز لأي عضـو مـن أعضاء اتحاد شركات ما أن يشترك بشكل مباشر                 -٢ 
... يكن مأذونا بذلك من   [ا لم   أو غـير مباشـر في أكـثر مـن اتحـاد واحـد في الوقـت ذاتـه، م                   

يــنص عــلى خــلاف ذلــك في وثــائق الاختــيار  ] و] تــبين الدولــة المشــترعة الســلطة المختصــة[

__________ 
و تكفـل معاملـة خاصة   نـص قوانـين بعـض الـبلدان عـلى نـوع مـا مـن المعاملـة التفضـيلية للكـيانات الوطنـية أ              (12) 

وترد مناقشة المسائل المختلفة التي     . لمقدمـي العـروض الذيـن يـتعهدون باسـتخدام سـلع وطنـية أو عمالة محلية                
اختــيار صــاحب "انظــر الفصــل الثالــث،  (الدلــيل التشــريعي يطــرحها مــنح الأفضــلية للمؤسســات المحلــية في  

إلى أن الـبلدان التي ترغب في توفير بعض الحوافز          ي  الدلـيل التشـريع   ويشـير   ). ٤٤ و ٤٣، الفقـرتين    "الامتـيــاز 
لـلموردين الوطنيين قد تود تطبيق هذه التفضيلات بالأحرى في شكل معايير تقييم خاصة لا باستبعاد شامل                 

وينبغي على أي حال، حيثما يراد منح تفضيلات محلية، أن يعلن عنها مسبقا، ويفضل              . لـلموردين الأجانب  
 .ة إلى اجراءات الاختيار الأوليأن يكون ذلك في الدعو
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ــن        )١٣(.الأولي ــية كــل م ــية الاتحــاد وأهل ــاعدة إلى اســقاط أهل ــذه الق ــتهاك له  ويفضــي أي ان
 .أعضائه

عــند بحــث مؤهــلات اتحــادات الشــركات المقدمــة للعــروض، تــنظر الســلطة  -٣ 
تعاقدة في قـدرات كـل عضـو مـن أعضاء الاتحاد وفيما إذا كانت مؤهلات أعضاء الاتحاد         الم ـ

 .مجتمعة كافية للوفاء باحتياجات جميع مراحل المشروع
  

  القرار الخاص بالاختيار الأولي -٩الحكم النموذجي  
 )٥٠-٤٧والفصل الثالث، الفقرات ) ٢بخصوص الفقرة  (١٧انظر التوصية ( 

 
سلطة المتعاقدة قرارا بشأن مؤهلات كل من مقدمي العروض الذين          تـتخذ ال   -١ 

وفي التوصـل إلى ذلـك القـرار تطـبق السـلطة المـتعاقدة المعايير               . قدمـوا طلـبات للاختـيار الأولي      
ــيار الأولي فقــط  ــائق الاخت وتدعــو الســلطة المــتعاقدة بعــد ذلــك جمــيع مقدمــي    . المحــددة في وث

ار الأولي إلى تقـديم اقـتراحات وفقـا للأحكام النموذجية       العــروض الذيــن وقــع علـيهم الاختـي         
 .١٧ إلى ١٠

، وشريطة أن تكون قد     ١يجـوز للسـلطة المـتعاقدة، رغـم مـا جاء في الفقرة               -٢ 
ضــمَّنت وثــائق الاختــيار الأولي بــيانا مناســبا لهــذا الغــرض، أن تحــتفظ بــالحق في قصــر طلــب 

 من مقدمي )١٤( الأولي، عـلى عـدد محـدود   تقـديم الاقـتراحات، عـند اتمـام اجـراءات الاختـيار       
ولهــذا الغــرض، يجــب عــلى . العــروض المســتوفين عــلى أحســن وجــه لمعــايير الاختــيار الأولي 

السـلطة المـتعاقدة اجراء ترتيب لمقدمي العروض المستوفين لمعايير الاختيار الأولي على أساس           
ض الذيـن سـيدعون إلى تقديم   المعـايير المطـبقة لتقيـيم مؤهلاتهـم واعـداد قائمـة بمقدمـي العـرو             

وعلى السلطة المتعاقدة أن تقتصر، في اعداد       . اقـتراحات عـند اتمـام اجراءات الاختيار الأولي        
 .هذه القائمة، على تطبيق طريقة الترتيب المبينة في وثائق الاختيار الأولي

__________ 
يكمــن الأســاس المــنطقي لحظــر اشــتراك مقدمــي العــروض في أكــثر مــن اتحــاد واحــد في الوقــت ذاتــه لــتقديم    (13) 

اقتراحات بشأن المشروع ذاته، في العمل على الحد من احتمال تسريب المعلومات أو التواطؤ بين الاتحادات                
وذجي يــترك مجــالا لامكانــية اجــراء اســتثناءات مــن هــذه القــاعدة في ومــع ذلــك، فــإن الحكــم الــنم. المتنافســة

حالات معينة، وذلك مثلا عندما لا يكون هناك سوى شركة واحدة أو عدد محدود من الشركات يمكن أن  
 .يتوقع منها تقديم بضاعة أو خدمة معينة تكون ضرورية لتنفيذ المشروع

دة عملـيا مـن اجراءات الاختيار السلطات المتعاقدة على قصر           في بعـض الـبلدان، تشـجع الارشـادات المسـتم           (14) 
وترد مناقشة  ). مثلا ثلاثة أو أربعة   (عـدد الاقـتراحات المرتقـبة عـلى أقـل عـدد يكفي لضمان التنافس المجدي                 

للتوصــل إلى هــذه المجموعــة مــن ) وخاصــة الــنظم الكمــية(الكيفــية الــتي يمكــن أن تســتخدم بهــا نظــم الترتيــب 
وينبغي ). ٤٨، الفقرة   "اختيار صاحب الامتياز  "انظر الفصل الثالث،     (الدليل التشريعي  في   مقدمـي العـروض   

ــيار الأولي لمقدمــي العــروض      فترتيــب مقدمــي  . أن يلاحــظ أن نظــام الترتيــب يســتخدم فقــط بغــرض الاخت
انظر (راحات  العـروض الذين وقع عليهم الاختيار الأولي لا ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار في مرحلة تقييم الاقت                

، الـتي ينـبغي فـيها أن يـبدأ مقدمو العروض، الذين وقع عليهم الاختيار الأولي، على                  )١٥الحكـم الـنموذجي     
 .قدم المساواة
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  اجراءات طلب الاقتراحات      -٢ 
لطلب  المرحلتينراءات  اجراءات المرحلة الواحدة واج-١٠الحكم النموذجي  

 الاقتراحات
والفصل  ) ٣ و٢بخصوص الفقرتين     (١٩و) ١بخصوص الفقرة    (١٨انظر التوصيتين  (  

 )٥٨-٥١الثالث، الفقرات  
 

توفر السلطة المتعاقدة مجموعة تشمل طلب الاقتراحات والوثائق ذات                                 -١ 
وقع عليهم        لكل من مقدمي العروض الذين             ١١الصلة الصادرة وفقا للحكم النموذجي                

 .الاختيار الأولي الذين يدفعون الثمن المطلوب لتلك الوثائق، إذا كان ثمة ثمن مطلوب لها                                                

على الرغم مما ورد أعلاه، يجوز للسلطة المتعاقدة أن تستخدم اجراءات                               -٢ 
ذات مرحلتين لطلب الاقتراحات من مقدمي العروض الذين وقع عليهم الاختيار الأولي،                                           

 المتعاقدة أنه ليس من الممكن عمليا بيان خصائص المشروع، مثل                                     عندما ترى السلطة        
مواصفات المشروع أو مؤشرات الأداء أو الترتيبات المالية أو الشروط التعاقدية، في طلب                                                  

 .الاقتراحات بقدر كاف من التفصيل والدقة يتيح صياغة اقتراحات نهائية                                           

 : التالية   حيثما تستخدم اجراءات من مرحلتين، تطبق الأحكام                             -٣ 

ــوا، في      )أ(  ــروض إلى أن يقدمـ ــي العـ ــتراحات الأولي مقدمـ ــب الاقـ ــو طلـ يدعـ
المـرحلة الأولى من الإجراءات، اقتراحات أولية تتعلق بمواصفات المشروع أو مؤشرات أدائه             
أو ترتيـبات تمويلـه أو غيرهـا مـن خصـائص المشـروع وكذلـك بالشـروط الـتعاقدية الرئيسية                     

 )١٥(عاقدة؛المقترحة من السلطة المت

يجـوز للسلطة المتعاقدة أن تدعو إلى اجتماعات وأن تعقد مناقشات مع أي            )ب( 
ــتراحات      ــتراحات الأولي أو بالاق ــتعلق بطلــب الاق مــن مقدمــي العــروض لتوضــيح مســائل ت

وتعد السلطة المتعاقدة محضرا لكل من . الأولـية والوثائق المرافقة المقدمة من مقدمي العروض      
أو المناقشـات يتضـمن المسـائل المـثارة والايضـاحات المقدمـة مـن السلطة                هـذه الاجـتماعات     

 المتعاقدة؛
__________ 

في كـثير مـن الحـالات، وخاصـة فـيما يـتعلق بـأنواع جديـدة من المشاريع، قد لا تكون السلطة المتعاقدة، في                          (15) 
كذلك قد . تعد سلفا مشروعا تفصيليا للشروط التعاقدية التي تتوخاها  هـذه المرحلة، في وضع يمكّنها من أن         

تجـد السـلطة المـتعاقدة أن مـن الأفضـل ألا تعـد هـذه الشـروط إلا بعد جولة أولية من المشاورات مع مقدمي                          
غـير أن مـن المهـم للسـلطة المـتعاقدة في هـذه المرحلة، على أي                 . العـروض الذيـن يقـع علـيهم الاختـيار الأولي          

حـوال، أن تقـدم بعـض الإيضـاحات عـن الشـروط التعاقدية الأساسية لعقد الامتياز، وخاصة الطريقة التي               الأ
ذلك أنه إذا ترك هذا التوزيع للحقوق       . ينـبغي بهـا توزيـع مخاطـر المشـروع بين الطرفين بمقتضى عقد الامتياز              

لنهائي، فقد يسعى مقدمو العروض والالتزامات التعاقدية مفتوحا كلية إلى ما بعد إصدار طلب الاقتراحات ا
إلى التقلـيل إلى أدنى حـد من المخاطر التي يقبلونها، وهو ما قد يحبط هدف التماس الاستثمار الخاص لإعداد                    

؛ انظـر أيضا الفصل الثاني،      ٧٠-٦٧، الفقـرات    "اختـيار صـاحب الامتـياز     "انظـر الفصـل الثالـث،       (المشـروع   
 ).٢٩-٨رات مخاطر المشاريع والدعم الحكومي، الفق"
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عقــب تمحــيص الاقــتراحات المــتلقاة، يجــوز للســلطة المــتعاقدة أن تســتعرض   )ج( 
طلــب الاقــتراحات الأولي وأن تــنقّحه حســب الاقتضــاء، بحــذف أو تعديــل أي جانــب مــن   

ترتيـبات تمويلـه الأولية أو غير ذلك من         جوانـب مواصـفات المشـروع أو مؤشـرات أدائـه أو             
خصائصـه، بمـا في ذلـك الشروط التعاقدية الرئيسية وأي معيار لتقييم الاقتراحات ومقارنتها               
ولـتحديد مقـدم العـرض الفائـز، حسـب مـا هـو مبين في طلب الاقتراحات الأولي، وكذلك         

اءات الاختيار الذي   وتـبين السلطة المتعاقدة في سجل إجر      . بإضـافة خصـائص أو معـايير إلـيه        
ويجــب .  المــبرر لأي تعديــل لطلــب الاقــتراحات٢٦يــتعين حفظــه عمــلا بــالحكم الــنموذجي 

الإشـعار بـأي حـذف أو تعديـل أو إضـافة مـن هـذا القبـيل في الدعـوة إلى تقديم الاقتراحات           
 النهائية؛

في المـرحلة الثانـية مـن الإجـراءات، تدعو السلطة المتعاقدة مقدمي العروض              )د( 
لى تقـديم اقـتراحات نهائية فيما يتعلق بمجموعة واحدة من مواصفات المشروع أو مؤشرات        إ

 .١٧ إلى ١١أدائه أو شروطه التعاقدية وفقا للأحكام النموذجية 
  
   مضمون طلب الاقتراحات-١١الحكم النموذجي  

 )٧٠-٥٩ والفصل الثالث، الفقرات ٢٠انظر التوصية (  
 

علومــات التالــية عــلى الأقــل، وذلــك إذا لم تكــن قــد   يتضــمن طلــب الاقــتراحات الم  
تـبين الدولـة المشـترعة أحكـام قوانيـنها الخاصـة بإجـراءات الاشتراء التي        [اشـترطتها مـن قـبل       

 )١٦(]:تحدد مضمون طلبات الاقتراحات

المعلومــات العامــة الــتي قــد يحــتاج إلــيها مقدمــو العــروض مــن أجــل إعــداد    )أ( 
 )١٧(اقتراحاتهم وتقديمها؛

مواصــفات المشــروع ومؤشــرات الأداء، حســب الاقتضــاء، بمــا في ذلــك        )ب( 
 )١٨(متطلبات السلطة المتعاقدة بشأن معايير السلامة والأمن وحماية البيئة؛

الشـروط الـتعاقدية الـتي تقـترحها السـلطة المـتعاقدة مـع تبـيان الشـروط التي                    )ج( 
 تعتبر غير قابلة للتفاوض؛

__________ 
 من ٣٨يمكـن الاطـلاع عـلى قائمـة بالعناصـر الـتي تـرد عـادة في طلـب اقـتراحات لـتقديم خدمـات في المـادة                 (16) 

 .القانون النموذجي للاشتراء
، الفقرتين "اختيار صاحب الامتياز"يمكن الاطلاع على قائمة بالعناصر التي ينبغي تقديمها في الفصل الثالث،       (17) 

 .ليل التشريعيالد، من ٦٢ و٦١
 .٦٦-٦٤، الفقرات "اختيار صاحب الامتياز"انظر الفصل الثالث،  (18) 
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حات وما قد يكون هناك من عتبات محددة من جانب    معـايير تقيـيم الاقـترا      )د( 
السـلطة المـتعاقدة لـتحديد الاقـتراحات غـير المستجيبة، والوزن النسبي الذي يمنح لكل معيار                 

 .منها، والطريقة التي تطبق بها المعايير والعتبات في تقييم الاقتراحات واستبعادها
  
   ضمانات العروض-١٢الحكم النموذجي  
 )٦٢ل الثالث، الفقرة    انظر الفص (  

 
يحــدد طلــب تقــديم الاقــتراحات الاشــتراطات فــيما يــتعلق بالجهــة المصــدرة    -١ 

لضـمان العـرض المطلـوب وبطبـيعة ذلك الضمان وشكله ومقداره وسائر شروطه وأحكامه               
 .الرئيسية

لا يخسـر مقـدم العـرض أي ضـمان للعـرض يكون قد طلب منه تقديمه، في            -٢ 
 )١٩(:غير الحالات التالية

سـحب الاقتراح أو تعديله بعد الأجل المحدد لتقديم الاقتراحات، وكذلك،            )أ( 
 إذا نُصَّ على ذلك في طلب تقديم الاقتراحات، قبل ذلك الأجل؛

ــتعاقدة عمــلا       )ب(  ــية مــع الســلطة الم ــتخلف عــن الدخــول في مفاوضــات نهائ ال
 ؛١، الفقرة ١٧بالحكم النموذجي 

ــتخلف عــن تقــديم أفضــل ع ــ  )ج(  ــية الــتي   ال ــة الزمن ــه خــلال المهل رض نهــائي لدي
 ؛٢، الفقرة ١٧تحددها السلطة المتعاقدة عملا بالحكم النموذجي 

الـتخلف عـن توقـيع عقـد الامتـياز، إذا طلبـت مـنه السـلطة المتعاقدة ذلك،                    )د( 
 بعد قبول الاقتراح؛

ــبول        )ه(  ــد ق ــياز بع ــد الامت ــاء بعق ــوب للوف ــديم الضــمان المطل ــتخلف عــن تق ال
قـتراح أو عـن الامتـثال لأي شـرط آخـر منصـوص علـيه في طلب الاقتراحات، قبل توقيع          الا

 .عقد الامتياز
  
   الإيضاحات والتعديلات-١٣الحكم النموذجي  

 )٧٢ و ٧١ والفصل الثالث، الفقرتين  ٢١انظر التوصية (  
 

 يجـوز للسـلطة المـتعاقدة، بمـبادرة مـنها أو بـناء على طلب من أحد مقدمي العروض                   
للحصـول عـلى إيضـاحات، أن تعـيد الـنظر في طلـب الاقـتراحات المنصـوص عليه في الحكم                  

وتــبين الســلطة  . ، وأن تعــدّل أي عنصــر مــن عناصــره، حســب الاقتضــاء     ١١الــنموذجي 
__________ 

 . من القانون النموذجي للاشتراء٣٢يمكن الاطلاع على الأحكام العامة بشأن ضمانات العروض في المادة  (19) 
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 المبرر  ٢٦المـتعاقدة في سـجل إجراءات الاختيار الذي يتعين حفظه عملا بالحكم النموذجي              
لَّغ مقدمو العروض بأي حذف أو تعديل أو إضافة من          ويُب. لأي تعديـل لطلـب الاقـتراحات      

هـذا القبـيل بـنفس الطـريقة الـتي تم بهـا إبلاغهـم بطلـب الاقتراحات قبل الأجل المحدد لتقديم                      
 .الاقتراحات بوقت معقول

  
   معايير التقييم-١٤الحكم النموذجي  

ل الثالث،   والفص) ٢بخصوص الفقرة    (٢٣و) ١بخصوص الفقرة    (٢٢انظر التوصيتين  (  
 )٧٧-٧٣الفقرات 

 
 والمقارنـة بيـنها عـلى الأقـل مــا     )٢٠(تشـمل معـايير تقيـيم الاقـتراحات التقنــية     -١ 

 :يلي

 السلامة التقنية؛ )أ( 

 الامتثال للمعايير البيئية؛ )ب( 

 إمكانية التشغيل العملي؛ )ج( 

 .نوعية الخدمات وتدابير تأمين استمراريتها )د( 

 حسب  )٢١(الاقتراحات المالية والتجارية والمقارنة بينها،    تشـمل معايير تقييم      -٢ 
 :الاقتضاء

القـيمة الحالـية لمـا هـو مقـترح مـن المكـوس وأسـعار الوحـدات وغيرهـا من                      )أ( 
 الرسوم طوال فترة الامتياز؛

القــيمة الحالــية لمــا هــو مقــترح مــن مدفوعــات مباشــرة مــن جانــب الســلطة   )ب( 
 المتعاقدة، إن وجدت؛

 أنشـطة التصميم والتشييد، والتكاليف السنوية للتشغيل والصيانة،         تكالـيف  )ج( 
 والقيمة الحالية للتكاليف الرأسمالية وتكاليف التشغيل والصيانة؛

ــية     )د(  ــلطة عمومـ ــن سـ ــتوقع مـ ــد، المـ ــالي، إن وجـ ــم المـ ــدار الدعـ ــة [مقـ للدولـ
 ؛]المشترعة

 سلامة الترتيبات المالية المقترحة؛ )ه( 

__________ 
 .٧٤، الفقرة "اختيار صاحب الامتياز"انظر الفصل الثالث،  (20) 
 .٧٧-٧٥، الفقرات "اختيار صاحب الامتياز"لثالث، انظر الفصل ا (21) 
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شــروط الــتعاقدية القابلــة للــتفاوض المقــترحة مــن الســلطة   مــدى القــبول بال )و( 
 المتعاقدة في طلب الاقتراحات؛

 .إمكانات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتيحها الاقتراحات )ز( 
  

   تقييم الاقتراحات والمقارنة بينها-١٥الحكم النموذجي  
 )٨٢-٧٨ والفصل الثالث، الفقرات ٢٤انظر التوصية (  

 
تقــيّم الســلطة المــتعاقدة كــل اقــتراح وتقــارن بــين الاقــتراحات وفقــا لمعــايير    -١ 

التقيــيم، والــوزن النســبي الممــنوح لكــل معــيار، وعملــية التقيــيم حســبما هــو مــبين في طلــب   
 .الاقتراحات

، يجــوز للســلطة المــتعاقدة أن تحــدد عتــبات فــيما يــتعلق   ١لأغــراض الفقــرة  -٢ 
وتعتبر الاقتراحات التي تقصر عن بلوغ تلك  . لمالـية والتجارية  بالنوعـية وبالجوانـب التقنـية وا      

 )٢٢(.العتبات غير مستجيبة للمتطلبات وتستبعد من إجراءات الاختيار

  
   الاثبات الاضافي على استيفاء معايير التأهيل- ١٦الحكم النموذجي  

 )٨٢-٧٨ والفصل الثالث، الفقرات ٢٥انظر التوصية (
 

دة أن تطلـب مـن أي مقـدم لعرض تم اختياره اختيارا أوليا أن               يجـوز للسـلطة المـتعاق      
ــيار الأولي       ــايير المســتخدمة للاخت ــنفس المع ــا ل ــية وفق ــه ثان ــت مؤهلات ــلطة  . يثب وتســقط الس

 )٢٣(.المتعاقدة أهلية أي مقدم لعرض يتخلف عن اثبات مؤهلاته ثانية إذا طلب اليه ذلك
  

__________ 
ــة         (22)  ــيم ومقارن ــيقها لتقي ــتعاقدة في تطب ــيم قــد ترغــب ســلطة م ــية تقي ــنموذجي مــثالا لعمل يقــدم هــذا الحكــم ال

وثمـة عملـيات تقيـيم بديلـة يـرد وصفها في           . الاقـتراحات لمشـاريع البنـية التحتـية المموّلـة مـن القطـاع الخـاص               
، مثل عملية التقييم ذات الدليل التشريعي، من  ٨٢-٧٩، الفقرات   "تيار صاحب الامتياز  اخ"الفصل الثالث،   

فخلافا للعملية المبينة في هذا الحكم النموذجي، يراد بالعمليات الوارد بيانها في            . الخطوتين أو نظام المظروفين   
الية بمعزل عن المعايير المالية لتجنب      تمكـين السلطة المتعاقدة من تقييم ومقارنة المعايير غير الم         الدلـيل التشـريعي     

عــلى ) مــثل ســعر الوحــدة(أوضـاع يمكــن أن يعطــى فــيها وزن أكــبر ممــا ينــبغي لـبعض عناصــر المعــايير المالــية   
ولضـمان نـزاهة عملـية التقيـيم وشـفافيتها وإمكانـية التنـبؤ بها، يوصى بأن تحدد            . حسـاب المعـايير غـير المالـية       

ــة المشــترعة في قانونهــا ع  ــيم     الدول ــة وتقي ــتعاقدة لمقارن ــيم الــتي يجــوز أن تســتخدمها الســلطات الم ــيات التقي مل
 .الاقتراحات مع بيان تفاصيل تطبيق هذه العملية

عـندما تكـون اجـراءات الاثـبات المسـبق للأهلـية قـد بوشـرت، يـتعين أن تكـون المعـايير المستخدمة هي ذاتها                     (23) 
 .ةالمستخدمة في اجراءات الاثبات المسبق للأهلي
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   المفاوضات النهائية-١٧الحكم النموذجي  
والفصل الثالث،   ) ٢بخصوص الفقرة    (٢٧و) ١بخصوص الفقرة    (٢٦انظر التوصيتين  (  

 )٨٤ و٨٣الفقرتين 
 

تحـدد السـلطة المـتعاقدة ترتيب جميع الاقتراحات المستجيبة للمتطلبات على             -١ 
ــة في الترتيــب إلى           ــاز أفضــل درج ــرض الــذي ح ــو مقــدم الع ــايير التقيــيم، وتدع أســاس مع

يجــوز أن تتــناول المفاوضــات النهائــية الشــروط   ولا. قــد الامتــيازمفاوضــات نهائــية بشــأن ع
الـتعاقدية الـتي ذكـرت في طلـب الاقـتراحات الـنهائي عـلى أنهـا شـروط غـير قابلـة للتفاوض                        

 .بشأنها، إن وجدت

إذا ظهـر بوضـوح للسـلطة المتعاقدة أن المفاوضات مع مقدم العرض المدعو              -٢ 
تـياز، فعلـيها أن تعـلم مقـدم العـرض باعـتزامها إنهاء       للـتفاوض لـن تـؤدي إلى إبـرام عقـد الام           

فـإذا لم تجد السلطة  . المفاوضـات وأن تعطـيه وقـتا معقـولا لصـوغ أفضـل عـرض نهـائي لديـه                 
ثم . المــتعاقدة ذلــك الاقــتراح مقــبولا، فعلــيها أن تــنهي المفاوضــات مــع مقــدم العــرض المعــني  

خرين وفقا لترتيب درجاتهم إلى أن   تدعـو السـلطة المتعاقدة إلى التفاوض مقدمي العروض الآ         
ولا يجــوز للســلطة المــتعاقدة أن . تصــل إلى عقــد الامتــياز أو تــرفض بقــية الاقــتراحات كــلها 

 .تعاود التفاوض مع مقدم عرض أنهيت المفاوضات معه عملا بهذه الفقرة
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  التفاوض على عقود امتياز دون إجراءات تنافسية        -٣ 
 لتي تجيز منح امتياز بدون إجراءات تنافسية  الظروف ا-١٨الحكم النموذجي  

 )٨٩ والفصل الثالث، الفقرة ٢٨انظر التوصية (  
 

 يجوز للسلطة المتعاقدة    )٢٤(]تبين الدولة المشترعة السلطة المختصة    ... [رهـنا بموافقـة      
الـتفـاوض بشـــأن عقــد امتـيـــاز بـــدون اسـتخدام الإجراءات المحددة في الأحكام النموذجية               

 : في الحالات التالية١٧إلى  ٦

ــة       )أ(  ــديم الخدم ــة إلى ضــمان اســتمرارية تق ــناك حاجــة عاجل عــندما تكــون ه
 غــير ١٧ إلى ٦المعنــية، ومــن ثم تكــون مباشــرة الإجــراءات المحــددة في الأحكــام النموذجــية  

ممكـنة عملـيا، شريطة ألا تكون الظروف التي اقتضت هذه العجلة ظروفا كان يمكن توقّعها                
 نب السلطة المتعاقدة ولا نتيجة تصرف بطيء من جانبها؛من جا

إذا كـان المشـروع قصـير المـدة ولم تـتجاوز قـيمة الاسـتثمار الأولي المتوقعة                   )ب( 
تبين الدولة  ...] [المحدد في   ] [تحـدد الدولة المشترعة حدا أقصى للمبلغ النقدي       [...] [مـبلغ   

دية التي يجوز فيما دونها إسناد مشروع البنية        المشـترعة أحكـام قوانيـنها الـتي تحـدد العتـبة النق            
 )٢٥(؛]التحتية المموّل من القطاع الخاص بدون إجراءات تنافسية

 إذا كان المشروع متصلا بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني؛ )ج( 

إذا لم يوجـد سـوى مصـدر واحـد قـادر عـلى تقـديم الخدمـة اللازمة، كأن                     )د( 
 اســتخدام حــق ملكــية فكــرية أو أســرار تجاريــة أو حقــوق يكــون مــن الــلازم لــتقديم الخدمــة

 حصرية أخرى يملكها أو يحوزها شخص أو أشخاص معينون؛

 ؛٢٣في حالة الاقتراحات غير الملتمسة التي تندرج تحت الحكم النموذجي  )ه( 
__________ 

يكمـن الأسـاس المـنطقي لإخضـاع منح عقد الامتياز بدون استخدام إجراءات تنافسية لموافقة سلطة عليا في                    (24) 
توخـي ضـمان ألا تجـري السـلطة المـتعاقدة مفاوضـات مباشـرة مـع مقدمـي العروض إلا في الظروف المناسبة                   

ك يقترح الحكم النموذجي أن     لذل). ٩٦-٨٥، الفقرات   "اختـيار صـاحب الامتـياز     "انظـر الفصـل الثالـث،       (
ــنة في الحكــم        ــة المشــترعة ســلطة مختصــة لهــا صــلاحية الإذن بالمفاوضــات في جمــيع الحــالات المبي تحــدد الدول

ومـع ذلـك يجـوز للدولـة المشترعة أن تنص على شروط مختلفة للموافقة بالنسبة لكل فقرة فرعية      . الـنموذجي 
وز لهــا أن تــنص عــلى أن ســلطة اجــراء مــثل هــذه   ففــي بعــض الحــالات، مــثلا، يج ــ. مــن الحكــم الــنموذجي 

ويجــوز لهــا، في حــالات أخــرى، أن تخضــع المفاوضــات لموافقــة   . المفاوضــات مســتمدة مباشــرة مــن القــانون 
ــية المعــني     ــية التحت ــبعا لطبــيعة الخدمــات المطلــوب تقديمهــا أو لقطــاع البن ــيا مخــتلفة، ت وفي تلــك . ســلطات عل

ة إلى مواءمـة الحكم النموذجي مع شروط الموافقة هذه بإضافة الشروط            الحـالات، قـد تحـتاج الدولـة المشـترع         
الخاصـة لـلموافقة إلى الفقـرة الفرعـية المعنـية، أو بإضـافة إشـارة إلى أحكـام قانونهـا الـتي حـددت فيها شروط                 

 .الموافقة هذه
 تـنظر في وضع إجراء  ، يجـوز للدولـة المشـترعة أن   )ب(كـبديل للاسـتبعاد المنصـوص علـيه في الفقـرة الفرعـية           (25) 

ــنة في       ــيق الإجــراءات المبي ــندرج في إطارهــا، وذلــك مــثلا بتطب ــتراحات للمشــاريع الــتي ت مبسّــط لطلــب الاق
 . من القانون النموذجي للاشتراء٤٨ المادة
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ــندما تكـــون الدعـــوة إلى إجـــراءات الاختـــيار الأولي أو طلـــب تقـــديم        )و(  عـ
لم تقـدم أي طلبات أو اقتراحات أو تكون جميع الاقتراحات           الاقـتراحات قـد صـدرا ولكـن         

قـد أخفقـت في الوفـاء بمعـايير التقيـيم المبيـنة في طلـب تقـديم الاقتراحات، واذا رأت السلطة                      
المـتعاقدة أن مـن غـير المرجح أن يسفر إصدار دعوة جديدة إلى إجراءات الاختيار الأولي أو                  

 )٢٦(شروع خلال إطار زمني مطلوب؛طلب جديد لتقديم اقتراحات عن إسناد الم

] تحدد الدولة المشترعة السلطة المختصة    [الحـالات الأخـرى الـتي تـأذن فيها           )ز( 
 )٢٧(.باستثناء من هذا القبيل لأسباب اضطرارية تتعلق بالمصلحة العامة

  
   إجراءات التفاوض بشأن عقد امتياز-١٩الحكم النموذجي  

 )٩٠لث، الفقرة  والفصل الثا٢٩انظر التوصية (  
 

حيــثما يجــري الــتفاوض بشــأن عقــد امتــياز دون اســتخدام الإجــراءات المبيــنة في          
 )٢٨(: يكون على السلطة المتعاقدة١٧ إلى ٦الأحكام النموذجية 

، ١٨فـيما عـدا عقـود الامتـياز الـتي تـتم بالـتفاوض عملا بالحكم النموذجي                   )أ( 
 بــدء مفاوضــات بشــأن عقــد امتــياز، وفقــا  ، نشــر إشــعار عــن اعــتزامها ) ج(الفقــرة الفرعــية 

تــبين الدولـــة المشــترعة أحكــام أي قوانـــين ذات صــلة بإجــراءات الاشـــتراء تــنظم نشـــر       [ لـ ــ
 ؛]الإشعارات

مباشـرة مفاوضـات مـع أكبر عدد ممكن تسمح به الظروف من الأشخاص        )ب( 
  على تنفيذ المشروع؛)٢٩(الذين تعتبرهم السلطة المتعاقدة قادرين

 .معايير تقييم يجرى على أساسها تقييم الاقتراحات وترتيبهاوضع  )ج( 
  

__________ 
قـد ترغب الدولة المشترعة في اشتراط أن تدرج السلطة المتعاقدة في السجل الذي يتعين حفظه عملا بالحكم       (26) 

 موجــزا لنــتائج المفاوضــات وأن تــبين مــدى اخـتلاف تلــك النــتائج عــن مواصــفات المشــروع  ٢٦وذجي الـنم 
 .والشروط التعاقدية لطلب الاقتراحات الأصلي مع ذكر أسباب هذا الاختلاف

الـدول المشـترعة الـتي تـرى أن من المستصوب الإذن باستخدام الإجراءات التفاوضية في حالات      قـد ترغـب    (27) 
أمـا الـدول المشترعة التي ترغب في   . عـند تطبـيق الحكـم الـنموذجي       ) ز(ة في اسـتبقاء الفقـرة الفرعـية         اسـتثنائي 

. تقيـيد الاسـتثناءات مـن اسـتخدام إجـراءات الاختـيار التنافسـية، فقد تفضل عدم إدراج هذه الفقرة الفرعية                    
في مكان آخر من هذا الحكم  وعـلى أي حـال ولأغراض الشفافية، لعل الدولة المشترعة تود أن تبين، هنا أو                

الـنموذجي، أي اســتثناءات أخــرى، إن وجــدت، تــأذن باســتخدام إجـراءات الــتفاوض الــتي قــد تــنص علــيها   
 .تشريعات محددة

تـرد مناقشـة عدد من عناصر تعزيز الشفافية في المفاوضات بمقتضى هذا الحكم النموذجي في الفصل الثالث،         (28) 
 .الدليل التشريعي، من ٩٦-٩٠ات ، الفقر"اختيار صاحب الامتياز"

باســتطاعة الــدول المشــترعة الراغــبة في تعزيــز الشــفافية في اســتخدام إجــراءات الــتفاوض أن ترســي، بلوائــح     (29) 
ــالحكمين          ــتفاوض عمــلا بـ ـــى ال ــوون إل ــتعين أن يســتوفيهــا الأشــخاص المدع ــتي ي ــية ال ــايير الأهل محــددة، مع

 . معايير الأهلية التي يمكن الأخذ بها٧موذجي ويبين الحكم الن. ١٩ و١٨النموذجييـن 
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  )٣٠(الاقتراحات غير الملتمسة         -٤ 
   مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة-٢٠الحكم النموذجي  

 )١٠٩-٩٧ والفصل الثالث، الفقرات ٣٠انظر التوصية (  
 

 )٣١(ة المتعاقدة  يجوز للسلط  ،١٧ إلى   ٦عـلى سـبيل الاستثناء من الأحكام النموذجية          
 إلى  ٢١أن تـنظر في اقـتراحات غيـر ملتمسة عملا بالإجراءات المبينة في الأحكام النموذجية               

ــيار      ٢٣ ــتراحات بمشــروع بوشــرت أو أُعلنــت إجــراءات اخت ــتعلق هــذه الاق ، شــريطة ألا ت
 .بشأنه

   إجراءات البتّ في مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة-٢١الحكم النموذجي  
والفصل   ) ٣بخصوص الفقرة    (٣٢و) ٢ و١بخصوص الفقرتين      (٣١ر التوصيتين  انظ(  

 )١١٢-١١٠الثالث، الفقرات  
 

ــلم الســلطة         -١  ــيا، تُع ــتمس وفحصــه فحصــا أول ــير مل ــتراح غ ــي اق عقــب تلق
المــتعاقدة مقدمــه عــلى الفــور بمــا إذا كانــت تعتــبر أم لا أن مــن المحــتمل أن يخــدم المشــروع      

 )٣٢(.المصلحة العامة

إذا اعتــبر أن المشــروع يمكــن أن يــندرج في إطــار المصــلحة العامــة حســبما     -٢ 
، فعـلى السـلطة المـتعاقدة أن تدعـو مقـدم الاقـتراح إلى تقديم كل ما يمكن                  ١جـاء في الفقـرة      

عملــيا تقديمــه في هــذه المــرحلة مــن معلومــات بشــأن المشــروع المقــترح كــي يتــيح للســلطة      
ــية والاقتصــادية  )٣٣( مقــدم الاقــتراحالمــتعاقدة إجــراء تقيــيم ســليم لمؤهــلات    ولــلجدوى التقن

__________ 
نوقشـت اعتـبارات السياسـة العامـة فـيما يـتعلق بمزايا ومساوئ الاقتراحات غير الملتمسة، في الفصل الثالث،                    (30) 

ولعـــل الـــدول الراغـــبة في   . الدلـــيل التشـــريعي ، مـــن ١٠٠-٩٨، الفقـــرات "اختـــيار صـــاحب الامتـــياز  "
ذه الاقتراحـات تود استعمال الإجراءات المبينة في الأحكام النموذجية     هناول  للسـلطات المـتعاقدة بت ـ     السـماح 

٢٣-٢١. 
بيد أنه . يفترض هذا الحكم النموذجي أن صلاحية تناول الاقتراحات غير الملتمسة تعود إلى السلطة المتعاقدة         (31) 

ة المـتعاقدة مســؤولية العــناية  يجـوز، تــبعا لـنظام الدولــة المشـترعة التنظــيمي أن تــتولى هيـئة مســتقلة عـن الســلط     
وفي هذه . بالاقتراحات غير الملتمسة أو النظر، مثلا، فيما إذا كان الاقتراح غير الملتمس يخدم المصلحة العامة  

الحالـة ينـبغي للدولـة المشـترعة أن تـنظر بعـناية في طريقة إجراء ما قد يلزم من تنسيق لوظائف تلك الهيئة مع                         
 ).والإحالات المذكورة فيها) ٢٤(و ) ٣(و ) ١(انظر الحواشي (وظائف السلطة المتعاقدة 

يتطلـب تقريـر مـا إذا كـان المشـروع المقـترح يخـدم المصـلحة العامة حكما مترويا بشأن المنافع التي يحتمل أن              (32) 
ن ولضما. يتـيحها المشـروع لـلجمهور وبشأن علاقته بسياسة الحكومة فيما يتعلق بقطاع البنية التحتية المعني               

سـلامة إجـراءات البـت في مقبولـية الاقـتراحات غـير الملتمسة وشفافية تلك الاجراءات وقابلية التنبؤ بها، قد                      
يكـون مـن المستصـوب أن تقـدم الدولـة المشـترعة إرشـادات، في لوائـح أو وثـائق أخـرى، بشـأن المعايير التي                           

لمصلحة العامة، والتي يمكن أن تتضمن      ستسـتخدم للبـت فيما إذا كان الاقتراح غير الملتمس يندرج في إطار ا             
 .معايير لتقدير مدى ملاءمة الترتيبات التعاقدية ومعقولية التوزيع المقترح لمخاطر المشروع

. لعـل الدولـة المشـترعة تـود أن تـنص في لوائـح عـلى معـايير الأهلية التي يتعين على مقدم الاقتراح استيفاؤها                         (33) 
 .٧ار لهذا الغرض مبينة في الحكم النموذجي والعناصر التي تؤخذ بعين الاعتب
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ــنفذ بــنجاح بالطــريقة المقــترحة       ــه أن يُ ــرجّح لـ ــيما إذا كــان المشــروع ي للمشــروع والبــت ف
وعلى مقدم الاقتراح، لهذا الغرض، أن يقدم دراسة        . بشـروط مقـبولة لـدى السلطة المتعاقدة       

 ومعلومات وافية عن المفهوم أو      جـدوى تقنـية واقتصـادية للمشـروع ودراسـة لـتأثيره البيـئي             
 .التكنولوجيا المتوخاة في الاقتراح

عـلى السـلطة المـتعاقدة، لـدى بحـث اقـتراح غـير ملـتمس، أن تحـترم الملكية                     -٣ 
الفكـرية أو الأسـرار الـتجارية أو غـير ذلـك مـن الحقوق الحصرية التي يحتوي عليها الاقتراح                    

اء عليه، يتعين على السلطة المتعاقدة، ألا تستخدم وبـن . أو المسـتمدة مـنه أو المشـار إلـيها فـيه         
ــتمس،        ــتراحه غــير المل ــيما يتصــل باق ــيابة عــنه ف ــتراح أو ن المعلومــات المقدمــة مــن مقــدم الاق

وما لم يتفق الطرفان    . لأغـراض أخـرى غـير تقيـيم ذلـك الاقتراح، إلا بموافقة مقدم الاقتراح              
حالة رفض الاقتراح، أن ترد إلى مقدمه       عـلى خلاف ذلك، يتعين على السلطة المتعاقدة، في          

 .أصل ونسخ الوثائق التي قدمها وأعدها طوال الإجراءات
  
 الاقتراحات غير الملتمسة التي لا تنطوي على حق من حقوق -٢٢الحكم النموذجي  

 الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية أو غير ذلك من الحقوق الحصرية
 )١١٤ و١١٣الث، الفقرتين   والفصل الث٣٣انظر التوصية (  

 
، يــتعين عــلى الســلطة ١٨فــيما عــدا الظــروف المبيــنة في الحكــم الــنموذجي  -١ 

المـتعاقدة، إذا قــررت تنفـيذ المشـروع، أن تباشر إجراءات اختيار طبقا للأحكـام النموذجيـة                
 :، إذا رأت السلطة المتعاقدة١٧ إلى ٦

وع دون استخدام حق من حقوق      أنـه يمكن تحقيق الناتج المتوخى من المشر        )أ( 
ــتجارية أو غــير ذلــك مــن الحقــوق الحصــرية الــتي يملكهــا أو       الملكــية الفكــرية أو الأســرار ال

 يحوزها مقدم الاقتراح؛ 

أن المفهــوم المقــترح أو التكنولوجــيا المقــترحة ليســا فــريدين مــن نوعهمــا أو  )ب( 
 .جديدين حقا

ــيار الــتي تباشــرها  يدعــى مقــدم الاقــتراح إلى المشــاركة في إجــر   -٢  اءات الاخت
 ويجـوز مـنحه حافـزا أو مـيزة مماثلة بطريقة تبينها السلطة              ١السـلطة المـتعاقدة عمـلا بالفقـرة         

 .المتعاقدة في طلب الاقتراحات لإعداده الاقتراح وتقديمه
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  الاقتراحات غير الملتمسة التي تنطوي على حق من حقوق -٢٣الحكم النموذجي  
 و الأسرار التجارية أو غير ذلك من الحقوق الحصريةالملكية الفكرية أ

) ٤ و٣بخصوص الفقرتين   (٣٥و ) ٢ و١بخصوص الفقرتين     (٣٤انظر التوصيتين  (  
 )١١٧-١١٥والفصل الثالث، الفقرات  

 
 ١، الفقــرة ٢٢إذا قــررت الســلطة المــتعاقدة أن شــروط الحكــم الــنموذجي   -١ 

ــيها مب  ) ب(و) أ( ــن يكــون عل ــام   غــير مســتوفاة، فل ــيار عمــلا بـالأحكــ اشــرة إجــراءات اخت
ومـع ذلـك، يجـوز للسلطة المتعاقدة أن تمضي في السعي إلى الحصول              . ١٧ إلى   ٦النموذجـية   

 )٣٤(.٤ إلى ٢على عناصر مقارنة للاقتراح غير الملتمس وفقا للأحكام المبينة في الفقرات 

للاقتراح غير  حيـثما تعـتزم السـلطة المـتعاقدة الحصـول عـلى عناصـر مقارنة                 -٢ 
الملـتمس، يـتعين علـيها أن تنشـر وصـفا للعناصـر الأساسـية للـناتج المتوخى من الاقتراح، مع             

فــترة [دعــوة إلى ســائر الأطــراف الأخــرى المهــتمة بالموضــوع لــتقديم اقــتراحات في غضــون   
 ].تحدد الدولة المشترعة مدة معينة] [معقولة

ت اسـتجابة لدعوة صدرت عملا      إذا لم تـتلق السـلطة المـتعاقدة أي اقـتراحا           -٣ 
، جاز لها أن تُجري    ] أعلاه ٢المدة المحددة في الفقرة     ] [فـترة معقولة  [، في غضـون     ٢بالفقـرة   

 .مفاوضات مع مقدم الاقتراح الأصلي

إذا تلقــت الســلطة المــتعاقدة اقــتراحات اســتجابة لدعــوة أصــدرتها عمــلا         -٤ 
ت إلى مفاوضـات طـبقا للأحكام المبينة        ، تعـيّن علـيها أن تدعـو مقدمـي الاقـتراحا           ٢بالفقـرة   

وفي حالـة تلقـي السـلطة المـتعاقدة عـددا كـبيرا بدرجة كافية من                . ١٩ في الحكـم الـنموذجي    
الاقـتراحات الــتي يـبدو للوهلــة الأولى أنهـا تفــي باحتـياجات بنيــتها التحتـية، يــتعين علــيها أن      

ــتراحات عمــلا بـالأحكــام النموذجــية     ــز  ، مــ١٧ إلى ١٠تطلــب تقــديم اق ع مــراعاة أي حاف
مـيزة أخـرى قـد تمـنح للشخص الذي قدم الاقتراح غير الملتمس وفقا لـلحكم النموذجي                  أو
 .٢، الفقرة ٢٢
  

__________ 
قـد تـود الدولـة المشـترعة الـنظر في اعـتماد إجـراءات خاصـة لتـناول الاقتراحات غير الملتمسة التي تندرج في                          (34) 

 من  ٤٨إطـار هـذا الحكـم النموذجي، يمكن أن تصاغ على غرار إجراءات طلب الاقتراحات المبينة في المادة                   
 .لاشتراء، مع إجراء ما يلزم من تغييراتالقانون النموذجي ل
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   أحكام متنوعة       -٥ 
   السرّية-٢٤الحكم النموذجي  

 )١١٨ والفصل الثالث، الفقرة ٣٦انظر التوصية (  
 

نـب إفشـاء محـتوياتها لمقدمي       تعـامل السـلطة المـتعاقدة الاقـتراحات بطـريقة تـراعي تج             
وتكـون أي مناقشـات أو بلاغـات أو مفاوضـات بين السلطة المتعاقدة              . العـروض المتنافسـين   

، أو الأحكام النموذجية    ٣، الفقرة   ١٠وأي مـن مقدمـي العـروض عملا بالحكم النموذجي           
ولا يفشــي أي طــرف في المفاوضــات   .  ســرية٤ و٣، الفقــرتين ٢٣ أو ١٩ أو ١٨ أو ١٧

خص آخر أي معلومات تقنية أو تتعلق بالأسعار أو غيرها من المعلومات التي تلقاها              لأي ش ـ 
في إطـار المناقشـات والـبلاغات والمفاوضـات التي جرت عملا بالأحكام سالفة الذكر، دون        

 .موافقة الطرف الآخر ما لم يكن مطالبا بإفشائها بمقتضى القانون أو بأمر من المحكمة
  
   الإشعار بإسناد العقد-٢٥الحكم النموذجي  

 )١١٩ والفصل الثالث، الفقرة ٣٧انظر التوصية (  
 

فـيمـا عـدا مـا يــخص عقـود الامتـياز الـتي يجـرى إسـنادها عملا بـالحكم النموذجي                      
تبين الدولة  [ ، تنشـر السـلطة المتعاقدة إشعارا بإسناد العقد طبقا ل ـ         )ج(، الفقـرة الفرعـية      ١٨

].  العقود اسنادأن إجراءات الاشتراء، التي تنظم نشر إشعارات        المشـترعة أحكام قوانينها بش    
 .ويحدد الإشعار صاحب الامتياز ويتضمن ملخصا للشروط الأساسية لعقد الامتياز

  
   سجل إجراءات الاختيار والإسناد-٢٦الحكم النموذجي  

 )١٢٦-١٢٠ والفصل الثالث، الفقرات ٣٨انظر التوصية (  
 

دة بســجل مناســب لــلمعلومات المــتعلقة بإجــراءات الاختــيار  تحــتفظ الســلطة المــتعاق 
الدولـة المشـترعة أحكام قوانينها بشأن الاشتراء العمومي التي تنظم           تـبين   [ والإسـناد طـبقا ل ــ    

 )٣٥(].سجل إجراءات الاشتراء
  

__________ 
، مناقشة الدلـيل التشـريعي   ، مـن    ١٢٦-١٢٠، الفقـرات    "اختـيار صـاحب الامتـياز     "تـرد في الفصـل الثالـث،         (35) 

محـتويات سجل من هذا القبيل للأنواع المختلفة من إجراءات إسناد المشاريع المتوخاة في الأحكام النموذجية         
وقـد حـددت محـتويات هـذا السجل بشأن          . علومـات الـتي يحـتويها لـلجمهور       وكذلـك مـدى جـواز إتاحـة الم        

وينبغي للدولة  .  من القانون النموذجي للاشتراء    ١١مخـتلف أنـواع اجـراءات اسـناد المشـاريع أيضـا في المـادة                
 .يةالمشترعة، إذا كانت قوانينها لا تعالج هذه المسائل معالجة وافية، أن تعتمد تشريعات أو لوائح لهذه الغا



A/58/17  
 

109 

   إجراءات إعادة النظر-٢٧الحكم النموذجي  
 )١٣١-١٢٧ والفصل الثالث، الفقرات ٣٩انظر التوصية (  

 
يجـوز لمقدمـي العـروض الذيـن يدّعـون أنهم تكبدوا، أو الذين قد يتكبدون، خسارة                   

أو أذى مــن جــراء إخــلال بواجــب مفــروض عــلى الســلطة المــتعاقدة بمقتضــى القــانون، أن     
تـبين الدولـة المشـترعة أحكـام قوانينها التي تنظم إعادة النظر       [ يلتمسـوا إعـادة الـنظر طـبقا ل ــ        

 )٣٦(.في أفعال السلطة المتعاقدة أو في إغفالاتها] ة في إجراءات الاشتراءفـي القرارات المتخذ
  

   محتويات عقد الامتياز وتنفيذه    -ثالثا  
  محتويات عقد الامتياز وتنفيذه-٢٨الحكم النموذجي  

 ) من الفصل الرابع ١١-١ والفقرات  ٤٠انظر التوصية (  
 
 ومنها  )٣٧(ان مناسـبا من المسائل،    يـتعين أن يـنص عقـد الامتـياز عـلى مـا يـراه الطـرف                  

 :مثلا المسائل التالية

طبـيعة ونطـاق الأعمـال المـراد تنفـيذها والخدمـات المراد تقديمها من جانب               )أ(  
 ؛) من الفصل الرابع١انظر الفقرة (صاحب الامتياز 

الشــروط اللازمــة لــتوفير تلــك الخدمــات ومــدى الحصــرية الخاصــة بحقــوق    )ب(  
 ؛)٥انظر التوصية (ن وجدت، بموجب عقد الامتياز صاحب الامتياز، إ

المســاعدة الــتي يجــوز أن تقدمهــا الســلطة المــتعاقدة إلى صــاحب الامتــياز في   )ج(  
 الحصول على الرخص والأذون، بالقدر اللازم لتنفيــذ مشروع البنية التحتيــة؛

نى أي متطلــبات تـــتعلق بانشــاء كـــيان قـــانوني في هيــئة شـــركة والحـــد الأد    )د(  
 ؛)٣٠ والحكم النموذجي ٤٣ و ٤٢انظر التوصيتين  (٣٠لرأسماله وفقا للحكم النموذجي 

ملكـية الموجودات المتعلقة بالمشروع والتزامات الطرفين، حسب الاقتضاء،          )ه(  
ــا للأحكــام          ــة وفق ــاق لازم ــوق ارتف ــع المشــروع وأي حق ــلى موق ــتعلق بالحصــول ع ــيما ي ف

 ؛)٣٣ إلى ٣١ والأحكام النموذجية ٤٥ و٤٤تين انظر التوصي (٣٣ إلى ٣١النموذجية 

__________ 
ــث،       (36)  ــنظر، في الفصــل الثال ــرد مناقشــة العناصــر اللازمــة لوضــع نظــام مناســب لإعــادة ال ــيار صــاحب  "ت اخت

وهـي واردة أيضـا في الفصل السادس من القانون          . ، مـن الدلـيل التشـريعي      ١٣١-١٢٧، الفقـرات    "الامتـياز 
لى نظام مناسب لإعادة النظر،     وينـبغي للدولـة المشترعة، إذا كانت قوانينها لا تنص ع          . الـنموذجي للاشـتراء   

 .أن تنظر في اعتماد تشريعات لهذه الغاية
لعـل الـدول المشـترعة تود أن تحيط علما بأن تضمين عقد الامتياز أحكاما تتناول بعض المسائل المذكورة في                     (37) 

 .هذا الحكم النموذجي الزامي عملا بـأحكام نموذجية أخرى
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مـا يتقاضاه صاحب الامتياز، سواء أكان في شكل تعريفات أو رسوم لقاء              )و(  
ــتعريفات أو       اســتخدام المــرفق أو توفــير الخدمــات؛ وأســاليب وصــيغ وضــع أي مــن هــذه ال

عاقدة أو  الرسـوم أو تعديـلها؛ والمدفوعـات، إن وجـدت، الـتي يجـوز أن تسـددها السـلطة المت                   
 ؛)٤٨ و٤٦انظر التوصيتين (أي سلطة عمومية أخرى 

ــييد     )ز(   ــية وخطــــط التشــ ــاميم الهندســ ــتماد التصــ ــتعراض واعــ ــراءات اســ إجــ
والمواصـفات مـن جانـب السـلطة المـتعاقدة، واجـراءات اختـبار مـرفق البنـية التحتية ومعاينته                    

 ؛)٥٢انظر التوصية (النهائية والموافقة عليه وقبوله بصفة نهائية 

مـدى الـتزامات صـاحب الامتياز، حسب الاقتضاء، بضمان تعديل الخدمة             )ح(  
بمـا يـتوافق مـع تلبـية الطلـب الفعـلي علـيها واسـتمراريتها وتوفيرهـا بالشـروط نفسـها أساسا                

 ؛)٣٨ والحكم النموذجي ٥٣انظر التوصية (لكافة المستعملين 

 رصد الأعمال المراد    حـق السـلطة المـتعاقدة أو أي سلطة عمومية أخرى في            )ط(  
مـن صـاحب الامتـياز تنفيذها والخدمات المراد منه تقديمها والشروط والحدود التي بمقتضاها               
يجــوز للســلطة المــتعاقدة أو لهيــئة رقابــية أن تطلــب ادخــال تعديــلات فــيما يــتعلق بالأعمــال     

 مرفق البنية وشـروط الخدمـة، أو تـتخذ ما قد تراه مناسبا من التدابير المعقولة لضمان تشغيل             
التحتــية عــلى نحــو ســليم وتقــديم الخدمــات وفقــا للمتطلــبات القانونــية والــتعاقدية الواجــب     

 ؛))ب(، الفقرة الفرعية ٥٤ و٥٢انظر التوصيتين (تطبيقها 

مــدى الــتزام صــاحب الامتــياز بــأن يقــدم إلى الســلطة المــتعاقدة أو إلى هيــئة  )ي(  
، الفقرة  ٥٤ انظر التوصية (أخرى عن عملياته    رقابـية، حسـب الاقتضـاء، تقارير ومعلومات         

 ؛))أ(الفرعية 

الآلـيات الخاصـة بمعالجة التكاليف الاضافية والتبعات الأخرى التي قد تنشأ             )ك(  
عـن أي طلـب تصـدره السـلطة المـتعاقدة أو أي سـلطة عمومـية أخـرى فيما يتعلق بالفقرتين                    

انظـر (د يستحقه صاحب الامتياز     أعـلاه، بمـا في ذلـك أي تعويـض ق          ) ط(و  ) ح(الفرعيـتين   
 ؛) من الفصل الرابع٧٦ إلى ٧٣الفقرات 

أي حقـوق للسـلطة المتعاقدة في مراجعة العقود الرئيسية التي تعتزم الشركة              )ل(  
صـاحبة الامتـياز ابـرامها والموافقة عليها، وخصوصا العقود مع المساهمين في هذه الشركة أو        

 ؛)٥٦انظر التوصية (الأشخاص الآخرين ذوي الصلة بها 

ضــمانات الأداء المــراد تقديمهــا وســندات الــتأمين الــتي يحــتفظ بهــا صــاحب    )م(  
، الفقــرتين الفرعيــتين ٥٨انظــر التوصــية (الامتـياز فــيما يــتعلق بتنفــيذ مشــروع البنـية التحتــية   

 ؛))ب(و )أ(
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سـبل الانتصاف المتاحة في حال حدوث تقصير من جانب أي من الطرفين             )ن(  
 ؛))ه(، الفقرة الفرعية ٥٨ التوصية انظر(

مـدى جـواز اعفاء أي من الطرفين من المسؤولية عن التخلف أو التأخر في                )س(  
الوفـاء بـأي الـتزام بموجـب عقد الامتياز، من جراء ظروف تتجاوز نطاق سيطرتهما المعقولة                 

 ؛))د(، الفقرة الفرعية ٥٨انظر التوصية (

لــتزامات الطــرفين عــند انقضــائها أو انهائهــا  مــدة عقــد الامتــياز وحقــوق وا )ع(  
 ؛)٦١انظر التوصية (

 ؛)٦٧انظر التوصية  (٤٧أسلوب حساب التعويض بموجب الحكم النموذجي  )ف(  

القــانون الــناظم والآلــيات الخاصــة بتســوية مــا قــد ينشــأ مــن مــنازعات بــين   )ص(  
 ).٤٩ و٢٩لنموذجيين  والحكمين ا٦٩انظر التوصية (السلطة المتعاقدة وصاحب الامتياز 

انظـر الحكم   (حقـوق الطـرفين والـتزاماتهما فـيما يـتعلق بالمعلومـات السـرية                )ق(  
   ).٢٤النموذجي 

  القانون الناظم-٢٩الحكم النموذجي   
 ) من الفصل الرابع   ٨-٥ والفقرات   ٤١انظر التوصية   ( 
  
د الامتياز على قانون الدولة المشترعة هو الذي ينظم عقد الامتياز ما لم ينص عق  

 )٣٨(.خلاف ذلك
  

  تنظيم صاحب الامتياز-٣٠الحكم النموذجي   
 ) من الفصل الرابع  ١٨-١٢ والفقرات  ٤٣ و٤٢انظر التوصيتين    ( 

 
قد تشترط السلطة المتعاقدة على صاحب العرض الفائز أن ينشئ كيانا قانونيا في                                            

 وثائق الاختيار الأولي أو                 ، شريطة تضمين           ]الدولة المشترعة       [هيئة شركة بموجب قوانين                 
ويجب أن يُبيَّن في عقد الامتياز                  . طلب تقديم الاقتراحات، حسب الاقتضاء، بيانا بذلك                            

على نحو يتوافق مع شروط طلب الاقتراحات أي اشتراط يتعلق بالحد الأدنى لرأس مال                                             
__________ 

 مختلفة عن التساؤل عما إذا كان يجوز للطرفين في عقد امتياز اختيار قانون غير               توفر النظم القانونية اجابات    (38) 
 ٨-٥انظر الفقرات   (الدليل التشريعي   كما انه، مثلما نوقش في      . قوانـين الـبلد المضـيف كقانون منظم للعقد        

 يخضع عقد ، قد")الاطـار التشـريعي واتفـاق المشـروع    : تشـييد البنـية التحتـية وتشـغيلها     "مـن الفصـل الـرابع،       
الامتـياز، في بعـض الـبلدان، للقـانون الاداري، بيـنما قـد يكـون هذا العقد منظما، في بلدان أخرى، بموجب                      

، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة    " من الفصل السابع،     ٢٧-٢٤انظر أيضا الفقرات    (القـانون الخاص    
ية لميادين قانونية أخرى تنطبق على مختلف كمـا يشـمل القـانون الـناظم قواعـد قانون         ). الدلـيل التشـريعي   مـن   

المجالات القانونية "انظر بوجه عام الفصل السابع، (المسـائل الـتي قـد تنشـأ خلال تنفيذ مشروع البنية التحتية       
 ).الدليل التشريعي، الباب باء، من "الأخرى ذات الصلة
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الأساسي       هذا الكيان القانوني واجراءات الحصول على موافقة السلطة المتعاقدة على نظامه                                 
 .ونظامه الداخلي وأي تغييرات أساسية عليهما                        

  
 )٣٩( ملكية الموجودات-٣١الحكم النموذجي  
 ) من الفصل الرابع      ٢٦-٢٠ والفقرات     ٤٤انظر التوصية        ( 

 
يـتعين أن يحـدد عقـد الامتـياز، حسب الاقتضاء، الموجودات التي تكون أو يجب أن             

ن أو يجـب أن تكـون ممتلكات خصوصية         تكـون ممـتلكات عمومـية، والموجـودات الـتي تكـو           
ويـتعين أن يحـدد العقـد المذكـور، بصـفة خاصـة، الموجـودات التي تنتمي           . لصـاحب الامتـياز   

 :للفئات التالية

الموجـودات الـتي يُلـزَم صاحب الامتياز باعادتها أو نقل ملكيتها إلى السلطة      )أ( 
ــياز، إن   المــتعاقدة أو إلى أي كــيان آخــر تحــدده الســلطة المــتعاقدة وف    قــا لأحكــام عقــد الامت

 توفرت تلك الموجودات؛

الموجـودات الـتي يجـوز للسـلطة المـتعاقدة أن تشـتريها، بـناء عـلى اختيارها،                   )ب( 
 من صاحب الامتياز، إن توفرت تلك الموجودات؛

الموجـودات الـتي يجـوز لصـاحب الامتياز أن يستبقيها أو يتصرف فيها عند                )ج( 
 .انهائه، إن توفرت تلك الموجوداتانقضاء عقد الامتياز أو 

  احتياز الحقوق المتصلة بموقع المشروع-٣٢الحكم النموذجي  
  ) من الفصل الرابع      ٢٩-٢٧ والفقرات     ٤٥انظر التوصية        (
على السلطة المتعاقدة أو أي سلطة عمومية أخرى، بموجب أحكام                                       -١  

تصلة بموقع المشروع، بما في                القانون وعقد الامتياز، أن توفر لصاحب الامتياز الحقوق الم                             

__________ 
بأشكال مختلفة تتراوح ما بين البنى التحتية التي يمكـن تدبير مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية     (39) 

مقدمة "،  الدليل التشريعي انظـر   (يملكهـا القطـاع العـام ويشـغّلها، والمشـاريع المملوكـة تمامـا للقطـاع الخـاص                   
ــة مــن القطــاع الخــاص      ــية الممول ــية التحت ــية عــن مشــاريع البن وهــذه ). ٥٣-٤٧الفقــرات " ومعلومــات خلف

ة هي التي تحدد عادة النهج التشريعي الخاص بملكية الموجودات المتعلقة بالمشروع            الخـيارات السياسـاتية العام ـ    
الاطــار التشــريعي واتفــاق : تشــييد البنــية التحتــية وتشــغيلها " مــن الفصــل الــرابع، ٢٦-٢٠انظــر الفقــرات (

ــإن نظــام ملكــية مخــتلف        "). المشــروع ــبلد المضــيف، ف ــية لل ــة أو القطاع ــنظر عــن السياســة العام وبصــرف ال
والوضوح مهم في هذا    . الموجودات المعنية ينبغي أن يكون محددا بوضوح ومستندا إلى تخويل تشريعي كاف           

الصـدد لأنـه سـيؤثر مباشـرة عـلى قـدرة صـاحب الامتـياز عـلى ايجاد مصالح ضمانية في موجودات المشروع                    
 النهج المرن الذي واتساقا مع). ٦١-٥٢المرجع نفسه، الفقرات    (لأغـراض جمـع الـتمويل الـلازم للمشـروع           

تـتخذه مختلف النظم القانونية، فإن هذا الحكم النموذجي لا يتوخى نقلا مطلقا لكل الموجودات إلى السلطة                 
المـتعاقدة، ولكـنه يســاعد عـلى التميــيز بـين الموجــودات الواجـب نقــلها إلى هـذه الســلطة، والموجـودات الــتي        

تلكات الخصوصية لصاحب الامتياز، عند انقضاء عقد       تشـتريها باختـيارها، والموجـودات الـتي تـبقى مـن المم            
 .الامتياز أو إنهائه، أو في أي وقت آخر
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ذلك حق ملكيته، حسبما قد يلزم لتنفيذ المشروع، أو أن تساعده، حسب الاقتضاء، في                                                      
 .الحصول على تلك الحقوق            

يُنفذ أي احتياز قسري للأرض التي قد يلزم الحصول عليها لتنفيذ                                       -٢  
تياز القسري        تبيّن الدولة المشترعة أحكام قوانينها الناظمة للاح                           [المشروع وفقا ل ـ       

 ].للممتلكات الخصوصية من قبل السلطات العمومية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة                                       
  
 )٤٠( حقوق الارتفاق-٣٣الحكم النموذجي  

 ) من الفصل الرابع       ٣٠ والفقرة    ٤٥انظر التوصية        (
  

 البديل ألف
 
على السلطة المتعاقدة أو أي سلطة عمومية أخرى، بموجب                               -١   

وعقد الامتياز، أن توفر لصاحب الامتياز الحق في دخول ممتلكات                                       أحكام القانون         
أطراف ثالثة أو عبورها أو القيام بأشغال أو تركيب تجهيزات فيها، بحسب ما هو                                                  
مناسب ولازم لتنفيذ المشروع، أو أن تساعده، حسب الاقتضاء، على التمتع                                                  

لتي تنظم حقوق           تحدد الدولة المشترعة أحكام قوانينها ا                [ بذلك الحق، وفقا ل ـ         
الارتفاق والحقوق المماثلة الأخرى التي تتمتع بها شركات المنافع العمومية ومشغلو                                                

 ].البنية التحتية بموجب قوانينها                
  

 البديل باء
 

يكون لصاحب الامتياز الحق في دخول ممتلكات أطراف ثالثة أو                                     -١   
و مناسب ولازم          عبورها أو القيام بأشغال أو تركيب تجهيزات فيها، بحسب ما ه                           

تحدد الدولة المشترعة أحكام قوانينها التي تنظم حقوق                           [ لتنفيذ المشروع وفقا ل ـ         
الارتفاق والحقوق المماثلة الأخرى التي تتمتع بها شركات المنافع العمومية ومشغلو                                       

 ].البنية التحتية بموجب قوانينها             
  

__________ 
يمكـن لصـاحب الامتياز الحصول على حق المرور أو العبور خلال ممتلكات مجاورة لأغراض تتعلق بالمشروع                  (40) 

ه قسرا بالتزامن مع موقع أو للقـيام بأشـغال فـيها بصـورة مباشـرة أو قـد تقوم السلطة العمومية بالحصول علي             
أمــا الخــيار الـذي يخــتلف عــن ذلـك قلــيلا، وهــو مجسّـد في الــبديل بــاء، فيتمـثل في امكانــية تخويــل     . المشـروع 

القـانون نفسـه لمقدمـي الخدمـات العمومية حق دخول ممتلكات أطراف ثالثة أو عبورها أو القيام بأشغال أو                    
٣٠انظر الفقرات (ية التحتية العمومية وتشغيلها وصيانتها  تركيـب تجهـيزات فـيها، حسبما يتطلبه تشييد البن         

 ").الاطار التشريعي واتفاق المشروع: تشييد البنية التحتية وتشغيلها" من الفصل الرابع، ٣٢-
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تحدد     [ شروع وفقا ل ـ     تُنشأ أي حقوق ارتفاق قد يلزم الحصول عليها لتنفيذ الم                         -٢
الدولة المشترعة أحكام قوانينها التي تنظم انشاء حقوق الارتفاق لأسباب تتعلق بالمصلحة                                                  

 ].العامة 
  

   الترتيبات المالية-٣٤الحكم النموذجي 
 ) من الفصل الرابع       ٥١ - ٣٣ والفقرات     ٤٨ و ٤٧ و ٤٦انظر التوصيات         (
 
 أو تقاضي أو تحصيل تعريفات أو       يـتعين أن يكـون لصـاحب الامتياز الحق في فرض           -١ 

رسـوم عـلى الانـتفاع بالمرفق أو خدماته وفقا لعقد الامتياز الذي يجب أن ينص على طرائق                  
وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة الرقابية [وصـيغ لإرسـاء تلـك التعريفات أو الرسوم وتعديلها           

 )٤١(].المختصة

ــاق      -٢ ــتعاقدة الصــلاحية في الاتف ــرة إلى    يكــون للســلطة الم ــات مباش ــراء دفع ــلى اج ع
صـاحب الامتـياز، كـبديل عـن الـتعريفات أو الرسـوم عـلى الانـتفاع بالمـرفق أو خدماته، أو                

 .اضافة اليها
  

   المصالح الضمانية-٣٥ النموذجي الحكم
 ) من الفصل الرابع      ٦١-٥٢ والفقرات     ٤٩انظر التوصية        (

 
 يحق لصاحب الامتياز )٤٢(رهـنا بـأي تقيـيد يجـوز أن يتضـمنه عقد الامتياز،             -١ 

إنشــاء مصــالح ضــمانية في أي مــن موجوداتــه أو حقوقــه أو مصــالحه، بمــا فــيها تلــك المــتعلقة 
بمشـروع البنـية التحتـية، عـلى الـنحو الـذي يتطلـبه ضـمان أي تمويـل لازم للمشروع، بما في                       

 :ذلك على وجه الخصوص ما يلي
التي يمتلكها صاحب الامتياز أو     ضـمان بالممـتلكات المـنقولة أو غير المنقولة           )أ(  

 مصالحه في موجودات المشروع؛
__________ 

قد تكون المكوس أو الرسوم أو الأسعار أو غيرها من الجبايات المستحقة لصاحب الامتياز، والمشار إليها في                  (41) 
لاسترداد ) بـل والوحـيد في بعـض الأحيان   (مصـدر العـائدات الرئيسـي      " تعـريفات "بكـلمة   شـريعي   الدلـيل الت  

ــتعاقدة أو الســلطات        ــن الســلطة الم ــات أو مدفوعــات م الاســتثمار الموظــف في المشــروع في غــياب أي إعان
وتكون "). مخاطر المشاريع والدعم الحكومي" من الفصل الثاني،   ٦٠-٣٠انظر الفقرات   (العمومـية الأخـرى     

الـتكلفة الـتي تقـدم بهـا الخدمـات العمومـية عـادة أحد عناصر سياسة الحكومة المتعلقة بالبنية التحتية ومصدر                      
ولذلـك فـإن الإطـار التنظـيمي لتقديم الخدمات العمومية في            . انشـغال مباشـر لقطاعـات كـبيرة مـن الجمهـور           

 الأحكــام القانونــية أو القواعــد العامــة كمــا ان. الكــثير مــن الــبلدان يشــمل قواعــد خاصــة لمراقــبة الــتعريفات
للقانون في بعض النظم القانونية تضع بارامترات لتسعير السلع أو الخدمات، عن طريق الاشتراط، مثلا، بأن                

 من ٤٦-٣٦انظر الفقرات " (العدالة"أو " الإنصاف"أو " المعقولية"تكـون الرسـوم مستوفية لمعايير معينة من        
 ").الإطار التشريعي واتفاق المشروع: بنية التحتية وتشغيلهاتشييد ال"الفصل الرابع، 

قـد تـتعلق هـذه القـيود، عـلى وجـه الخصـوص، بإنفـاذ الحقـوق أو المصـالح المتصـلة بموجودات مشروع البنية                          (42) 
 .التحتية
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رهـن للعائدات والمستحقات المدينة لصاحب الامتياز فيما يتعلق باستخدام           )ب(  
 .المرفق أو الخدمات التي يقدمها

ــياز رهــن أو إنشــاء أي مصــالح      -٢   يحــق للمســاهمين في الشــركة صــاحبة الامت
 .الشركةضمانية أخرى في أسهمهم في هذه 

، بالممتلكات العمومية أو غيرها     ١لا يجـوز تقـديم ضـمان، في إطـار الفقـرة              -٣  
مـن الممـتلكات، أو الموجـودات أو الحقـوق اللازمـة لـتقديم خدمـة عمومـية، متى كان تقديم                     

 ].الدولة المشترعة[مثله محظورا بموجب قانون 
  

   التنازل عن عقد الامتياز-٣٦الحكم النموذجي 
 ) من الفصل الرابع        ٦٣ و   ٦٢ والفقرتين      ٥٠توصية      انظر ال  (

 
، لا يجــوز ٣٥باســتثناء مــا هــو منصــوص علــيه خلافــا لذلــك في الحكــم الــنموذجي   

التـنازل عـن حقـوق صـاحب الامتـياز والــتزاماته بموجـب عقـد الامتـياز لأطـراف ثالــثة دون          
عطي السلطة المتعاقدة   ويـتعين أن يبين عقد الامتياز الشروط التي ت        . موافقـة السـلطة المـتعاقدة     

بموجـبها موافقـتها على التنازل عن حقوق صاحب الامتياز والتزاماته بمقتضى عقد الامتياز،         
بمــا في ذلــك قــبول صــاحب الامتــياز الجديــد بجمــيع الالــتزامات الــواردة فــيه وإثــبات القــدرة  

 .التقنية والمالية لدى صاحب الامتياز الجديد اللازمة لتقديم الخدمة المعنية
  

  في الشركة صاحبة الامتياز)٤٣(  نقل حصة غالبة-٣٧الحكم النموذجي 
 ) من الفصل الرابع      ٦٨-٦٤ والفقرات     ٥١انظر التوصية        (

 
باسـتثناء مـا هـو منصـوص علـيه خلافـا لذلـك في عقـد الامتياز، لا يجوز نقل حصة                        

ويتعين أن  . تعاقدةغالـبة في الشـركة صـاحبة الامتياز إلى أطراف ثالثة دون موافقة السلطة الم              
 .يبين عقد الامتياز الشروط التي تعطي السلطة المتعاقدة هذه الموافقة بموجبها

   تشغيل البنية التحتية-٣٨الحكم النموذجي 
 )١بخصوص الفقرة        ( من الفصل الرابع         ٩٣-٨٠ والفقرات     ٥٣انظر التوصية        (

 ))٢ بخصوص الفقرة      ( من الفصل الرابع        ٩٧ و ٩٦ والفقرتين      ٥٥والتوصية     
 

__________ 
الهــا أو عمومــا إلى ســلطة تعــيين هيــئة إداريــة لشــركة معيــنة والــتحكم في أعم " الحصــة الغالــبة"يشــير مفهــوم  (43) 

ويجـوز اسـتخدام معـايير مخـتلفة في شتى النظم القانونية وحتى ضمن مختلف الهيئات القانونية داخل                  . تحديدهـا 
عادة ما  (الـنظام القـانوني الواحـد، تـتراوح مـا بين معايير شكلية تنسب الحصة الغالبة إلى ملكية مقدار معين                     

ة مجتمعة لكافة فئات أسهم الشركة ومعايير أكثر تعقيدا من إجمالي القوة التصويتي) يزيد على خمسين في المائة    
وقد تحتاج الدول المشترعة التي ليس لديها تعريف قانوني . تـأخذ في الحسبان الهيكل الإداري الفعلي للشركة   

 .إلى تعريف هذه العبارة ضمن ما تصدره من لوائح تنظيمية لتنفيذ هذا الحكم النموذجي" الحصة الغالبة"لـ 
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يـبين عقـد الامتـياز، حسـب الاقتضـاء، مـدى الـتزامات صاحب الامتياز بضمان ما                 -١
 :يلي

 تعديل الخدمة بما يتوافق مع تلبية الطلب الفعلي عليها؛ )أ(  
 استمرارية الخدمة؛ )ب(  
 توفير الخدمة بالشروط نفسها أساسا لجميع المستعملين؛ )ج(  
ــبل وصـــول مقدّمـــي الخدم ـــ )د(   ــيز وحســـب  توفـــير سـ ــرين، دون تميـ ات الآخـ

 .الاقتضاء، إلى أي من شبكات البنية التحتية العمومية التي يشغِّلها صاحب الامتياز
يحـق لصـاحب الامتـياز إصـدار وإنفـاذ قواعـد تـنظم اسـتخدام المـرفق، رهـنا بموافقة                      -٢ 

   .السلطة المتعاقدة أو هيئة رقابية
 تشريعية معينة  التعويض عن تغييرات -٣٩الحكم النموذجي 

 ) من الفصل الرابع       ١٢٥-١٢٢ والفقرات     ٥٨من التوصية       ) ج (انظر  الفقرة الفرعية          (
 
يــتعين أن يــبين عقــد الامتــياز إلى أي مــدى يحــق لصــاحب الامتــياز الحصــول عــلى      

تعويـض في حـال ازديـاد تكلفـة تنفـيذه عقـد الامتـياز ازديـادا كبيرا أو تناقص قيمة ما يتلقاه            
 من هذا التنفيذ تناقصا كبيرا مقارنة بتكاليف التنفيذ وقيمته المتوقعة أصلا،     صـاحب الامتـياز   

نتـيجة للتغـييرات في التشـريعات واللوائـح التنظيمـية المنطـبقة تحديدا على مرفق البنية التحتية                  
 .أو الخدمة التي يقدمها

  
   تنقيح عقد الامتياز-٤٠الحكم النموذجي 

 ) من الفصل الرابع١٣٠-١٢٦ والفقرات ٥٨توصية من ال) ج(انظر الفقرة الفرعية (
 

ــنموذجي   -١  ــالحكم ال ــياز أيضــا إلى أي   ٣٩دون المســاس ب ــد الامت ، يحــدد عق
مـدى يحـق لصـاحب الامتـياز تنقـيح عقـد الامتـياز بهدف تضمينه حكما بالتعويض في حال                    

لقاه من هذا ازديـاد تكلفـة تنفـيذ صـاحب الامتـياز العقـد ازديـادا كبيرا أو تناقص قيمة ما يت                 
 :التنفيذ تناقصا كبيرا مقارنة بتكاليف التنفيذ وقيمته المتوقعة أصلا، وذلك نتيجة لما يلي

 تغيرات في الظروف الاقتصادية أو المالية، أو )أ( 

تغـييرات في التشـريعات واللوائح التنظيمية التي لا تنطبق تحديدا على مرفق              )ب( 
 ا؛البنية التحتية أو الخدمة التي يقدمه

 :التنظيميةأو التغيرات الاقتصادية أو المالية أو التشريعية شريطة أن تكون 

 قد حدثت بعد إبرام العقد؛ )أ( 

 تقع خارج نطاق سيطرة صاحب الامتياز؛ )ب( 
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ذات طـابع لا يمكـن معـه الـتوقع بصورة معقولة أن يكون صاحب الامتياز                 )ج( 
 . تفادى نتائجها أو تغلب عليهاقد راعاها أثناء التفاوض على عقد الامتياز أو

يـتعين أن يضـع عقـد الامتياز القواعد الإجرائية المتعلقة بتنقيح أحكامه بعد               -٢  
 .حدوث أي تغييرات كهذه

  
   تولي السلطة المتعاقدة مشروع البنية التحتية-٤١الحكم النموذجي 

 ) من الفصل الرابع١٤٦-١٤٣ والفقرات ٥٩انظر التوصية (
 

روف المبيــنة في عقــد الامتــياز، يحــق للســلطة المــتعاقدة أن تــتولى مؤقــتا   بموجــب الظــ  
تشـغيل المـرفق لغـرض ضـمان توفـير الخدمـة عـلى نحـو فعّـال ودون انقطاع في حال حدوث              
تقصــير جســيم مــن جانــب صــاحب الامتــياز في الوفــاء بالــتزاماته وعجــزه عــن تــدارك ذلــك  

 .شعارا من السلطة المتعاقدة للقيام بذلكالتقصير في غضون فترة زمنية معقولة من تلقيه إ
  

   الاستعاضة عن صاحب الامتياز-٤٢الحكم النموذجي 
 ) من الفصل الرابع١٥٠-١٤٧ والفقرات ٦٠انظر التوصية (

 
يجـوز للسـلطة المـتعاقدة أن تـتفق مـع الكيانات التي تموّل مشروعا من مشاريع البنية                   

كانية الاستعاضة عن صاحب الامتياز بكيان أو       التحتـية ومـع صـاحب الامتياز على توفير ام         
شـخص جديـد يعـين للتنفـيذ بموجـب عقـد الامتـياز القـائم عـند حصـول إخلال جسيم من                       
ــياز أو       ــياز أو وقــوع أحــداث أخــرى يمكــن أن تــبرر إنهــاء عقــد الامت جانــب صــاحب الامت

 )٤٤(.ظروف أخرى مماثلة
  

__________ 
لقصـد من الاستعاضة عن صاحب الامتياز بكيان آخر يقترحه المقرضون وتقبل به السلطة المتعاقدة بموجب                ا (44) 

ــياز       ــار العكســية لإنهــاء عقــد الامت ــتفادي الآث ــيها هــو إتاحــة الفرصــة للأطــراف ل ــتفقون عل انظــر (شــروط ي
ــيل ــرابع، التشــريعي الدل ــية وتشــغيلها "، الفصــل ال ــية التحت " شــريعي واتفــاق المشــروع الإطــار الت: تشــييد البن

وقد ترغب الأطراف في اللجوء أولا إلى تدابير عملية أخرى، ربما على نحو تعاقبي،     ). ١٥٠-١٤٧الفقـرات   
كـتولي المقرضـين المشـروع مؤقتا أو قيامهم بتعيين شخص لإدارته بصورة مؤقتة، أو إنفاذ المقرضين الضمان                  

عهم تلك الأسهم إلى طرف ثالث يكون مقبولا لدى السلطة       المقـدم اليهم بأسهم الشركة صاحبة الامتياز ببي       
 .المتعاقدة
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   مدة عقد الامتياز وتمديده وإنهاؤه    -رابعا  
  مدة عقد الامتياز وتمديده       -١ 

   مدة عقد الامتياز وتمديده-٤٣الحكم النموذجي 
 ) من الفصل الخامس٨-٢ والفقرات ٦٢انظر التوصية (
 

ولا يجـوز للسـلطة المـتعاقدة أن توافق         . تُبـيَّن مـدة الامتـياز في عقـد الامتـياز           -١ 
 :على تمديدها إلا نتيجة للظروف التالية

ــية  )أ(  ــتأخر في عمل ــتجاوز     ال ــن جــراء ظــروف ت  الانجــاز أو تعطــل التشــغيل م
 النطاق المعقول لسيطرة أي من الطرفين؛ أو

 تعلـيق المشـروع مـن جـراء أفعـال صادرة عن السلطة المتعاقدة أو سلطات                 )ب( 
 عمومية أخرى؛ أو

حصـول زيـادة في التكالـيف ناجمة عن احتياجات للسلطة المتعاقدة لم تكن               )ج( 
ــتوخاة أصــلا في ع  ــك       م ــترداد تل ــياز اس ــياز، إذا لم يكــن باســتطاعة صــاحب الامت ــد الامت ق

 التكاليف دون ذلك التمديد؛ أو

 )٤٥(].ظروف أخرى، على النحو الذي تحدده الدولة المشترعة[ )د( 
  

  إنهاء عقد الامتياز    -٢ 
   إنهاء عقد الامتياز من جانب السلطة المتعاقدة-٤٤الحكم النموذجي 

 ) من الفصل الخامس٢٧-١٤الفقرات  و٦٣انظر التوصية (
 

 :يجوز للسلطة المتعاقدة إنهاء عقد الامتياز 

عـندما لا يعـود مـن الممكـن الـتوقّع بشـكل معقول من صاحب الامتياز أن                )أ( 
يكـون قـادرا عـلى تنفيذ التزاماته أو مستعدا لتنفيذها، من جراء إعسار أو إخلال جسيم أو                  

 غير ذلك؛

__________ 
لعـل الدولـة المشـترعة تود النظر في امكانية أن يأذن القانون بالتمديد الرضائي لعقد الامتياز عملا بأحكامه،                    (45) 

ملا بـالحكم  لأسـباب تتعلق بالمصلحة العامة، على النحو المبرر في السجل الذي ستمسكه السلطة المتعاقدة ع              
 .٢٦النموذجي 
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تتعلق بالمصلحة العامة، رهنا بدفع تعويض إلى صاحب         )٤٦(لأسـباب قاهـرة    )ب( 
 الامتياز، وتكون شروط التعويض مثلما هو متفق عليه في عقد الامتياز؛

 .]ظروف أخرى ربما ترغب الدولة المشترعة في إضافتها إلى القانون[ )ج( 
  

   إنهاء عقد الامتياز من جانب صاحب الامتياز-٤٥الحكم النموذجي 
 ) من الفصل الخامس٣٣-٢٨ والفقرات ٦٤ انظر التوصية(

 
 :لا يجوز لصاحب الامتياز إنهاء عقد الامتياز إلا في الظروف التالية 

في حـال الاخـلال الجسـيم مـن جانـب السـلطة المـتعاقدة أو سـلطة عمومية                    )أ( 
 أخرى بالتزاماتها فيما يتعلق بعقد الامتياز؛

ــد    )ب(  ــيح عقـ ــة لتنقـ ــروط اللازمـ ــتوفيت الشـ ــم  اذا اسـ ــياز بموجـــب الحكـ الامتـ
  ولكن الطرفين لم يتفقا على تنقيحه؛ أو١، الفقرة ٤٠النموذجي 

اذا ازدادت تكلفــة تنفــيذ صــاحب الامتــياز عقــد الامتــياز ازديــادا كــبيرا أو   )ج(  
تناقصـت قـيمة مـا يـتلقاه مـن هـذا التنفـيذ تناقصـا كبيرا نتيجة أفعال أو أوجه تقصير صادرة             

، ٢٨و سـلطات عمومـية أخـرى كالمشـار اليها في الحكم النموذجي              عـن السـلطة المـتعاقدة أ      
 .، ولم يتفق الطرفان على تنقيح عقد الامتياز) ط(و ) ح(الفقرتين الفرعيتين 

  
   إنهاء عقد الامتياز من جانب أي من الطرفين-٤٦الحكم النموذجي 

 ) من الفصل الخامس٣٥ و٣٤ والفقرتين ٦٥انظر التوصية (
 

ــتزاماته    يكــون لأي مــن   ــاؤه بال ــياز اذا أصــبح وف الطــرفين الحــق في إنهــاء عقــد الامت
ويكــون . مســتحيلا مــن جــراء ظــروف تــتجاوز الــنطاق المعقــول لســيطرة أي مــن الطــرفين   

 .للطرفين أيضا الحق في إنهاء عقد الامتياز بالتراضي
  

  الترتيبات عند انهاء عقد الامتياز أو انقضائه    -٣ 
 عويض عند انهاء عقد الامتياز  الت-٤٧الحكم النموذجي 

 ) من الفصل الخامس٤٩-٤٣ والفقرات ٦٧انظر التوصية (
 

يـتعين أن يحـدد عقـد الامتياز كيفية حساب التعويض المستحق لأي من الطرفين في                 
حـال إنهـاء عقـد الامتـياز، وأن يـنص، حسـب الاقتضـاء، عـلى الـتعويض عن القيمة المنصفة                      

__________ 
مدة "الحـالات الـتي يمكن أن تنطوي على أسباب قاهرة تتعلق بالمصلحة العامة مشروحة في الفصل الخامس،                   (46) 

 ، من الدليل التشريعي٢٧، الفقرة "اتفاق المشروع وتمديده وانهاؤه
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 الامتياز، والتكاليف التي تحمّلها أو الخسائر التي تكبّدها  للأشـغال الـتي أنجـزت بموجـب عقد        
 .أي من الطرفين بما في ذلك، حسب الاقتضاء، الأرباح الضائعة

  
   تدابير التصفية الختامية وتدابير النقل-٤٨الحكم النموذجي 

)) أ(بخصــوص الفقــرة الفرعــية  (٤٢-٣٧ والفصــل الخــامس، الفقــرات ٦٦انظــر التوصــية (
) ب(بخصــوص الفقـــرات الفرعـــية   (٦٢-٥٠ والفصـــل الخــامس، الفقـــرات  ٦٨ والتوصــية 

 )))د( إلى
 

 :يتعين أن ينص عقد الامتياز، حسب الاقتضاء، على ما يلي 

 الآليات والإجراءات الخاصة بنقل الموجودات إلى السلطة المتعاقدة؛ )أ( 

جودات الـتعويض الـذي يمكن أن يستحقه صاحب الامتياز فيما يتعلق بالمو            )ب( 
الـــتي تُـــنقَل إلى الســـلطة المـــتعاقدة أو إلى صـــاحب امتـــياز جديـــد أو الـــتي تشـــتريها الســـلطة 

 المتعاقدة،

 نقل التكنولوجيا اللازمة لتشغيل المرفق؛ )ج( 

تدريــب موظفــي الســلطة المــتعاقدة أو صــاحب امتــياز خلــف للســابق عــلى   )د( 
 تشغيل المرفق وصيانته؛

 متواصــل خدمــات الدعــم والمــوارد، بمــا في توفــير صــاحب الامتــياز بشــكل )ه( 
ذلــك توريــد قطــع الغــيار، ان لزمــت، لفــترة زمنــية معقولــة بعــد انــتقال المــرفق إلى الســلطة     

 .المتعاقدة أو إلى صاحب امتياز خلف له
  

  تسوية المنازعات    -خامسا 
   المنازعات بين السلطة المتعاقدة وصاحب الامتياز-٤٩الحكم النموذجي 

 ) من الفصل السادس٤١-٣ والفقرات ٦٩صية انظر التو(
 

تســوّى أي مــنازعات بــين الســلطة المــتعاقدة وصــاحب الامتــياز مــن خــلال آلــيات     
 )٤٧(.لتسوية النـزاعات يتفق عليها الطرفان في عقد الامتياز

  

__________ 
تكون الأنسب لاحتياجات مشاريع للدولـة المشـترعة أن تـنص في تشـريعاتها عـلى آلـيات لتسـوية المـنازعات               (47) 

 .البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص
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  المنازعات التي تشمل زبائن مرفق البنية التحتية أو مستعمليه-٥٠الحكم النموذجي 
 ) من الفصل السادس٤٥-٤٣ والفقرات ٧١ انظر التوصية(
 

حيثما يقوم صاحب الامتياز بتوفير خدمات للجمهور أو يشغِّل مرافق للبنية                                      
التحتية متاحة للجمهور، يجوز للسلطة المتعاقدة إلزام صاحب الامتياز بإنشاء آليات تتسم                                           

 . مرفق البنية التحتية        بالبساطة والفعالية لمعالجة المطالبات التي يقدمها زبائنه أو مستعملو                              
  

   المنازعات الأخرى-٥١الحكم النموذجي 
 ) من الفصل السادس٤٢ والفقرة ٧٠انظر التوصية (

 
ــيات      -١  ــيار الآل ــيها حــرية اخت ــياز والمســاهمين ف يكــون للشــركة صــاحبة الامت

 .المناسبة لتسوية المنازعات فيما بينهم

ليات المناسبة لتسوية المنازعات بينه     يكـون لصـاحب الامتـياز حـرية الاتفاق على الآ           -٢ 
 .وبين مقرضيه ومقاوليه ومن يتعامل معهم من الموردين وسائر الشركاء التجاريين
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  المرفق الثاني  
   قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين          

 الرمــز العنوان أو الوصف

لزمنـية لجلسـات الدورة     جـدول الأعمـال المؤقـت وشـروحه والجدولـة ا          
 السادسة والثلاثين

A/CN.9/519 

 A/CN.9/520 ]لم تصدر[

المعــني بمشــاريع البنــية التحتــية الممولــة مــن (تقريــر الفــريق العــامل الأول 
/  أيلــول١٣-٩فييــنا، (عــن أعمــال دورتــه الخامســة  ) القطــاع الخــاص

 )٢٠٠٣سبتمبر 

A/CN.9/521 

ــة عـــن   ــرة مـــن الأمانـ ــافةمذكـ ــيترال مشـــروع الإضـ  إلى دلـــيل الأونسـ
ــة مــن القطــاع الخــاص      ــية المموّل ــية التحت التشــريعي بشــأن مشــاريع البن

 شروع النهائي الموحد للأحكام التشريعية النموذجيةوالم

A/CN.9/522 
 Add.2وAdd.1 و

عن أعمال دورته السابعة    ) المعني بالتحكيم (تقريـر الفريق العامل الثاني      
 )٢٠٠٢أكتوبر /ن الأول تشري١١-٧فيينا، (والثلاثين 

A/CN.9/523 

عن أعمال دورته الثامنة    ) المعني بالتحكيم (تقريـر الفـريق العـامل الـثاني         
 )٢٠٠٣مايو / أيار١٦-١٢نيويورك، (والثلاثين 

A/CN.9/524 

عـن أعمال دورته    ) المعـني بقـانون الـنقل     (تقريـر الفـريق العـامل الثالـث         
 )٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٢٠-١٦فيينا، (العاشرة 

A/CN.9/525 

عـن أعمال دورته    ) المعـني بقـانون الـنقل     (تقريـر الفـريق العـامل الثالـث         
 )٢٠٠٣أبريل / نيسان٤ -مارس / آذار٢٤نيويورك، (الحادية عشرة 

A/CN.9/526 

عـن أعمال   ) المعـني بالـتجارة الالكترونـية     (تقريـر الفـريق العـامل الـرابع         
 )٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول١٨-١٤فيينا، (دورته الأربعين 

A/CN.9/527 

عـن أعمال   ) المعـني بالـتجارة الالكترونـية     (تقريـر الفـريق العـامل الـرابع         
 )٢٠٠٣مايو / أيار٩-٥نيويورك، (دورته الحادية والأربعين 

A/CN.9/528  

ــر الفــريق العــامل الخــامس    عــن أعمــال  ) المعــني بقــانون الاعســار (تقري
ــرين    ــابعة والعشـ ــه السـ ــنا، (دورتـ ــ١٣-٩فييـ ــمبر /انون الأول كـ ديسـ

٢٠٠٢( 

A/CN.9/529 

ــر الفــريق العــامل الخــامس    عــن أعمــال  ) المعــني بقــانون الاعســار (تقري
 )٢٠٠٣فبراير / شباط٢٨-٢٤نيويورك، (دورته الثامنة والعشرين 

A/CN.9/530 

عــن أعمــال ) المعــني بالمصــالح الضــمانية(تقريــر الفــريق العــامل الســادس 
 )٢٠٠٢ديسمبر /كانون الأول ٢٠-١٧فيينا، (دورته الثانية 

A/CN.9/531 

عــن أعمــال ) المعــني بالمصــالح الضــمانية(تقريــر الفــريق العــامل الســادس 
 )٢٠٠٣مارس / آذار٧-٣نيويورك، (دورته الثالثة 

A/CN.9/532 
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مشروع الإضافة لدليل الأونسيترال التشريعي     مذكـرة مـن الأمانـة عـن         
تجمـــيع : القطـــاع الخـــاصبشـــأن مشـــاريع البنـــية التحتـــية المموّلـــة مـــن 

 لتعليقات الحكومات والمنظمات الدولية

A/CN.9/533 
إلى Add.1 و

Add.7 
 A/CN.9/534 مذكرة من الأمانة عن مشروع الدليل التشريعي لقانون الإعسار

والفريق العامل ) المعـني بقانون الإعسار (تقريـر الفـريق العـامل الخـامس      
ــني بالمصــالح الضــمانية  (الســادس  ــا المشــتركة   عــن )المع ــال دورتهم  أعم

 )٢٠٠٢ كانون الأول ديسمبر ١٧ و١٦فيينا، (الأولى 

A/CN.9/535 

 A/CN.9/536 مذكرة من الأمانة عن التدريب والمساعدة التقنية

 A/CN.9/537 مذكرة من الأمانة عن حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية

ات الصـــلة ثبــت مــرجعي بالمؤلفـــات الحديــثة ذ   : مذكــرة مــن الأمانـــة  
 بأعمال الأونسيترال

A/CN.9/538 

الأنشطة الحالية للمنظمات الدولية في مجال مذكرة من الأمانة عن 
 الأعمال الممكنة مستقبلاً: الاشتراء العام

A/CN.9/539 
 Add.1و

الأعمال الممكنة مستقبلا فيما يتعلق بالاحتيال      مذكـرة مـن الأمانة عن       
 التجاري

A/CN.9/540 
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